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 مقدمة

القانون الدستوري هو ذلك العلم المتعلق بالقواعد القانونية التي يقوم عليها بناء السلطة  
السياسية وممارستها وانتقالها ومراقبتها، أو ذلك الفرع من القانون العام الداخلي المرتبط 

السياسية التي اقترنت في كلّ الأوقات بالمجتمعات الإنسانية كافة قديمها وحديثها  بالسلطة
ذلك أنه لا توجد جماعة بشرية إلّا وسادت فيها قواعد تبيّن نظام حكمها سواء كانت تلك 
القواعد مدوّنة في دستور مكتوب أو وليدة سوابق عرفية مستقرّة لها في نفوس أفراد الجماعة 

 ن.إلزام القانو 

لقد عرفت القواعد القانونية التي يتضمّنها القانون الدستوري تطورا كبيرا؛ فبعدما كانت  
السلطة امتيازا شخصيا بيد القائم عليها ورهينة الملكات والصفات الخاصة بالحاكم أصبحت 
مباشرتها تتمّ نيابة عن الجماعة ولصالحها، والسبب يعود إلى بروز الدولة بالمعنى الحديث 

غدت هذه المنظمة مستودع السلطة السياسية وسندها بعدما كانت ذات الحكام هي  حيث
 ومرتكزها.حامل هذه السلطة 

يمكن القول ببساطة أنّ الدولة على جميع الأصعدة هي الشكل المجتمعي المتقن  
لذي أصبحت أدلّ على ذلك في البداية من العدد الكبير من الدول ا والكامل والمعمّم، وليس

ها مقارنة بذلك العدد من هذه الكيانات الذي كان موجودا عند نهاية عمورة تضمّه بين جنبيالم
ذا ما تمّ أخذ إفريقيا كمثال من بين كلّ القارات فإنه يجب ال علم الحرب العالمية الثانية، وا 

وهي إثيوبيا ومصر وليبيريا وجنوب  1950دول مستقلة سنة  بأنّها لم تكن تعرف سوى أربع
 دولة. 53يا لكنّها الآن ومع استقلال اريتريا غدت تضم إفريق

لكن الدولة لا ينبغي أن تكمن النظرة لها في أنها مفهوم مطلق ونهائي؛ فهي لم تكن  
موجودة في كلّ الأوقات وظهورها كشكل تاريخي من أشكال التنظيم الإجتماعي ارتبط بنموّ 

نّها لم تحظى عند الغربيين بنفس الإعتبار سيّما الحضارة الغربية، إلّا أنّه تجدر الإشارة إلى أ
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اللينيني الذي رأى في الدولة رمزا للسيطرة البرجوازية بشر بزوالها  -وأنّ الفكر الماركسي
واستبدالها عند نهاية الثورة البروليتارية بنظام إدارة ذاتية شيوعية غير أنّ هذا الزعم خيبته 

كل المجتمعي النموذجي بالرغم من التحوّلات التي الأحداث لأنّ الدولة لازالت تمثل الش
 تعرفها بسبب بروز قوى منافسة لها دوليا ومحليا.

هذه الدولة هي ما يسعى تحليلها إلى التساؤل عن تعريفها والعناصر المكوّنة لها  
 وكذلك أصلها وعن الأشكال القانونية التي تكتسيها أيضا.

لعام الداخلي الذي هو القانون الدستوري، يلاحظ بالرجوع إلى ذلك الفرع من القانون ا 
من جهة أخرى أنّ أهمّ القواعد والمعايير القانونية المتعلقة ببناء السلطة السياسية في الدولة 

لحركة الدستورية وممارستها وانتقالها ومراقبتها تقرّه الدساتير التي عرفت عصرها الذهبي مع ا
الفرنسية، إذ واستلهاما من فكر القانون الطبيعي القائم على ورتان الأمريكية و التي كلّلتها الث

وجود معيار أسمى يفرض ذاته على القوانين الإنسانية التي يضعها الحكام الحائزون على 
السيادة برزت فكرة معيار قانوني سامي ومكتوب، أي فكرة دستور، رجحت نفسها كأداة 

ات من خلال إخضاع السلطة السياسية لوضع حدّ للسلطة المطلقة وضمان الحقوق والحري
دارة العلاقات مع يمن حر  لقواعد تحدّ  تها في اختيار الحكام وتنظيم المؤسسات وسيرها وا 
 المواطنين.

إنّ سموّ الدستور الحقيقي، طبقا لهذا الفكر، ينحدر من محتوى لدستور وشكله في  
أنّ الدستور حتى ولو يقتصر على مجرّد سمو موضوعي أو مادي، ذلك لا الوقت ذاته و 

كان يتضمّن القوانين الأساسية للدولة ويمنح لهذه الأخيرة الوجود القانوني وينظّم الصلاحيات 
ويوزعها بين أجهزتها إلّا أنّ هذا لا يكفي بمفرده وقد يتحوّل الدستور إلى حبر على ورق إذا 

 لم يكرّس سموّه المادي أو الموضوعي من الناحية الشكلية.
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ي إلى التمييز بين السلطة التأسيسية والسلطات المحدثة أو نهتدى الفكر الإنسالهذا ا  
المؤسسة، أي بين القوانين الدستورية والقوانين العادية بحيث تخضع القوانين الدستورية من 
لغائها لإجراء خاص ومغاير، وبالأخص أكثر جمودا ورسمية من  حيث إعدادها وتعديلها وا 

نهاء العمل بالقوانين العادية اعتقادا بأنّ هذه الضمانات الإجرائية تكفي إجراء تبني وتعديل وا  
ر من السلطة ات التي تطال مبادئه وقواعده وتصدلحماية الدستور من الإنحرافات والخروق

 التشريعية.

يتعيّن القول أنّ الحماية الإجرائية هي الحماية الوحيدة التي ظلّت الدساتير ولمدة  
ستفادة منها وذلك إزاء رفض اعتماد أي شكل من أشكال الرقابة الدستورية طويلة تحظى بالإ

وذلك  1بذريعة احترام مبدإ الفصل بين السلطات تارة ومبدإ سيادة القانون تارة أخرى الحقيقية 
لتعرف بعد الحرب العالمية العقد الثاني من القرن العشرين و على الأقل إلى غاية نهاية 

نية من الهيئات المكلفة بمراقبة دستورية القوانين ظهورها، إلا أنّه لم الثانية المجموعة الثا
 2يمضي العقد الأخير من القرن العشرين حتى عمّت الأجهزة القائمة بالرقابة الدستورية أوروبا

 بل وبلدان أخرى من المعمورة كالجزائر وغيرها.

هما اتلدستور وتطبيقترتيبا على ما تقدم سوف نتناول بحث موضوع نظريتي الدولة وا 
في القانون الدستوري الجزائري من خلال فصلين اثنين وتقسيم كل فصل منهما إلى ثلاثة 

 مباحث وذلك على النحو التالي:

يتناول الفصل الأول نظرية الدولة حيث سيعرض في المبحث الأول للسلطة السياسية  
 الث فيتعرض لتنظيم الدولة.ويتطرق في المبحث الثاني إلى الدولة، أمّا في المبحث الث

                                                           
القوانين إلى إذا استثنينا طبعا حالة الولايات المتحدة الأمريكية التي عاد فيها فضل تبني الرقابة القضائية على دستورية - 1

 .1803المحكمة العليا وذلك سنة 

2?  je-, Paris, Coll. Que sais édition, PUFe3 ,Louis Favoreu, Les cours constitutionnelles- 

1996. 
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اختيار عنوان له وهو نظرية الدستور سيتعرّض المبحث  مّ في الفصل الثاني الذي ت 
الأوّل منه إلى الدستور بالمعنى القانوني، ويتناول المبحث الثاني الدورة الحياتية للدستور، 

ستور أو وفي المبحث الثالث والأخير سيعالج هذا الفصل مسألة ضمان سموّ سلطة الد
 الرقابة الدستورية.
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 لفصل الأول : نظرية الدولةا

لابد لمن يدرس المبادئ العامة للقانون الدستوري أن يهتم بالدولة بالدرجة الأولى، 
العبارة التي  نطلاقا مناها بكل بساطة ن الدستوري يمكن حلّ ذلك أن مشكلة تعريف القانو 

ومفادها أن القانون الدستوري هو "  Jean Boulouisو   Marcel Prélotأطلقها كل من 
"، و عليه إذا 1علم القواعد القانونية التي بموجبها تقوم و تمارس و تنتقل السلطة السياسية

أغلبية التعريفات التي سلطة السياسية حسب هذه العبارة و كان القانون الدستوري هو قانون ال
أساسية وهي أن تعريف أي فرع من فروع أعطيت له فإن الأمر يقتضي التعرف على مسألة 

ل يتوقف على تحديد النطاق الذي ينظمه، وهذا النطاق بالنسبة للقانون الدستوري يشم القانون 
فموضوع الدولة مرده إلى طبيعة القانون  ،لحكمنظام اموضوعين رئيسيين هما: الدولة و 

يضم مجموعة القواعد القانونية التي  وهذا القانون لذي هو فرع من القانون العام الدستوري ا
بوصفها وحدة سياسية  نبية السلطة السياسية أو أهم الأشخاص المخاطببر الدولة صاحتعت

ة أما موضوع نظام الحكم فمرده إلى أن نظام الحكم في الدولأو بوصفها سلطة عامة، و 
عامة الدستورية طات الالقانونية المنظمة التي تخضع لها السليعتمد على القواعد الدستورية و 

 .لة فيما بينهاالرقابة المتبادجودة بينها وكيفية التعاون و و ترسم العلاقة الموتحدد وظائفها و 

السلطة  تناول هذا الفصل الذي إخترنا له عنوان نظرية الدولةسيبناء على ذلك 
 المبحث الثاني الدولة، أما من خلالمن خلال ، و المبحث الأول من خلال  السياسية

 تطرق إلى تنظيم الدولة.سيالمبحث الثالث ف

 

 

 
                                                           

1q, Droit constitutionnel et institutions politiques, septième édition, Litec, Claude leclerc 

Paris, 1990, p 18. 
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 المبحث الأول: السلطة السياسية.

بدون بالدرجة الأولى المجتمع السياسي، لا تقوم له قائمة إن أي مجتمع إنساني، و 
نضباط يوجه هذه النشاطات و  عند الضرورة يقمع السلوكات نظام يحكم نشاطات الأفراد وا 

 الضارة بمصلحة الجماعة.

 أفرزت مختلففي المجتمعات الإنسانية و  فإنه منذ القدم برزت ظاهرة السلطةلهذا 
ختلطت لمدة طويلة بالسحر والشعوذة والغيبيات والعادات  الهياكل والمؤسسات السياسية، وا 

لى القانون بوصفه صنيعة تستند إتعد شيئا فشيئا عن هذه الظواهر و الدين قبل أن تبو 
 فكره.و  الإنسان

بغض النظر عن  بمجموعها لازمتهات و سياسية نشأت مع المجتمعاهذه السلطة ال
يل إلى مصدر مدى تطورها، كما ارتبطت دوما بفكرة الشرعية التي تحسياقها التاريخي و 
 السلطة وأشكالها. 

لسلطة في المجتمعات من هنا لابد من التعرض في المطلب الأول لظاهرة ا
ديمقراطية، أما في المطلب الثالث فيخصص في المطلب الثاني للسيادة الالإنسانية، و 

 للتعرض لتطور هذه السيادة.

 

 

 

 

 



 
7 

 المطلب الأول: ظاهرة السلطة في المجتمعات الإنسانية.

الأكثر رقيا للسلطة التي نية المسماة بدائية أو تقليدية و تخضع كافة المجتمعات الإنسا
لا تكتسي في كل الأحوال  ن كانتا  المشترك للمجموع و تأخذ على عاتقها التكفل بالصالح 

 الظروف الأشكال نفسها.و 

لإحاطة أكثر بظاهرة السلطة في المجتمعات السياسية نستعرض لهذه الظاهرة للهذا و 
لشرعية السلطة في تلك  تلتفتدية ) الفرع الأول( قبل أن في المجتمعات البدائية أو التقلي

 المجتمعات ) الفرع الثاني(.

 المجتمعات المسماة بدائية أو تقليدية. سلطة فيالالفرع الأول : 

من الملاحظ أن كثيرا من رجال القانون العام عندما يتناولون بالدراسة ظاهرة السلطة 
السياسية و تطورها التاريخي يذكرون المجتمعات الإنسانية البدائية التي ظهرت في بعض 

ا، مجتمعات تقليدية في زوايا الكرة الأرضية ) قبائل في إفريقيا المعزولة، هنود أمريك
 .و يميزون بين نوعين منهاآسيا...(.

إلى نوعين   Claude Leclercqتلك المجتمعات الإنسانية المسماة بدائية قسمها 
 المجتمعات القائمة على الرئاسة.التي لا تعرف القائد أو الزعيم و هما المجتمعات 

عن نوع من   les anarchies ر المجتمعات التي لا تعرف القائد أو الزعيم بّ تع
تتطلب توازنا بين مكوناتها ) عائلات، لتي تنشأ في إطار جماعات صغيرة و المجتمعات ا
غيب عنها كل ي تنعدم الملكية الخاصة، كمافات...(، وفيها يتساوى الجميع و أنساب، تحال

العنصر ق كل واحد بالأعراف المرتبطة بالأسلاف، إذ يمثل العرف تعلّ  قانون يلتزم به إلاّ 
سلطة عليا  وجودي يقبل به طواعية جميع الأفراد ولا يحتاج إلى الموضوعي المشترك الذ
أدغال يصعب هذه المجتمعات في مناطق معزولة و لقد وجدت تسهر على إحترامه، و 
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في الغابون و قبائل   Fangقبائل في نيجيريا و   Ibosالوصول إليها في إفريقيا: قبائل 
Dogon  1في مالي. 

حال هذا النوع من المجتمعات التقليدية بعيد عن المجتمعات التي درسها  ليس
Clifford Geertz  الي بأندونيسيا في القرن التاسع عشر حيث لاحظ غياب بفي جزيرة

إلى عدة  جتمعات وأيضا خضوع السكانمركزية اللجوء المشروع إلى العنف في هذه الم
معقدة للغاية والمختلفة حسب طبيعة المهام قلة عن بعضها والالمست اتشبكات من الولاء

 .2أيضا حسب الوضع الإجتماعي أو العائلي للأفرادة ) دينية، زراعية، تجارية...( و ا دّ المؤ 

أما النوع الآخر من المجتمعات التقليدية فيتمثل في تلك المجتمعات التي تجسد وجود 
 lesبقية أعضاء الجماعة  ىسلطة مطلقة إلى حد ما يمارسها واحد من الأفراد عل

chefferies.3 

غير أن هذه المجتمعات لا تبرز نفس الخصائص، ففي مجتمعات هنود القارة 
زمن الحرب سلطة مطلقة أحيانا على مجموع المحاربين لكن  في الأمريكية يمارس الرئيس

داخل الإنسجام اظ على السلم و ليتولى فقط مسؤولية الحف السلم سرعان ما يفقدها في زمن
 .4المجموعة تحت السلطة العرفية للمجتمع

 les anarchies بين المجتمعات الفوضوية  Claude Leclercqكما ميز 
ز ميّ  Georges Burdeau فإنّ   les chefferies, والمجتمعات التي تقوم على الرئاسة

 المعتقداتو  ة التي تخضع للأعرافقبله بين القبائل المبتذلة أين تتوزع السلطة داخل الجماع

                                                           
1it , p 34.cq, op, Claude Leclerc  

2137-d, Sociologie politique, Casbah Editions, Alger , 2004,p136uPhilippe Bra  
3it , p 33.cq, op Claude leclerc  

4p 33.Ibid   
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الصراعات بين الجماعات المتجاورة إلى أن التي تدفع الضرورات الإقتصادية و المجتمعات و 
 .1أو قائد يديرها رئيس

أن السلطة  Georges Burdeau في هذا النوع الثاني من المجتمعات، يذكر 
شخصيا يمارسها باعتبارها إمتيازا رة و ايجسدها الأكثر قوة، أو الأكثر حكمة أو الأكثر مه

 .2لأنه لا يستمدها إلا من قيمته الذاتية

ت تفيد في ضرورة بالإضافة إلى ذلك يذهب إلى أن هذه السلطة المشخصة إذا كان
تأكيد استقلاليتها فإنه لا يمكن أن تستمر في الوقت الذي يصبح الوعي تماسك الجماعة و 

هذا الشكل من السلطة السياسي للمحكومين أكثر وعيا و تطلبا، على أن أهم ما يعاب على 
هو إختفاؤها مع إختفاء المجسد لها لتصبح بمجرد هذا الإختفاء عرضة لمزاحمة بين الرؤساء 

عن  ضلامادية أو المعنوية لممارسها، فالقوة ال غها إلاّ أن السلطة لا يمكن أن تسوّ  سيما و
الحائزين على حتمال التحكمية من جانب اشرعية لا تكفي كونها لا تمنع من أن هذه ال

إمتيازات السلطة العامة، ومن هنا يمكن إرجاع أسباب إدانة هذه السلطة بالإضافة إلى غياب 
 صاحب السيادة لا يكون كذلك إلاّ  إستمراريتها و نقص شرعيتها نقص السيادة بالتبعية لأنّ 

 .3إذا كان يتمتع بسند يجعل السلطة التي بيده بعيدة عن الجهات المنافسة

ا و ر الأفراد ومن أجل تجنب هذه المحذورات تصوّ  يرى أنّ Georges Burdeau  لكن
ن يمارسها شكلا آخر للسلطة السياسية لا يعتبر هذه الأخيرة بمثابة صلاحية خاصة لم

الحائز هي التي تصبح  4هذا السند هو الدولةو ل عن الحاكمين، قفابتكروا سندا لها يست
 مجرد أعوان عابرين يختصون بممارستها.يصبح الحاكمون المجرد والدائم للسلطة و 

                                                           
1édition, Neuvieme -Georges Burdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques, Dix

LGDJ ,Paris 1980,p13 
214. -Ibid, p 13 

3, p 14.Ibid  
 ينظر إلى: - 4

Georges Burdeau, l’état, editions du seuil, Paris, 1970. 
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 الفرع الثاني: شرعنة السلطة.

قبل الحديث عن تعريف الشرعية و بيان أصنافها، لابد من الإشارة إلى أنه وجد في كل 
ة في المجتمع وطريقة م به أكثرية الأفراد حول مصدر السلطزمان فكرة أو معتقد يسلّ 

نتقالها.ممارستها و   ا 

 تعريف الشرعية. .1

مة إجماع على أن الشرعية صفة ترتبط بالسلطة و تجعلها مطابقة لمعتقدات المحكومين ث
 .1فيما يتعلق بمصدر هذه السلطة و أشكالها

ستوري الوضعي يجهل ينطلق في تحليله من أن القانون الد Michel de Villiersلكن 
علق بمقتضيات الإلتزام يتو  يرة ينتمي لعالم ما وراء القانون أن موضوع هذه الأخلفظ الشرعية و 

مؤسسة صفة لصيقة بالسلطة و  ف الشرعية بأنهاالسياسي،أي بالخضوع للسلطة قبل أن يعرّ 
للخضوع الذي تتطلبه هذه السلطة ثم يزيد: الشرعية تبحث عن أكثر من مجرد فاعلية 

 . 2أيضا تهابالتفكير في عدال إذ تسمحالسلطة 

أن مدرك الشرعية لا يتعلق   Jean Giquelو   Pierre Avrilا يرى كل من مبدوره
وفق المبدأ الغير القابل للرفض والمتمثل في فقط بالإمساك بالسلطة الذي أصبح يجري 

 يعني إما صفةيقة التي تمارس بموجبها السلطة و لكنه يرتبط أساسا بالطر الإقتراع العام و 

                                                           
1-Raymond gvillien-Jean Vincent et autres, Lexique de termes juridiques, 3emeedition, 

DALLOZ, Paris,1974, p211. 

Claude Leclercq, op it, p35. 

Michel de Villiers, Dictionnaire du droit constitution nel, 4emeédition Armand Colin, 

Paris,2003,p141.  
2 Michel de Villiers, op, cit, p 140-141. 
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رة الحكم على القيام الحكم الذي يمارس باتفاق مع الإرادة الشعبية ووفقا للعدالة أو قد
 .1بمسؤولياته الأساسية

 أصناف الشرعية: .2

تكون الشرعية، حسب الفترات و البقاع، إما ملكية فتنحدر من القانون الإلهي ويتمتع 
فتأتي تولية الحاكم من الأمة أو الشعب بواسطة  ملك( بتولية دينية، أو ديمقراطيةالحاكم ) ال
 الإنتخاب.

 شرعية القانون الإلهي: أولا: الشرعية الملكية أو

ها هذه الشرعية على مر التاريخ يمكن الوقوف على تبالرجوع إلى الأشكال التي اكتس
 ثلاثة منها: 

 الشكل الأول: السلطة يمكن أن تكون معبرة عن الإرادة الإلهية

الأفراد  و ت إليه صفة الوسيط الوحيد بين اللهبجلى هذا الشكل في الحاكم الذي نسلقد ت
ن الأمر مع فراعنة مصر القديمة، أو الحاكم الذي زعم أنه تلقى وكالة من السماء كما كما كا

 2.ثبت عن أباطرة الصين القديمة 

عامة  في التاريخ السياسي الإسلامي كتب علي عبد الرزاق عن مذهب سرى بين
لقرون ذلك منذ االله تعالى و مؤداه أن الخليفة يستمد سلطانه من العلماء وعامة المسلمين و 

الأولى حتى أن أبا جعفر المنصور الخليفة العباسي زعم أنه سلطان الله في أرضه، كما 

                                                           
1 Pierre Avril- Jean Gicquel, Lexique droit constitutionnel, 6eme édition corrigée, PUF, Paris, 

1995, p76-77. 
كر ذين له الأباطرة و الوعاظ، بينما قوله أن: الله يخلق الشعب و يع  Confuciusمترجم  Menciusنقل عن - 2

Confucius ليس لفهم الصواب.لشعب خلق بدون شك لاتباع طريق وأن ا 

                                                                                            Claude Leclercq,op cit , p35مقتبس من :
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يسوق إليه و  عز وجل هو من يختار الخليفة الشعراء وذهبوا إلى أن اللهتحدث به العلماء و 
 .1الخلافة

ا لها في فرنسا و اتخذت لنفسها مظهرين إثنين هما: كذلك عرفت هذه الشرعية تطبيق
ا لها يتم إختيار صاحب السيادة ووفق  Bossuetة الحق الإلهي المباشر التي طرحها نظري

جسدها لويس الرابع الشرعية اتجاه الملكية المطلقة و توليته من الله مباشرة، وقد لاءمت هذه و 
الله لا " إن سلطة الملوك مستمدة من تفويض الخالق، ف ر الذي كتب في مذكراته:شع

هم مسؤولون أمام الله وحده عن كيفية استعمالها"، و كذلك لويس الخامس الشعب مصدرها، و 
من : " إننا لم نتلق التاج إلا 1770عشر الذي جاء في مقدمة مرسوم أصدره في ديسمبر 

 .2إختصاصنا وحدنا بلا تبعية و لا مقاسمة" القوانين هي من نسالله، و سلطة 

 لهي الغير مباشر كما أصلهاأما المظهر الثاني فتعبر عنه نظرية الحق الإ

 de Maistre   وDe Bonald ته في القرن التاسع عشر ومفادها أن الله يدير بعناي
أن السلطة التي تندرج ضمن النظام الإلهي للعالم توضع بين الأحداث والإرادات البشرية و 

  :  Joseph de Maistreفي هذا الصدد كتب و ، 3أيدي الحاكمين بواسطة وسائل بشرية
 L.De، كما كتب 4بدون تدخل فوري لقوة خارقة، لا يمكن تفسير نشأة الحكومات و مدتها""

Bonald ا من جانب نظام صادر من نييمارسها معمن : "ليست السلطة الشرعية بأن يكون
الألوهية و لكنها كذلك لأنها مشكلة من قوانين طبيعية و أساسية للنظام الإجتماعي مصدرها 

 .5الله..."

                                                           
 لمزيد من التفصيل ينظر إلى :- 1

للفنون المطبعية،  ، طبع المؤسسة الوطنية1988علي عبد الرزاق، الإسلام و أصول الحكم، تقديم ووثائق، موفم للنشر، 

 وما بعدها. 13الجزائر، ص 
2q, op cit, p36.Claude Leclerc  

 .43، ص 1990أحمد طلعت، الوجه الآخر للديمقراطية، الطريق للنشر و التوزيع، الجزائر، 
3q, op cit, p36.Claude Leclerc  

4edition 1872, Paris, p207.entretien, T.I, emePetersbourg, 3-J.De Maistre, Soirées de Saint  
5édition , 1857, p41. emeL. De Bonald, Législation primitive, discours préliminaire, 5  
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من بين المسلمين ويكاد يكون موافقا لما كان مثل هذا المذهب قد استمر بعد ذلك 
اعتبار الحاكم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال الحسن الثاني ملك المغرب 

تعالى في كتابه العزيز : " يقول الله سبحانه و 1978لسنة بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية 
كأنها أنزلت والتي لأعتبر هذه الآية و  » لُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَقُلِ اعْمَ  « :

لم الطريق التي عليكم أن تنير لكم معا عليه وسلم لتكون نبراسا لكم و على النبي صلى الله
المراقبين؟ الله و رسوله و أنتم المنتخبون مهمتكم المراقبة و لكن يا ترى من سيراقب و  تسلكوها

 المؤمنون... هذه هي مراقبة الله، بمعنى مراقبة الضمير فسيرى الله عملكم و رسوله أو خليفة
هو المسؤول الأعلى في قمة المسؤوليات في البلاد )...( رسوله صلى الله عليه وسلم ألا و 

للمسؤولية مراقبة إن فصل السلط ضروري وواجب ولكن لا يجب أن يفهم في المستوى الأول 
واجبة على السلطة  من استخلفه الله في الأرض ليكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم

، ومع ذلك لا تمثل هذه الشرعية الدينية سوى واحدة من 1"على السلطة التشريعيةالتنفيذية و 
اء المعياري الراجحة للملك في هيكلية البنث التي تفسر المكانة المتفردة و الشرعيات الثلا

لوية وارتباطها بالنسب المغربي إلى جانب الشرعية التاريخية التي تحيل إلى تاريخ الإمارة الع
أن الشرعيات الثلاث  مالتي يجسدها الدستور المغربي علاة الشرعية القانونية الوضعيالنبوي و 

تبر الخضوع بمثابة تجتمع كلها لتقعيد الإلتزام بالخضوع للسلطة الملكية، فالشرعية الدينية تع
له الشرعية التاريخية إلى مباركة أما الشرعية القانونية الوضعية فهي وّ تحيني في حين دام إلتز 

 .2تجعله واجبا مدنيا

 الشكل الثاني: الرئيس أو الحاكم يمكن أن يكون هو الله

                                                           
لطبعة الأولى،دار القلم، اعبد السلام محمد الغتامي، محاضرات في القانون الدستوري، النظرية العامة و المبادئ ، - 1

 .45، ص 2004الرباط، 
2», thèse pour le  religieux au Maroc-champ politico –champ et contre  Tozy, «Mohammed  

doctorat d’études politiques, Université Paul Cezanne, 1984, p25, « Monopolisation de la 

production symbolique et hiérarchisation du champ politico-religieux au Maroc »,Annuaire de 

l’Afrique du Nord, 1979, p 227. 

Mohammed El-Fadili, considérations à propos de la nouvelle constitution marocaine du 

Octobre 2011, p36.-100, Juillet-juillet 2011, REMALD, 99er1 
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أداء التعظيمات التي تجب يلح الحاكم على تسميته بالإله و  يتحقق هذا الشكل عندما  
بعد  68-37الأخير ) هو الإمبراطور الروماني الخامس و و  Néronلله له، كما فعل 

أَنَا رَبُّكُمُ الَأعْلَى" ) سورة  فقال ، أو كما ذكر القرآن الكريم قول فرعون لشعبه "1الميلاد(
 .(24النازعات ، الآية 

 أرضيا.الشكل الثالث: يمكن للحاكم أن يكون مرشدا 

المرشد الأرضي سواء كان ممثلا لله في  –أن الحاكم  q Claude Leclercيؤكد 
، طالما أنه لا يستمد السلطة عل كل شيء خيره وشرهالأرض أو إله أرضيا بمقدوره أن يف

لا و الحاكم التي يمارسها من أغلبية الشعب و إنما من خارجه أو من الصفات التي يتحلى بها 
 .2البشريرقى إليها عادة 

 ثانيا : الشرعية الديمقراطية.

كانت الملكية التي أرادها ومارسها لويس الرابع عشر في فرنسا شرعية في أعين 
الثامن عشر ومطابقة لمعتقدات هذه الفترة. أما فرنسي خلال القرنين السابع عشر و الشعب ال

القائمة على القانون الإلهي ية في بريطانيا فكان من أوفى ما وجد في بيان هذه الشرعية الملك
حقهم في من أن سلطان الملوك مقدس و   Thomas Hobbesالإنتصار لها ما قال به و 

بعد  لاّ ساس حكم الملوك في بريطانيا إهذه النظرية التي كانت أ يفت، ولم تخ3السلطة سماوي 
في و ، 4التي انتهت بخلع أسرة " ستيوارت" 1688إعدام " شارل الأول" و اندلاع ثورة سنة 

صدارها في و  1789بعد قيام ثورة سنة  لاّ فرنسا إ إعلان حقوق  من هذه السنة أوت 26ا 
المواطن الذي جاء في المادة الثالثة منه: " إن السيادة أيا كانت إنما يكمن مبدؤها الإنسان و 

                                                           
1q, op cit, p 37.Claude Leclerc  

238.-, p 37Ibid  

 -علي عبد الرزاق، المرجع السابق، ص 3.17 

 -أحمد طلعت ، المرجع السابق، ص4.44-43 
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لأي فرد ممارسة السلطة إذا لم تكن صادرة عن الأمة في الأمة، ولا يمكن لأية هيئة و  أساسا
 صراحة".

 يمثل هذا التطور في مصدر سلطة الحاكم الذي ظهر بين الأوروبيين لم يستثن
النظام السياسي الإسلامي الذي إن عرف مذهبا يقوم على إستمداد الخليفة لسلطانه من الله 

فإن هناك مذهبا ثانيا قد نزع إلى أن الحاكم إنما يستمد سلطانه من الأمّة وهي التي  1تعالى
على أسس  ى، وهو المذهب الذي يرتكز على أن الحكم في الإسلام يبن2تختاره لهذا المنصب

لا سيما اختيار المحكوم الأفعال والتكاليف و  يتعلق بكلالإختيار في ما مدنية جوهرها الحرية و 
 .3لحاكمه

 المطلب الثاني: السيادة الديمقراطية.

اد بأن مفهوم السيادة الديمقراطية هو وليد الثورة الفرنسية ذلك أنه وجد قلا ينبغي الإعت
، لكن بشكل عام السيادة التي كانت 4منذ القدم تيار فكري يجعل من الشعب مصدر السلطة 

لنقد والتشهير ليتحول أساسها القرن الثامن عشر تعرضت ل با ملكية إلى غاية نهايةو في أور 
 مصدرها إلى الأمة ) الفرع الأول( أو الشعب ) الفرع الثاني(.و 

 الشخص.-الفرع الأول: نظرية السيادة الوطنية أو نظرية سيادة الأمة

                                                           
ن الإشارة إلى أن أبا جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني صدع حين تقلد الحكم فقال:" أيها الناس إنما أنا سلطان تحس - 1

بإذنه ، فقد  إرادته، وأعطيهالله في أرضه، أسوسكم بتوفيقه و تسديده و تأييده، وحارسه على ماله، أعمل فيه بمشيئته و 

 لا إن شاء أن يفتحني فتحني لإعطائكم و قسم أرزاقكم و إن شاء أن يقفلني عليها أقفلني...".جعلني الله عليه قف

 .182ينظر إلى : علي عبد الرزاق، المرجع السابق، ص 
 .15المرجع نفسه، ص - 2
عمارة ، طبعة جديدة ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، علي عبد الرزاق، الإسلام و أصول الحكم ، دراسة محمد - 3

 .176، ص 2000بيروت، 
ينا في القرن الخامس قبل الميلاد كانت القلة من ثالأحرار فقط، و في أبين كانت الديمقراطية تمارس عند الإغريق - 4

 يحوزون على حق الإنتخاب السكان تتمتع بالحقوق السياسية، و لم يكن القصر و الأجانب و النساء و العبيد

تمارس بين المواطنين الميسورين الذين  15و  14في القرنين  Florenceو   Veniseكذلك كانت الديمقراطية التي عرفتها 

 غلون في التجارة و البنوك.تيش

:" لا فقالن فكرة الشعب كمصدر للسيادة ع 1324كتب في سنة   Marsile de Padoueأما في القرون الوسطى، فإن 

يمكن أن يكون المشرع إلا الشعب، أي عموم المواطنين أو الأغلبية من خلال جمعية عامة للمواطنين للتعبير عن الإختيار 

 أو الإرادة"، 

                          Claude Leclercq, op cit, p 39.40مقتبس من: 
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-لا يمكن أن تتضح نظرية السيادة الوطنية أو التصور القائل بأن السيادة هي للأمة
 المآخذ عليها.رية والنتائج المترتبة عنها و ص إلا إذا عرفنا مضمون النظالشخ

 مضمون النظرية: -1 

يانا يتمتع بصفة الشخص في ظل هذه النظرية، تختص الأمة بالسيادة باعتبارها ك
الشخص لا يمكن الجمع بينها  –يتميز عن الأفراد المشكلين له، أي أن الأمة المعنوي و 

ذاته ومجموع المواطنين المقيمين في وقت معين في الإقليم الوطني لأنها تسع في الوقت 
لكنها إلى جانب هؤلاء تسع الأموات الماضي والحاضر والمستقبل ولا تضم الأحياء فقط و 

 .1ومن يولد مستقبلا

الثالثة بموجب المادة  1789تبنيها سنة  تمّ لنظرية الفرنسية المنشأ والتصور ن هذه اإ
جلساتها  المواطن الصادر عن الجمعية التأسيسية الفرنسية فيمن إعلان حقوق الإنسان و 

الأولى من الباب الثالث من  المادة، ثم نصت 1789أوت  26، و24، 23، 21، 20أيام 
وحدها  عليها بالقول أن السيادة للأمة التي 1791تمبر سب 3الدستور الفرنسي المؤرخ في 
ليس لأي قطاع من الشعب أو أي فرد أن يمنح نفسه ممارسة تصدر عنها جميع السلطات و 

 السيادة.

 النتائج المترتبة عن النظرية: -2

 يؤدي الأخذ بنظرية السيادة الوطنية إلى نتائج مختلفة وذلك يتضح فيما يلي:

 طنية غير قابلة للتجزئة و التصرف في الوقت ذاته.أولا: السيادة الو 

                                                           
1édition, emet institutions politiques, 6ed, Droit constitutionnel Jean Gicquel et Patrice Gelar -André Hauriou 

Editions Montchrestien, Paris, 1975 , P363. 
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جانبا استحالة تخلي الأمة عن سيادتها لصالح فرد أو مجموعة من الأفراد أو  تركإذا 
امتلاكها لإرادة ية السيادة للتجزئة وحدة الأمة و ، فإن مفاد عدم قابل1حتى لسلطة أجنبية 

تقسيمها إلى عدد من المواطنين و  م تجزئة السيادة علىواحدة الأمر الذي ينتج عنه عد
 .2الأجزاء التي من شأنها أن تتناقض و تتضارب

لا عدّ يمكن التنازل عنها و  من جهة أخرى إن إرادة الأمة لا هذا التنازل تصرفا في  ا 
التصرف، وفي  السيادة ي فيها ولذا لا تقبلأصل الأمة ذاتها مادام أن السيادة تعبر عن ما هو

ة ممارستها إلى الغير كملك مثلا كان بمقدورها دوما استرجاع ما فوضته حالة ما أسندت الأم
 .3إذا رأت التصرف في سيادتها على نحو مغاير

 ثانيا: السيادة لا يمكن التعبير عنها و ممارستها إلا من خلال ممثلين.

دام أن يتعين التعبير عن إرادة الأمة بواسطة ناطقين مؤهلين باسمها أي ممثلين ما
 ليس شخصا ماديا.كيان معنوي ومجرد و  الأمة

نما لتحقيق ذلك تختار الأمة ممثلين دون أن يم ها ونمارسيلك من تختاره لتمثيلها السيادة وا 
ذا كانوا يمارسونها فبموجب تمثيل للأمة وتفويض منها عملا بالدستور الفرنسي لسنة فقط، و  ا 
 بواسطة تفويض.عدم إمكان ممارسة سلطات الأمة إلا بالذي صرح  1791

 -الشخص–يتم اختيار الممثلين عادة بالإنتخاب، لكن لما كانت السيادة للأمة 
مضمومة إلى فكرة التمثيل فإنه ليس من الضروري أن يؤدي هذا إلى اعتماد الشكل 

                                                           
على وحدة السيادة و عدم قابليتها للتجزئة و  1791نصت المادة الأولى من الباب الثالث من الدستور الفرنسي لسنة - 1

 التصرف و السقوط بالتقادم.
2édition, LG DJ, Paris, 1995,p164. emedant, Institutions politiques et droit constitutionnel, 7Philippe Ar 

3365. -d, op cit, p 364an Gicquel et Patrice GélarJe -André Hauriou 
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الجمهوري للحكم فقط، إذ لا مانع من أن يسند الدستور ممارسة السيادة كلها أو جزء منها 
 .1إلى ملك

م غير مؤهلين للنطق باسم الأمة المواطنين أو الناخبين مأخوذين فرادى فإنه أما عن
حق الإقتراح الشعبي، والتمتع بتاءات فوالتقرير لحسابها ولهذا لا مجال لمشاركتهم في الإست

والمهمة الوحيدة التي يقومون بها هي إختيار الممثلين لكن ليس باعتبار هذا الإختيار حقا و 
 إنما وظيفة.

كون هؤلاء يمارسون من  -الناخبين -لثا: اختيار ممثلي الأمة لا يعبر عن سيادة فردية للمواطنينثا
 .خلال الفعل الإنتخابي وظيفة ويتصرفون باسم الأمة ولا يمارسون حقا

 هذا التكييف للإنتخاب لا يخفى ما ينطوي عليه من انعكاسات يمكن توضيحها فيما يلي:

ة أن يكون كل المواطنين ناخبين، ففي الوقت الذي يبرز هذا التكييف عدم ضرور  -
ر المواطنين ينطوي فعل الإنتخاب على وظيفة فإنه يتعين أن يقوم بهذه الأخيرة أكث

ن طوائف محددة من المواطنين لإختيار وسع الأمة أن تعيّ بجدارة وأهلية، ولذا 
 .2الممثلين واعتماد نمط الإقتراع المقيد أو المحدد

أحرارا في ممارسة فعل يكون الناخبون  ر ألاّ خاب وظيفة فإنّه يمكن تصوّ إذا كان الإنت -
 .أن يكون التصويت إجبارياالإنتخاب و 

                                                           
الجمعية على أن الملك هو واحد من ممثلي الأمة إلى جانب  1791سبتمبر  03أكد الدستور الفرنسي الصادر في - 1

التشريعية، من جانب آخر حرص نابليون الأول ونابليون الثالث لما استوليا على الحكم على إعتبار كل واحد نفسه الممثل 

 للأمة في فرنسا إلاّ هو. بأن ليس هناك ممثل 1814من جانفي  فاتحرح في الصلحقيقي للأمة إلى درجة أن الأول ا
لصالحها إذ خلال الفترة الأولى  1789ازية التي استرجعت الثورة الفرنسية لسنة كانت مطمئنة للبرجو ةمثل هذه الخطو- 2

كان الإقتراع مقيدا ومحددا بالقدرة المالية للمواطنين و بالضبط القدرة على دفع  1791سيما في إطار دستور من الثورة ولا

 الضرائب.

 ,Marcel Prélot, Institutions politiques et droit constitutionnel                        ينظر إلى:

, 1972,p389 et 408 édition, DALLOZ,Pariseme5 
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ن إرادة الممثل حيث أن هذا الأخير لا يمثل الناخبين ولا يعبر عالفصل بين الناخب و  -
ختاروه ولكن يمثل الأمة في مجموعها، كما لا يجمعه بناخبي دائرته أية علاقة امن 
نما منتخبا فيها طالما أن السيادة لا تقبل التجزئةة و خاصّ   .1لا يعدّ منتخبا للدائرة وا 

الممثل الذي يأتي عن طريق الإنتخاب لا يحمل وكالة إلزامية لأنه عندما يتم انتخابه  -
لتمثيل الأمة و التعبير عن سيادتها يتعين أن تكون له الحرية الضرورية في التعبير 

 .2الأحداثا باسمها و تكييفها مع الوقائع و يعد ناطقعن إرادتها التي 
ذا ا منحها الممثل لا يتولد عنها سوى هذه الوكالة التي ي - لتزام بأن يتصرف بضميره، وا 

 .3حدث و أن غير من آراءه ومواقفه فإنه ليس بوسع الناخبين عزله

 الشخص.–المآخذ على نظرية السيادة للأمة  -3

السيادة بالأمة الشخص يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير  ليس هناك من شك في أن إلحاق
 مرغوب فيها أهمها ما يلي:

تخاذ اروه قد يؤدي به إلى تبني آراء و عدم خضوع الممثل إلى الناخبين الذين اخت أولا: ا 
مواقف و قرارات تناقض تماما ما يرغب فيه الناخبون بسبب ما يتمتع به من حرية مطلقة 

 .4ةأثناء فترة تمثيله للأم

كون الممثل يعبر عن إرادة الأمة بأكملها لا يجعله يهتم بمصالح الناخبين الذين  ثانيا:
 اختاروه ومصالح الجزء من إقليم الدولة الذي انتخب فيه.

                                                           
1ppe Ardant, op cit, p 171.liPhi  

2d, op cit, p 365quel et Patrice GelaricJean G -André Hauriou  
3t, p170.ippe Ardant, op cliPhi  

الإنتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، جورجي شفيق ساري، النظام - 4

 .53، ص 2005القاهرة، 
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عدم خضوعهم إلى شكل قاطبة و من شأن تعبير الممثلين ) النواب( عن إرادة الأمة  ثالثا:
ن يدفع إلى ن الحرية المطلقة التي يتمتعون بها أمن الرقابة لاسيما ممن انتخبوهم فضلا ع

 مثل في الحقيقة مصلحة الأمة.يتقرير ما لا الإستبداد والتعسف و 

: رفض الإعتراف بتمثيل قطاعات معينة أو أجزاء معينة أو اتجاهات معينة في الأمة رابعا
لتوجيه من قبل يتنافى مع الديمقراطية التي لا تمنع من خضوع النائب ) الممثل( لنوع من ا

 تيارات معينة في الأمة.كما لا تمنع من تمثيل اتجاهات و  من انتخبوه

: كان من نتيجة الأخذ بتصور السيادة الوطنية رفض كل أسلوب مباشر في ممارسة خامسا
الحكم، على الخصوص الإستفتاء الشعبي، إذ لا يمكن أن يخضع صدور قانون ما إلى 

 .1لا تخضع إلى رقابة أحد ولو من الشعبيحدها أي شيء و  ن إرادة الأمة لاالإستفتاء لأ

عدم السماح بوجود قضاء دستوري من أجل رقابة القوانين الصادرة من الهيئة  سادسا:
 .2على إرادات الجميع تفوق ت تعبر عن إرادتها كلها التيريعية التي تمثل الأمة بأسرها، و التش

 الفرع الثاني: نظرية السيادة الشعبية:

نظرية ذات المنهج الذي سلكناه في عرض نظرية السيادة هذه النتبع في عرض 
ظرية ثم النتائج الوطنية، بمعنى أننا سوف نعرضها من خلال النقاط الآتية: مضمون الن

 أخيرا المآخذ عليها.و المترتبة عنها، 

 مضمون النظرية: -1 

الشعبية في مناسبتين  عرف التاريخ الدستوري الفرنسي التأكيد على نظرية السيادة
أن: "  التي نصت على 1793من دستور  25ين الأولى منهما كانت بموجب المادة تإثن

                                                           
 .52جورجي شفيق ساري، المرجع السابق، ص - 1

2édition, LG DJ , emepolitiques et droit constitutionnel, T.1, 2 sdart, InstitutionaJacques C 

Paris, 1979, p 189. 
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الثانية بفضل دستور العام الثالث الذي نص بمقتضى المادة السيادة تكمن في الشعب" و 
 المواطنين الفرنسيين " .هم عموم الرابعة على أن: " صاحب السيادة 

 Jean Jacques Rousseau ورة الشعبية جذورها الأولى قبل ظهدلقد وجدت نظرية السيا
أكبر متحمس لها بعد ما  -سري وهو فرنسي من أصل سوي -ورغم ذلك يعتبر هذا الأخير  1،

 على فرض أن الدولة تتكون من عشرة آلاف مواطن فإنّ صاحب السيادة لا يمكن "كتب:
رعية يعد بمثابة فرد، وهكذا فإن صاحب كهيئة، لكن كل واحد بوصفه إعتباره إلا جماعيا و 

السيادة بالنسبة إلى الفرد هو كعشرة آلاف بالنسبة إلى الواحد، أي أن كل عضو في الدولة 
حد من عشرة آلاف من هذه السلطة ليس له نصيب من السلطة ذات السيادة إلا بمقدار وا

ن كان يرضخ لهذه الأخيرة تماما"و   .2ا 

رادة الشعبية من الجماعة بأسرها التي ليس لها من هدف آخر بهذا التصور تنحدر الإ اأخذ
:" طالما اعتبر  Jean Jacques Rousseauغير تحقيق صالحها الخاص: فقد كتب 

ظ احفالعدد من الأفراد المتحدين أنفسهم هيئة واحدة فإنه ليس لهم سوى إرادة واحدة تتعلق ب
لعامة تتضمن بالضرورة المساواة المطلقة بين ، وهذه الإرادة ا3الرفاهية العامة" جميع و العلى 

 ءا من الإرادة العامة أي السيادة.لأمر الذي يتيح لكل واحد منهم جز كل ألأفراد ا

 النتائج المترتبة عن النظرية: -2

                                                           
نها استلهمت مادتها من أفكاره التي دونها في كول  Jean Jacques Rousseauلم تكن نظرية السيادة الشعبية من ابتداع - 1

كتابه الموسوم بالعقد الإجتماعي، وقد تناولها قبله العديد من الفلاسفة و الفقهاء ومن بينهم أفلاطون الذي قال " إن مصدر 

ي الأصل أن الذين صرحا بأن " السيادة لا يمكن ف  Bellarminو  Suarezالسيادة هو الإرادة المتحدة لأهل المدينة"، و 

بأن "  1484الذي صرح في سنة   Bourgogneنائب  Philippe Potتعود إلى شخص لأنها ملك للجميع" فضلا عن 

السيادة لا تنتسب للأمراء الذين  لا يوجدون إلا للشعب مانح السيادة الذي تعود إليه مقاليد تنظيم مسائل الحكم و ليس إلى 

عن أن   Defensor pacisفي مؤلفه  1324في سنة  Marsile de Padoueبر وقبل ذلك عأو مجلس من الأمراء". رأمي

" المشرع لا يمكن أن يكون إلا الشعب، أي عموم المواطنين أو أغلبيتهم ليعبر عن إختياره أو إرادته في جمعية عامة من 

 المواطنين".

 .42ينظر إلى: أحمد طلعت، المرجع السابق،ص 

André Hauriou-Jean Gicquel et Patrice Gelard,op cit, p 363 ; Claude Leclercq, op cit, p41. 
2), Tome 3, Bibliothèque La pléiade , Paris, er, chap 1 complètes ( du contrat social, livre 3 suvreJ.J.Rousseau, Oe 

1964, p397. 
3Ibid, p 437.  
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مع نتائج متناقضة ة الشعبية إلى نتائج مختلفة بل و يؤدي العمل بنظرية السياد
 يتضح ذلك فيما يلي:إلى تأسيس السيادة على الأمة، و  اعيدالتصور ال

 : إذا كان لكل مواطن نصيب من السيادة فإنه يتعين أخذ الرأي الشخصي لكل واحد منأولا
تخاذها، وبالتالي بدل اللجوء إلى الديمقراطية التمثيلية االمواطنين في القرارات المطلوب 

راطية الشبه المباشرة مناسبة جدا للسيادة الشعبية تصبح الديمقراطية المباشرة أو الأدق الديمق
 اء دون الحاجة إلى اختيار مندوبين.فتل التعبير الحر للشعب في الإستمن خلا

أن تصدر الإرادة العامة المعبرة عن   Jean Jacques Rousseauذلك أنه يتعين عند 
رادة هو الآخر يتوجب سيادة الشعب من هذا الأخير مباشرة، وكذلك القانون المجسد لهذه الإ

 أن يعده الشعب بنفسه.

ويل مجموع المواطنين في الدول ذات الكثافة السكانية خا كان من المستحيل تأنه لمّ  لاّ إ
 .1الكبيرة مناقشة القوانين فإنه على الأقل يتصور تمكين الشعب من إقرارها

مندوبين و ليس ممثلين على أن يكون  لانتخابثانيا: لأسباب عملية محضة يضطر الشعب 
على كل المواطنين الذين يملك كل واحد  الانتخابالإنتخاب حقا لأنه لا يمكن إنكار حق 
عا مع توافر شروط متعلقة بالسن والأهلية العقلية منهم جزءا متساويا من السيادة طب

 الجنسية...الضرورية و 

الإعتراف و 2تباره حقا، فإن تبني الإقتراع العاموفقا لهذا التكييف للإنتخاب، أي الإنتخاب باع
التصويت الإختياري يصبح أمرا محسوما  وقبولي ممارسة حق الإنتخاب بحرية المواطنين ف

 ومطلوبا.

                                                           
بتفويض الشعب الفرنسي التداول على القوانين لجمعية تشريعية اء فتأسلوب الإست 1793ر الفرنسي لسنة تبنى الدستو- 1

 على أن يقر الشعب التدابير التشريعية الأكثر أهمية .
مبدأ الإقتراع العام رغم أن هذا المبدأ جرى به العمل بمناسبة الإنتخاب التشريعي  1793اعتمد الدستور الفرنسي لسنة - 2

 .أي قبل التصويت على الدستور 1792لسنة 
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ثالثا: من نتائج اعتماد تصوّر السيادة الشعبية أن يكون النظام الجمهوري هو النظام الذي 
أن نظرية السيادة الوطنية لا ترفض النظام  يفرض نفسه من وجهة نظر منطقية، فقد رأينا
نما تتكون الأفراد الموجودين في وقت معين و الملكي على اعتبار أن الأمة لا تتألف فقط من  ا 

من الأموات والأحياء ومن سيولد وعليه يمكن استيعاب وجود ملكية واستمرارها بينما في 
أخذا تية للمواطنين المتواجدين فقط، و قإرادة و  ى شعبية لا تعبر عن هذه الأخيرة سو السيادة ال

بهذا إذا وقع اختيار الشعب في فترة ما على ملك فيتعين كي تحترم إرادة الشعب أن يكون 
 .1بمقدور هذه الإرادة أن تعزله

 رابعا: يترتب على نظرية السيادة الشعبية استبعاد أي فكرة للتمثيل أو الإنابة.

المنتخب ) المندوب( لا تنقطع بين الناخب و  نّ الروابط القائمةفي هذا الصدد، إ
بمجرد الإنتخاب، فالمندوبون الذين يتم إنتخابهم يتلقون التعليمات الدقيقة ممن إنتخبوهم 
وبالتالي فإن الوكالة التي يحملونها هي وكالة إلزامية، بمعنى أن المندوب ) المنتخب( يمثل  

لدولة و إذا خرج عن حدود الوكالة أو قطاعا معينا من الشعب في جزء محدود من إقليم ا
خالف تعليمات الناخبين كان لهؤلاء الحق في عزله، وبعبارة أخرى إن المنتخبين لا يكشفون 

نما يقومون فقط بعرض إرادة الناخبين  .2عن الإرادة العامة ولا يصيغونها وا 

 المآخذ على النظرية: -3

 يلي: نظرية السيادة الشعبية ما أهم ما يؤخذ على

على السؤال التالي: إذا كان كل مواطن  ردلم ي  Jean Jacques Rousseauإن  أولا:
على حدة حائزا على قسط من السيادة فكيف عليه أن يخضع إلى إرادة المواطنين الآخرين 

 دون رضاه؟.
                                                                                                                                                                                     

لكن يجب أخذ هذا التطور على نسبتيه ذلك أن النساء في فرنسا لم يتمتعن بحق الإنتخاب إلى غاية الجمهورية الرابعة، و 

 وز على حق الإنتخاب.حسنة ي 21إلى  18البالغ من العمر لم يكن الشباب  1974جويلية  05إلى غاية القانون الصادر في 
1d, op cit, p 367.368.Patrice Gelaret quel ciJean G -André Hauriou  

2Philippe Ardant, op cit, p 167.  
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ذلك أنه لو يراد للدولة أن لا تصاب بالشلل فإنّه لا مناص من أن تتخذ القرارات بالأغلبية 
 .1جبر الأقلية على احترام القرارات التي تعارضها وهنا أية سيادة تبقى للأقلية؟وأن ت

 ثانيا: من شأن الأخذ بنظرية السيادة الشعبية أن يؤسس لديكتاتورية الأغلبية.

على أن تسلّم   Jean Jacques Rousseau صرفي تنظيره للسيادة الشعبية، ي
تعترف بمجانيتها للإرادة العامة في الوقت الذي عرفت الأغلبية كيف ة و الأقلية للأغلبي

تعرض هذه الإرادة و أن تتنازل للجماعة عن كلّ شيء دون أن يكون في متناولها أية وسيلة 
للدفاع في مواجهة الأغلبية، و بالتبعية ليس هناك شك في إمكان أن يؤدي هذا الوضع إلى 

 .2معارضةعدم اصطدامها بأيّة ة قيود أو يلأطغيان الأغلبية وعدم خضوعها 

 المطلب الثالث: تطور السيادة الديمقراطية.

من الواضح الفروق العديدة التي لا يمكن إنكارها بين نظرية السيادة الوطنية و نظرية 
السيادة الشعبية، بل إنه ليس هناك أي شيء مشترك بين النظريتين للسبب المتمثل في عدم 

( مستقل عنهم ) أي الأمةو موم المواطنين وفي شخص معنوي سيادة في عإمكان أن تكمن ال
 في الوقت ذاته.

ذلك أن فكرة  امن ناحية أخرى فإن تبني واحدة من النظريتين يحمل مدلولا سياسي
ر التيار المحافظ أو اليمين السيادة الوطنية.ولدت ونمت في الواقع العملي باعتبارها تصوّ 

حيث عملت البرجوازية  1789بدايتها في فرنسا ما بعد ثورة ومن الممكن العثور على 
الإقتراع المقيد و  الملكيةهذا التصور و  لهذا يتلاءمإستثمار عائد الثورة لفائدتها و  الناشئة على

 التوجس من الشعب.لا عن تفضيل الوكالة التمثيلية و فض

                                                           
1Philippe Ardant,op cit , p 167.  

2Ibid, p166 . 
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ض التمثيل أو الإنابة ضالته في نظرية السيادة الشعبية و لهذا فهو يرف 1بالمقابل يجد اليسار
 ليس كوظيفة.لإنتخاب كحق و يقر باو 

لكن الذي حدث هو ظهور صيغة أخرى لأساس السيادة مضمونها السيادة الوطنية 
ملك للشعب، وقد ظهرت بداية في فرنسا ) الفرع الأول( قبل أن تنتقل إلى غيرها من الدول 

ض لأساس السيادة الجزائر ) الفرع الثاني(، كما لا يفوتنا في هذا الصدد دون أن تتعرّ ومنها 
 في الدولة الإسلامية ) الفرع الثالث(.

 الفرع الأول: الجمع بين السيادة الوطنية و السيادة الشعبية.

النظم السياسية في فرنسا، ظهر راحل تطور الفكر السياسي و مفي مرحلة تالية من 
 1946السيادة الشعبية بداية في دستور مع بين نظريتي السيادة الوطنية و إلى الجالإتجاه 

قعوا على صيغة أخرى لأساس السيادة حيث و و حرّروه المفاضلة بين النظريتين الذي رفض م
العبارة التالية: " السيادة الوطنية ملك للشعب الفرنسي"، ثم  1946أكتوبر  27اعتمد دستور 
 في المادة الثالثة العبارة ذاتها. 1958بر أكتو  04تضمن دستور 

 ة الوطنية و السيادة الشعبية إلاّ رغم وضوح هذا الحكم الدستوري في المزج بين السياد
رأى أن مبدأ السيادة الوطنية فعلا هو الذي يظل ساري المفعول    Claude Leclercqأن 

ير قابلة للتجزئة، أي غواحدة و خدمة مرادفة هنا لمجموعة لأن عبارة "الشعب الفرنسي" المست
التي تنص بوضوح على أن  1958ل على ذلك بوجود المادة الرابعة في دستور دلّ الأمة، ثم 
والديمقراطية وبما لوطنية التجمعات السياسية يتعين عليها إحترام مبادئ السيادة االأحزاب و 

 ما يلي: التي تضمنت جاء في ديباجة هذا الدستور

 

 
                                                           

 -و البلدان الإشتراكية بالخصوص.1 
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بمبادئ السيادة الوطنية كما تم ي بمهابة بتعلقه بحقوق الإنسان ولفرنس" يصرح الشعب ا
 .1"1946بديباجة دستور المثبت والمتمّم  1789بواسطة إعلان تعريفها 

حا آخرين رأوا في العبارة " السيادة الوطنية ملك للشعب الفرنسي الذي يمارسها عن ارّ لكن ش
عملي بين تصور السيادة الشعبية نوعا من الجمع ال 2طريق ممثليه وكذلك بطريق الإستفتاء"

بمثابة حق و لم يعد الشكل الجمهوري عاما و تصور السيادة الوطنية بعدما أصبح الإقتراع و 
هذا كله من نتاج فكرة السيادة الشعبية و اعتمد أسلوب الإستفتاء الشعبي  كما للحكم مرفوضا

هذا بوضوح في عدم حيازة المنتخبين لوكالة  التي التقت بتطبيقات السيادة الوطنية و يلاحظ
إلزامية، إذ يتصرفون إزاء صاحب السيادة كممثلين مستقلين وبقاء النظام النيابي الذي يقوم 

بنفسه في الديمقراطية على أن صاحب السيادة هو مصدر كل السلطات لكنه لا يمارسها 
أن  s Michel de Villierما رأى ، في3لكنه يختار الحكام للقيام بذلك نيابة عنهالنيابية و 

تعبير هؤلاء النواب عن السيادة ه إختيار الناخبين لنواب الأمة و النظام الذي يجتمع في
قراره في بعض المسائل شبه نيابي أو شبه إلى الشعب مباشرة لمعرفة رأيه و  الوطنية بالرجوع

 .4مباشر في الوقت نفسه

 الجزائرية .الفرع الثاني: أساس السيادة في الدساتير 

ت منه التقريب هلحيث ن 1958الدستور الفرنسي لسنة تأثرت كافة الدساتير الجزائرية ب
نصت على أن السيادة الوطنية ملك للشعب، لكن إذا يادة الوطنية والسيادة الشعبية و بين الس

 كان هذا المبدأ هو المكرس دستوريا في الجزائر مند البداية فإنّ تطبيقه اختلف من مرحلة
 إلى أخرى.

 .1989-1963مرحلة  -1
                                                           

1q, op cit, p45.Claude Leclerc  
 .1958أكتوبر  04المادة الثالثة من الدستور الفرنسي الصادر في - 2

3Philippe Ardant, op cit ,  ; Jean Cicquel et Patrice Gelard, op cit, p 369–André Hauriou  

p167. 
4s , op cit , p 87.88.Michel de villier  
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إلى تغليب مظهر السيادة الوطنية على  1أدى اعتماد مبدأ " السيادة الوطنية ملك للشعب"
الشعب فيها بالحكم بشكل مباشر ويتولى بنفسه أموره  مظهر الديمقراطية المباشرة التي يقوم

باعتبارهما من فئة ، 1976و 1963فرض دستورا حيث شؤونه دون حاجة إلى ممثلين و 
سياسي للبلاد غير أنهما استبعدا العمل تصادي و البرامج، الإشتراكية كنظام إق–الدساتير 

يقوم على أن الإنتخاب حق لكل ذي اعتنقته البلدان الإشتراكية و بتصور السيادة الشعبية ال
بار أن التمثيل المجزأ على اعتلأخير يحوز على جزء من السيادة و مواطن مادام أن هذا ا

وكل ذلك  ،السيادة الشعبية هي مجموع مختلف الأجزاء من السيادة التي يملكها كل مواطن
 لأن الشعب وفقا لهذه السيادةالنتائج التي تنحدر من السيادة الشعبية ب العمل حتى يتم تفادي

 ذلك إلاّ لا يمثل ومن يمارس باسمه هذه الإرادة لا يقوم بو تعد إرادته الإرادة الجماعية لأفراده 
طلب وجود علاقات لا تنقطع بينه ليس كنائب كما أن وكالته إلزامية وهو ما يتكمأمور و 

الذي الجزائري الناخب طيلة فترة ممارسة الوكالة، وهذا ما لم يرغب فيه المؤسس الدستوري و 
المنتخبين بمجرد تمام رتب قطع كل علاقة بين الناخبين و فضل عنه الوكالة التمثيلية التي ت

 .2الإنتخاب

ه ر برّ تفضيل الوكالة التمثيلية و بالتالي استبعاد السيادة الشعبية له ما  إنّ  ،في الصدد ذاته
سا لمبدإ الحزب السياسي الوحيد أس 1976و  1963من الناحية المؤسساتية لأن دستوري 

نما لتعيين ا طريقة لتعيين ممثلي الناخبين و بالتالي لم يكن الإنتخاب في ظلهمو  ممثلين ا 
أريد له  كماوظائفه في تصور السيادة الوطنية للحزب الذي استرجع لفائدته مزايا الإنتخاب و 
فإن  الأمة، وأخيرا–صاحب السيادة و الحزب  أن يكون الحزب الذي يمارس سلطة الشعب

يستعيض عنها بالنص على أن دستوري يستبعد السيادة الشعبية و الذي جعل المؤسس ال

                                                           
السيادة الوطنية للشعب التي يمارسها بواسطة ممثليه في المجلس  " :على أن 1963من دستور  27المادة  نصت- 1

على أن: " السيادة الوطنية ملك للشعب يمارسها عن طريق الإستفتاء 1976من دستور  5الوطني..." في حين نصت المادة 

 أو بواسطة ممثليه المنتخبين"
2ssion institutionnelle, voir en Algérie et ses formes d’expreuMOHAMED Brahimi, Le po 

OPU, Alger , 1995, p21-22. 
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الدفاع عن نظرة بين الشعب والأمة و  الجمعلنفسه ب أن يسمحة ملك للشعب هو السيادة الوطني
 . 1عدم اختراق المتناقضات الإجتماعية لهوامها انسجام المجتمع الجزائري و ق

يتأكد بصورة أكثر  1976و  1963لكن إذا حاولنا القيام بقراءة متمعنة لنص دستوري 
دليل أن التصور الداعي إلى السيادة الشعبية ب المؤسس الدستوري لم يستبعد كلية وضوحا أن

ذه النتائج في يمكن تلخيص هالقانون الدستوري الجزائري و  هاانتائج من هذا التصور تبن
 فضلا عن الأخذ3وتكريس الشكل الجمهوري للحكم  2اعتبار الإنتخاب حقاعمومية الإقتراع و 

ثم مكانة أكبر في  1963في دستور  متواضع بمنحه مجرّد دوربأسلوب الإستفتاء ولو 
 .19764دستور 

 .1989مرحلة ما بعد  -2

"  الفقرة الثانية و الأخيرة قضى بأن: 06بموجب المادة  1989دستور  بالرغم من أنّ 
رأى أن هذه الصيغة يقود العمل بها إلى هناك من  أنّ  لاّ السيادة الوطنية ملك للشعب" إ
ة للأمة التي تمثل نطلق من الفكرة القائلة بأن السيادي الذيزعامة مظهر السيادة الوطنية 

لعجزها عن ممارسة السيادة  مستقلا يتجاوز مجموع الأفراد المؤلفين لها غير أنّ كيانا مجردا و 
بنفسها فهي تفوض ممارستها للمنتخبين الذين يتحوّلون بموجب هذا التفويض إلى ممثليها 

 .5الخاصّين

                                                           
123.-Mohamed Brahimi, op cit , p 22  

عاما من عمره يملك حق التصويت"، كما نصت  19على أن: "  كل مواطن استكمل  1963من دستور  13نصت المادة - 2

 القانونية ناخبا و قابلا للإنتخاب  عليه".على أن: " يعد كل مواطن تتوفر فيه الشروط  1976من دستور  58المادة 
على أن: " الجزائر جمهورية ديمقراطية و شعبية"، في حين نصت المادة الأولى  1963نصت المادة الأولى من دستور - 3

ى عدم من الدستور ذاته عل 195على أن: " الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية..." كما نصت المادة  1976من دستور 

 يل الدستور بالصفة الجمهورية للحكم.عدأن يمس أي مشروع لتإمكان 
 72و  71غرض تنقيح ) تعديل( الدستور و ذلك بموجب المواد ب لاّ يؤخذ بأسلوب الإستفتاء الشعبي إ لم 1963في دستور - 4

مارسة الشعب الأول لمالإستفتاء الشعبي أصبح بموجب المادة الخامسة الأسلوب فإن أسلوب  1976.أما في دستور 73و 

 للسيادة الوطنية وجاء في كيفية ممارسة هذه السيادة أسلوب الإنابة أو التمثيل في المرتبة الثانية.
5Mohamed Brahimi, op cit , p52.  



 
29 

الذي أبقى في مواده على الصيغة ذاتها التي  كذلك 1996تور قد ينطبق هذا الرأي على دس
لكن الملاحظ في العديد من الأحكام التي  1تضمنت: " السيادة الوطنية ملك للشعب وحده"

نصب على سيادة الشعب ولم اأن التشديد  1996في دستور  ثمّ  1989وردت في دستور 
أن " السيادة الوطنية ملك  فقبل النص على ؛إلا مرتينعبارة السيادة الوطنية يرد ذكر 

، وبعدها أرجع المؤسس الدستوري 3ورد النص على أن: " الشعب مصدر كل سلطة"2"للشعب
السيادة إلى الشعب مرتين من خلال النص على أن: " يمارس الشعب سيادته بواسطة 

 .المؤسسات الدستورية التي يختارها

ن من هذه تبيّ ي و4ستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين"يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الإ
الفقرة أنّ المؤسس الدستوري جعل المنتخبين الذين يمارس الشعب سيادته بواسطتهم ممثليه 

تستمد الدولة مشروعيتها و سبب هو وليس ممثلي الأمة، بالإضافة إلى أنّه قضى بأن: "
ر فيه الشعب بّ ب هو الإطار الذي يعلمجلس المنتخ" ا: نّ أوب 5"وجودها من إرادة الشعب

ا اعترف بحق إنشاء الأحزاب السياسية ، ولمّ 6"عن إرادته و يراقب عمل السلطات العمومية 
 حينما نص لاّ م يأت على ذكر السيادة الوطنية إول 7قيده بعدم التذرع به لضرب سيادة الشعب

وحين حدّد المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي  8السيادة الوطنية ملك للشعب"على أن: "
 .9وجعل منها الدفاع عن السيادة الوطنية

                                                           
الفقرة الثانية و الأخيرة من الدستور ذاته  07المتحولة إلى المادة  1996الفقرة الثانية و الأخيرة من دستور  06المادة  - 1

 .2016بعد التعديل الذي عرفه في سنة
من هذا الدستور إثر التعديل  2الفقرة  7قبل أن تتحول إلى المادة  1996ودستور  1989من دستور  2الفقرة  6المادة - 2

 .2016الذي جرى عليه في سنة 
 المصدر نفسه الفقرة الأولى.- 3
 .2016من هذا الدستور إثر تعديله في سنة  08ادة لما قبل أن تتحول إلى 1996ودستور  1989من دستور  7المادة - 4
 .2016من هذا الدستور المعدل في سنة  12قبل أن تصبح المادة  1996ودستور  1989من دستور  11المادة - 5
من هذا الدستور المعذلّ في  2الفقرة  15قبل أن تتحول إلى المادة  1996ودستور  1989دستور من  2الفقرة  14المادة - 6

 .2016سنة 
من هذا الدستور إثر التعديل  52ادة المقبل أن تتحول إلى  1996من دستور  42ثم المادة  1989من دستور  40لمادة - 7

 2016الذي طاله في سنة 
 المصدر مشار إليه سلفا.- 8
ستور بعد التعديل من هذا الد 28قبل أن تتحول إلى المادة  1996من دستور  25ثم المادة  1989من دستور  24المادة - 9

 2016الذي عرفه في سنة 
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بالرجوع إلى نظرية السيادة الوطنية نجد أن هذه السيادة لا يمكن أن تعبر عن نفسها 
إلّا بواسطة ممثلين أو نواب، أي من خلال النظام التمثيلي أو النيابي الذي لا يعترف بأن 

الأمة ويستبعد بالتالي اللجوء ى أهلا للتحدث باسم دطنون أو الناخبون مأخوذين فراموايكون ال
كما نجد أن نظرية السيادة الشعبية تدفع إلى الديمقراطية  1اء أو الإقتراح الشعبيفتالإست ىإل

الشبه مباشرة التي ترى أنه إذا كان من غير الممكن أن يحكم الشعب نفسه بنفسه مباشرة 
مصيرية ليقرر ما يجب فعله ع إليه في موضوعات هامة و و رة الرجضرو  فليس أقل من

الأخذ بنظام وسط بينهما لا يقوم إلا بأن يقتسم إلا أنّ التوفيق بين السيادتين و ، 2فيها
الممثلون أو النواب السلطة مع المواطنين أو الناخبين وهذا ما يظهر أن المؤسس الدستوري 

بواسطة ممثليه هذه السيادة عن طريق الإستفتاء و أخذ به عندما قضى بأن: " يمارس الشعب 
ن اكتفى بالإستفتاء الشعبي وسيلة ل 3المنتخبين" رسة الشعب السيادة التي يملكها مماوا 

تراض الشعبي والإقتراح الشعبي والإقالة الشعبية تغاطى كلية عن وسائل أخرى وهي الإعو 
ليتبيّن أن الأمر لا يتعلق بهيمنة مظهر السيادة الوطنية بل  4العزل الشعبيوالحل الشعبي و 

بأن : الشعب حر في إنّ مظهر السيادة الشعبية نجده حاضرا في نص دستوري آخر يقضي 
 اختيار ممثليه".

و جلي من  5لا حدود لتمثيل الشعب إلّا ما نص عليه الدستور و قانون الإنتخابات"
هذا النص أنه لا يتحدث عن التمثيل الوطني، فضلا عن أن تطبيق التصور المتعلق 

لزم أن يكون بالسيادة الشعبية يجد مجاله في عمومية الإقتراع و اعتبار الإنتخاب حقا ما يست

                                                           
1d, op cit , p 365.Jean Gicquel et Patrice Gelar-uAndré Haurio  

 78جورجي شفيق ساري، المرجع السابق، ص  - 2
 المصدر مشار إليه سلفا. - 3

بالمادة ذاتها طاله تعديل في هذا  1996و في دستور  7المادة ب 1989تجب الإشارة إلى أن هذا الحكم الذي وجد في دستور 

و أصبح يقضي بأن: " يمارس الشعب هذه السيادة  2016مارس  16المؤرخ في  01-16الدستور بموجب القانون رقم 

 من الدستور بعد التعديل(. 08المادة اء و بواسطة ممثليه المنتخبين" )أيضا عن طريق الإستفت
 ينظر إلى:لمزيد من التفصيل عن تلك الوسائل - 4

 و ما بعدها. 79جورجي شفيق ساري، المرجع السابق ، ص 
بعد تعديل هذا الدستور في  11المتحولة إلى المادة  1996من دستور  10المطابقة للمادة  1989من دستور  10المادة - 5

 .2016سنة 
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التصويت اختياريا و ليس إلزاميا وهذا ما يقضي به الدستور حين يصرح بأن: " لكلّ مواطن 
 . 1تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب و ينتخب "

السيادة للأمة من  أنّ  كل ذلك لم يمنع من الإستفادة من التصور القائم على "على أن
ل لوكالة تمثيلية و ليس إلزامية و هو الشرط الضروري خلال الإقرار بحيازة النائب أو الممث

لاستقلال هذا الأخير بحيث اقتبس المؤسس الدستوري الجزائري هذه الفكرة و أسقطها على 
ممثلي الشعب: فمن هؤلاء الممثلين؟ وما هو مضمون الوكالة التي يحملونها؟ و ما هي 

 النتائج المترتبة عنها؟.

السيادة الوطنية ملك "ئري نجد أنه ينص بعد أن يقضي بأن بالرجوع إلى الدستور الجزا
أن يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها  كما  على "2للشعب

، وبالتالي فإن تمثيل الشعب لا 3يمارسها عن طريق الإستفتاء و بواسطة ممثليه المنتخبين
لما نأتي لنحدد ما هي هذه المؤسسات غير أنه  4يكون إلا عن طريق الإنتخاب المباشر
فإنّنا لا نجد سوى  أيضالاء الممثلين الذين ينتخبهم الدستورية التي يختارها الشعب وما هم هؤ 

أعضاء المجلس الشعبي الوطني و  5رئاسة الجمهورية التي تنتخب عن طريق الشعب مباشرة
أعضاء المجلس الشعبي و ، وهكذا فإنّ رئيس الجمهورية 6الذين ينتخبون بالطريقة ذاتها

فيظل  1996ستور ، أما في د1989الوطني هم الممثلون الوحيدون للشعب في دستور 
منه  ةأعضاء المجلس الشعبي الوطني ممثلي الشعب كونهم ينتخبون مباشر رئيس الجمهورية و 

نما الذين لا ينتخبهم الشعب مباشرة و غير أن الإشكال يطرح بشأن أعضاء مجلس الأمة  ا 
                                                           

من هذا الدستور بموجب تعديل  قبل أن تتحول إلى المادة   1996من دستور  50والمادة  1989من دستور  47المادة -- 1

 .2016سنة 
 هأضاف في آخر العبارة كلمة " وحد (وإن كان هذا الأخير06) المادة  1996( كما في دستور 06) المادة  1989دستور - 2

 .2016بعدما تم تعديله في سنة  1996في دستور  07إلى  06ل رقم المادة التي تضمنت هذه العبارة من وّ "  وتح
 2016غير أنه في التعديل الذي طرأ على هذا الدستور في سنة  1996وكذلك دستور  1989من دستور  07المادة - 3

أضيفت كلمة " أيضا" لتصبح العبارة تنص على أن:  يمارس الشعب هذه السيادة أيضا عن طريق الإستفتاء و بواسطة 

 .08إلى  07ممثليه المنتخبين" وتحول رقم المادة من 
ن في الإنتخاب المباشر بأنفسهم بانتخاب النواب أو الحكام مباشرة دون وساطة أو وسيط، أي أن هذا يقوم الناخبو- 4

 الإنتخاب هو انتخاب من درجة واحدة، وهي الدرجة التي يتم بها الإنتخاب فلا توجد درجات أخرى.
 .6120ن هذا الدستور بعد تعديل م 85المتحولة إلى المادة  1996من دستور  71و المادة  1989من دستور  68المادة - 5
  1989من دستور  .95المادة - 6
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السري ويعين الثلث الآخر من قبل عن طريق الإقتراع غير المباشر و ينتخب الثلثان منهم 
 .1رئيس الجمهورية

أن ممثلي الشعب هم فقط من ينتخبهم هذا الأخير  1996دستور يبدو من نص  
مؤسسات الدستورية متمسكا بأن يمارس الشعب سيادته بواسطة الالدستور مباشرة ولذلك بقي 

محروره عليه لمنتخبين ولم يدخل أيضا عن طريق الإستفتاء وبواسطة ممثليه ايختارها و التي 
بعين الإعتبار وضع أعضاء مجلس الأمة مما قد يوحي بعدم حيازة أعضاء هذا  ذيأخما 

المجلس لوضع ممثلي الشعب إلا أن هذا الإيحاء يتبدّد عندما نجد الدستور ذاته ينص من 
 2عضو مجلس الأمة وطنيةو ب ) عضو المجلس الشعبي الوطني( ئجانب على أن مهمة النا

على السواء، ومن جانب آخر  همجلس الأمة يمثلون الشعب بمجموع أعضاءأي أن النواب و 
يظل ر اختصاصاته الدستورية أن يبقى وفيا لثقة الشعب و ي إطاف على أن: " واجب البرلمان

أن نية المؤسس الدستوري حين أقر  ائري الجز  وقد اعتبر المجلس الدستوري 3يتحسس تطلعاته"
مجلس الأمة ( حين سنه  برلمان  ) المجلس الشعبي الوطني بذلك هي:"أن يجسد ال

أن يسهر في نفس الوقت على تجسيد مصدر سلطته و النصوص القانونية وفاءه للشعب 
 .4آماله وتطلعاته"

الأول لأن شرعيته عن مضمون الوكالة فإن رئيس الجمهورية يحظى بوصف ممثل الشعب  
بانتخابه يصبح منتخب كل الجزائريين أي من صوت ، و 5حتما أسمى من شرعية البرلمان

، 6عليه ومن صوّت ضده ومن عرف عن التصويت بحيث يمثلهم ككيان واحد وكل لا يتجزأ
                                                           

 .2016من هذا الدستور بعد التعديل الذي ادخل عليه في سنة  118ثم المادة  1996من دستور  101المادة - 1
 .2016من هذا الدستور بعد التعديل الذي أجري عليه في سنة  122ثم المادة  1996من دستور  105المادة - 2

 -المادة 100 من دستور 1996 التي تحولت إلى المادة 115 بعد التعديل الذي طرأ على هذا الدستور في سنة 3.2016 
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1998يونيو  13المؤرخ في  04رأي المجلس الدستوري رقم -- 4

 .03 ص 1998سنة  43الشعبية العدد 
دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، عين مليلة، الجزائر ،  ؛نظام السياسي الجزائري، الطبعة الثانيةالر، سعيد بو الشعي- 5

 وما بعدها 221الصفحة  1993

Mohamed Brahimi, op cit , p 74. 
( : 2016بعد تعديل سنة  84ثم المادة  70) المادة  1996( ثم دستور 67) المادة  1989يجسد ذلك ما ورد في دستور  - 6

 رئيس الجمهورية( الدولة داخل البلاد وخارجها".) ""ويجسد 
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في حين يمثل النائب أو عضو المجلس الشعبي الوطني بالرغم من أنه ينتخب في دائرة 
ن طريق الإنتخاب غير المباشر أو مجلس الأمة بالرغم من أنه قد يأتي ع إنتخابية وعضو

ين كذلك الشعب ككل عملا بالدستور الذي يقضي بأن: "مهمة النائب وعضو مجلس يعالت
 الأمة وطنية..." أي عامة.

كذلك بوكالة من الحزب الذي رشحه للإنتخاب و  ولّ خلكن في رأي البعض إن النائب م
اختاره الناخبون إذ يتحول بهذا التعيين داخل الهيئة النيابية إلى ناطق باسم الحزب فيتلقى 

 .1منه التعليمات و التوجيهات تحت طائلة الإقصاء الحزبي إذا لم يتقيد بها

أن الإنتماء الحزبي إلا أن المجلس الدستوري سنحت له الفرصة أكثر من مرة ليقضي ب
 2000جويلية  30المؤرخ في  10للنواب لا أثر له على وكالتهم العامة، ففي الرأي رقم 

صرح المجلس بأنه: " لا يمكن المجلس الشعبي الوطني وضع شروط خاصة للنواب على 
من  105أساس انتمائهم الحزبي الأصلي كون مهمة النائب وطنية استنادا إلى أحكام المادة 

من الدستور، في ممارسة  7بمقتضى أحكام المادة ور ويشاركون جميعا بهذه الصفة، و ستالد
اعتبر  2012يناير  8المؤرخ في  01رأي رقم الوفي ، 2السيادة الوطنية كممثلين منتخبين..."

علاقة له بانتمائهم تجريد المنتخبين من عهدتهم الإنتخابية لا  المجلس الدستوري: " أنّ 
بالحل القضائي للحزب  ذا التجريد من المهمة الإنتخابيةالضبط لا علاقة لهبالحزبي..." و 

 .3السياسي

اء البرلمان إلى نتائج مختلفة، يؤدي هذا التكييف لمهمة رئيس الجمهورية ومهمة أعض
 يتضح ذلك فيما يلي:و 

 أعضاء البرلمان حرة.مهمة رئيس الجمهورية و  -

                                                           
1Kirane Fatiha,Droit parlementaire algérien, Tome1, OPU,Alger, 2009, p 91.-Benabbou  

 .03ص 2000السنة  46ة الشعبية العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي- 2
 .08 ص 2012السنة  02ية الشعبية العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراط- 3
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فإن هذه المهمة تتسم بأنها حرّة إذ تتوقف طيلة وفقا للتكييف الدستوري للمهمة الرئاسية، 
 ه من جهة أخرى.لالشعب الذي يمثقة بين رئيس الجمهورية من جهة و كل علامدتها 

بهذا فقط، ليس على رئيس الجمهورية أن يقدم كشف حساب عن ما قام به من أعمال 
في الوقت ذاته أن  بدور هؤلاء لا يحق لهمهم من الجزائريين و واتخذه من قرارات إلى من يمثل

ن ممارسة أية رقابة سابقة أو معاصرة أو لاحقة و لا يملكوالأوامر و  يوجهوا إليه التعليمات
ذا حدث و على تصرفاته فضلا عن عدم قابلي أن وجه إليه ة رئيس الجمهورية للعزل شعبيا، وا 

عتبار أن عدم الجزائريون أوامر أو تعليمات بالإستقالة فإنّه ليس عليه أن يمتثل لذلك على ا 
 .1م المهمة التمثيلية التي تستبعد كل مهمة إلزاميةو الإمتثال هذا يشكل النتيجة الأساسية لمفه

ا تتسم كذلك مهمة أعضاء البرلمان بالطابع الحر، فالنائب وعضو مجلس الأمة ليس
التعليمات الناخبين في توجيه الأوامر و  مسؤولين شخصيا أمام الناخبين بسبب غياب حق

مواقفهم بالإضافة إلى غياب هؤلاء بتقديم حصيلة عن أعمالهم و ضاء البرلمان وعدم التزام لأع
 حق الناخبين في عزلهم.

 مهمة أعضاء البرلمان لها شقان: بها إضافة إلى هذا، فإن الحرية التي تتصف

يتعلق بوضع عضو البرلمان نفسه الذي هو عضو في مؤسسة هي المؤسسة  الشق الأول:
و لا يمثل بمفرده وجودا مستقلا ة منظورا إليها ككيان متكامل وواحد أما العضو فهالبرلماني

من نص الدستور الذي يقضي بأن:  يعتبر جزءا لا يتجزأ من البرلمان، وهذا الذي يستشفو 
واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدستورية، أن يبقى وفيا لثقة الشعب ويظل يتحسس "

 2تطلعاته"

                                                           
1Francis Hamon et Michel Troper, Droit constitutionnel, LG DJ, Paris, -Georges Burdeau 

1988, p 106. 
 .1620من هذا الدستور بعد تعديل سنة  115ثم المادة  1996من دستور  100المادة - 2
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من  يتعلق بمن يمثله عضو البرلمان، فهو يمثل الشعب ككل و ليس جزءا :الشق الثاني
، ولذلك يشارك في جميع الموضوعات العامة التي 1معينا االسكان أو مصلحة خاصة أو فكر 

 الجزئية التي تخص من اختاروه.شعب ككل، وليس المسائل الخاصة و تهم ال

 النقض.مهمة رئيس الجمهورية و أعضاء البرلمان لا تقبل  -

أعضاء البرلمان لابد من الإنطلاق من و لفهم طبيعة المهمة التي يتولاها رئيس الجمهورية 
أن السيادة التي يمارسها الشعب عن طريق هاتين المؤسستين واحدة لا تقبل التجزئة وأن 
ليس لأحد أو جزء من الشعب سيادة ما أو جزء منها، من هنا من الواضح أن تتمتع 

سية و البرلمانية بالعمومية و الحرية و ترتبطان بصفة أخرى وهي عدم قابلية المهمتان الرئا
لنقض إذ بمجرد انتخابه و تأديته لليمين أمام الشعب يبدأ رئيس الجمهورية لا مكل واحدة منه

ن من و دون أن يك 2لمدة تدوم خمس سنوات كمدة قصوى و في ممارسة المهمة الرئاسية فورا 
لمثل بمجرد إثبات عضوية النواب ، وبا3سقاط مهمته بواسطة البرلمانحق الناخبين عزله أو إ

) المجلس الشعبي  ةلى حدقد لاختصاص كل مجلس عنعوأعضاء مجلس الأمة الذي ي
 من الناخبين. مكن عزلهمفإنه لا ي 19964مجلس الأمة( في دستور الوطني و 

 المهمة الرئاسية و البرلمانية نهائية. -

عنها ممثل الشعب رئيس الجمهورية أو البرلمان لا تقبل بأن يتدخل إن الإرادة التي يعبر 
الشعب لاحقا لتثبيتها لأن وسيلة الإقرار الشعبي غير معترف بها في النظام الدستوري 

 الجزائري.

 الفرع الثالث: أساس السيادة في الدولة الإسلامية.
                                                           

1Mohamed Brahimi, op cit, p 54.  
بعد تعديل هذا الدستور في سنة  88المتحولة إلى المادة  1996من دستور  74و المادة  1989من الدستور  71المادة - 2

2016. 
على أن يوجب التصويت على لائحة سحب الثقة بالأغلبية المطلقة للنواب  56بموجب المادة  1963مع ذلك نص دستور - 3

 في المجلس الوطني من رئيس الجمهورية اسقالة هذا الأخير و الحل التلقائي للمجلس.
 .2016بعد تعديل هذا الدستور في سنة  121المتحولة إلى المادة  1996من دستور  104المادة - 4
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ثار خلاف فقهي حول تحديد صاحب السيادة في الدولة الإسلامية؛ فهناك بعض 
الفقه يرى أن السيادة في هذه الدولة مصدرها الله، وقد ذهب البعض الآخر من الفقه إلى أن 

الدولة الأمة هي مصدر السيادة، في الوقت الذي يظهر اتجاه ثالث يعتقد بأن السيادة في 
 شعبية.و الإسلامية مزدوجة مطلقة 

 .الإتجاه الأول: الله مصدر السيادة في الدولة الإسلامية

 يذهب أصحاب هذا الإتجاه إلى أن الله هو مصدر السيادة في الدولة الإسلامية، 
ى انتهى إلى أن الإسلام قد بت "في مسألة الحاكمية ذلاومن هؤلاء أبو الأعلى المودودي 

ؤونه إلا على لا تسير شلكون و لا يقوم هذا ا القانونية وقضى أنها لله تعالى وحده، الذي
د في ، وردّ ى الناس من غير مشارك ولا منازعالذي له حق الحاكمية عله الواقعية، و تحاكمي

إِنِ الْحُكْمُ إِلا  "هذا الصدد آيتين من القرآن الكريم لتبرير ما ذهب إليه أولاهما قوله تعالى: 
ِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِ  ينُ الْقَيِّمُ  يهاهُ لِلَهِ  وثانيتها قوله تعالى: "( 40" )سورة يوسف الآية  ذَلِكَ الدِّ

بِّكُمْ  مِّن اتهبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم  1(.02ة" )سورة الأعراف،الآي  وَلَا تَتهبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ  ره

محدودة في ضمن  يضيف أبو الأعلى المودودي أن الدولة لابد أن تكون صلاحياتها
ما قد وضع الله تعالى لها من الحدود فليس لها أن تأتي بشيء إلا في ضمن هذه الحدود ولا 

 .2يجوز لها أن تتجاوزها في حال من الأحوال بموجب الدستور

تعرض هذا الإتجاه لانتقاد مفاده أن فكرته دخلت إلى الفكر السياسي الإسلامي من خلال 
الخلفاء الأمويون و العباسيون لتخدم أغراضهم وتوطد لهم سلطانهم إذ آراء الخوارج ثم تبناها 

منذ أن ظهر هذا الفهم و تلقفه الحاكم ادعى هذا الأخير أنه يحكم باسم الله و أنه خليفته 

                                                           
 .24أبو الأعلى المودودي، تدوين الدستور الإسلامي، شركة الشهاب، الجزائر، دون سنة نشر، ص - 1
 .29المرجع نفسه، ص - 2
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على الأرض، أو أنه يحقق حاكمية الله، أو أنه لم يصل إلى الحكم ولم يستمر فيه إلا بترتيب 
 .1من العناية الإلهية

 الإتجاه الثاني: الأمة مصدر للسيادة في الدولة الإسلامية.

لا اعتبار أنها التي تولي الخليفة و يعتقد هذا الإتجاه بأن الأمة هي مصدر السلطات ب
 يسع  هذا الأخير أن يمارس الحكم إلا عن طريق البيعة العامة التي تمنحه له.

الدنيا، وليس له أن يستبد الدين و  ه القيام بأمورياه وكل إلالخليفة حسب هذا الإتج إنّ 
أنه مصدر دعاء بأنه لا سلطان فوق سلطانه و بالأمر دون أفراد  الأمة كما لا يحق له الإ

دارة شؤونها حسب وهو وكيل عنها في أمور الدنيا و السيادة لأن الأمة وحدها هي مصدرها  ا 
 .2شريعة الله ورسوله

ي إطار الشريعة الإسلامية، وتعد السيادة على هذا تستند السيادة إلى إرادة الأمة التي تعمل ف
الأساس مبررة ومشروعة، و إذا تجاوزت نطاق أحكام هذه الشريعة و لم تنسجم مع مصدرها 

 .3الذي هو إرادة الأمة فقدت أساس مشروعيتها

 .الإتجاه الثالث: السيادة المزدوجة في الدولة الإسلامية

الدولة الإسلامية سيادة مزدوجة: سيادة مطلقة خلاصة هذا الإتجاه أن السيادة في 
ة في القرآن الكريم والسنة النبوية وسيادة شعبية محدودة لجمهور بنيّ مللدستور الجامد ال
يتمثل أساس هذا الإزدواج في أن الإسلام لم غلبيتهم فيها دون هذه الحدود، و المسلمين أي لأ

 . 4ليلا على الصوابترك الناس لأهوائهم ولا يرى في الكثرة وحدها دي

                                                           
، طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر ، ص 1990للنشر،  مالعشماوي، الإسلام السياسي، موق محمد سعيد- 1

37-38. 
 55، ص 1961محمد يوسف موسى، نظام الحكم في الإسلام، القاهرة، - 2
 .205، ص 1968الفكر العربي، دار  –الدولة و الحكومة –محمد كامل ليلى، النظم السياسية - 3
 .42، ص 1988و الدستوري في الإسلام، مطابع الهيئة الخيرية، غزة،  فتحي الوحيدي، الفقه السياسي- 4
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نما يجيز لولاة الأمور أن يقتبسوا ما هو  إن هذا الإتجاه لا يرفض السيادة الشعبية، وا 
السبل المؤدية إلى تحقيق مصالح كان، وأن يأخذوا بأفضل الوسائل و صالح ونافع من أي م

 ، ويفرق بين مجالين:1المسلمين

ع، والقانون الأساس للمسلمين، يان للتشري: القرآن و السنة هما المصدران الأساسالمجال الأول
بروحها لأن النص  ىا، ويجتهد في ضوئهما، ويهتدمذ بأحكامهالمرجع في أي زمن، يؤخو 

 .2هنا قطعي الدلالة يمثل تشريعا لا يتبدل بتبدل الأوضاع

السنة أو بالإختلاف في تقدير الرواية ق بغياب النص القطعي في الكتاب و يتعل المجال الثاني:
في مثل هذا الوضع فإن الأمر ات الأحكام وفروعها العملية، و يئبجز ة للحديث النبوي بالنسب

ان، و في قوله صلى الله عليه وسلم : إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر ، و 3يقتضي الإجتهاد
 تقرير لمبدإ الإجتهاد لإستنباط الحكم لكل واقعة تحدث . إذا اجتهد فأخطأ فله أجر" 

 المبحث الثاني: الدولة 

له السلطة يمكن ببساطة القول أن الدولة هي الإطار الذي تتصارع و تتعايش في داخ
ا المحكومون. لكن هذه الدولة التي ينظر إليها بطريقة شائعة على أنهوالحرية، أي الحكام و 

ي أنها لم الأكثر تعميما ارتبطت بتقدم الحضارة الغربية، أالشكل المجتمعي الأكثر تطورا و 
توجد في كل الأزمنة، لأن البشرية عرفت في ظل المدن اليونانية ولا سيما في روما، 

إلا بداية من لم ينبعث الدولة  هذه مفهومغير أنّ عات منظمة تشبه الدولة الحديثة، مجتم
 القرن السادس عشر.

                                                           
 .37، ص 2013، 42فضل الله محمد إسماعيل، المسألة السياسية في الإسلام في القديم و الحديث، مجلة التفاهم، العدد - 1
 .39المقالة نفسها، ص - 2
 .76،ص 1985عمر شريف، نظام احكم في الإدارة في الدولة الإسلامية، دار الإتحاد العربي للطباعة، القاهرة، - 3
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ن الأمة، هذه الدولة يقود تحليلها إلى التطرق من خلال المطلب الأول إلى تمييزها ع
ومن خلال المطلب الثاني إلى ضبط العناصر المكونة لها، أما من خلال المطلب الثالث 

 فيتم التطرق إلى خصائصها القانونية.

 المطلب الأول: الدولة و الأمة.

يتشكل المكون البشري أو الإنساني للدولة من المتضامنين فيما بينهم إلى الحد الذي 
 .من الأمم يؤلفون فيه أمة

 ، لكن سنرى في الفرع الأول أن الدولة هي فكرة أو1ذا ما ذهب إلى قوله البعضه
سسة السلطة السياسية غير أنه ليس هناك رباط ضروري أمدرك توصل إليه العقل البشري لم

 بينها و الأمة كما سنتطرق إليه في الفرع الثاني من هذا المطلب.

  

                                                           
1d, op cit , p94.André Hauriou, Jean GicqueL et Patrice Gelar  
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 الفرع الأول: الدولة مرتكز للسلطة السياسية.

لم يكن  لفهم الدولة كفكرة ومفهوم لابد من القول أنها الشكل المكتمل للمجتمع الذي
عليه فالدولة هي حصيلة تطور طويل وتعبير عن تحول راقي في موجودا في كل الأزمنة، و 
 القانوني.هذا الشكل من التنظيم السياسي و  البلدان التي شهدت ميلاد

ر بالقول أن الدولة صناعة بشرية هذا التطو   Georges Burdeauلقد أوضح 
أن هذه  ىظهرت عندما سعى الأفراد إلى تصور شكل آخر من السلطة السياسية لا يقوم عل

الأخيرة امتياز ذاتي لمن يمارسها فابتدعوا مرتكزا لها مستقلا عن ذوات الحكام، وهذا المرتكز 
 .1أو السند هو الدولة

مر على المجتمعات السياسية وقت ه يأنّ  Georges Burdeau كان المنطلق عند
يصبح الوعي عن تبرير السلطة التي يمارسها و  تعجز فيه الصفات الشخصية للحاكم

السياسي للرعايا أكثر إلحاحا برفضه قيام التنظيم الإجتماعي برمته على الإرادة الغير 
 .من الأفراد مشروطة لفرد

غلوا بالتفكير لتحقيق المحكومين على السواء اشتمن جهة أخرى، فإن الحكام و 
اعات التي في طريقة لتولي السلطة تقطع مع الصر ر المصالح الجماعية، و استمرارية تسيي

ت الحكام مع في تنظيم سياسي يضمن قدر الإمكان مطابقة قراراتصاحب تغيير الحكام، و 
 في أن تفرض السلطة التي يتولاها الحاكم بطريقة صحيحة ذاتها علىتطلعات المحكومين، و 

 .2الجميع

فيكتب: ينشأ مفهوم الدولة و يوجد من الوقت الذي تقوم فيه  Claude Leclercqأما 
أجهزة كالحكومة  يتم اختيارابتداء من اللحظة التي على مؤسسات و  السلطة السياسية

                                                           
139., l’état, op cit, p Georges Burdeau  

2institutions politiques, op cit, p 15.Georges Burdeau, Droit constitutionnel et   
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تنظم صلاحيات هذه الأجهزة وعلاقاتها الخاصة خدمة لجماعة بشرية متجانسة والبرلمان و 
 .1ر معين جغرافيا بواسطة حدودنوعا ما داخل إطا

لكن هذه الدولة التي تتصرف لحساب الجماعة البشرية وتحكم بشكل أو آخر قبضتها 
بصفة حصرية لا 2على مجموع الشعب باعتبارها سلطة مؤسسة وحائزة على الإكراه المنظم
لية هم إن كانت شمو تعني أن هذا المجموع من الشعب يجد ضالته فيها، ذلك أن الدولة لا ي

الدولة هي على نطاق " :  Jacques Donnedieu de Vabresقد كتب أو قانونية، و 
لسلطة المنظمة لتسوية واسع مسألة نفسانية قوامها أنها مجتمع يقبل أفراده على العموم با

 .3"تعترف البلدان الأجنبية بوجودهنزاعاتهم و 

سوسيولوجية خية و أن الدولة من وجهة نظر تاري Michel de Villiersبدوره يرى 
بعبارة أخرى تجسمت في منظمة، هذه المأسسة التي خضعت للمأسسة، و سلطة للقيادة 

جماعة بشرية مستقرة في إقليم  خضعت لها السلطة لا تتحقق بدون اجتماع الشروط التالية:
داري، غير أن الدولة لا ترجع إلى إجتماع هذه واسطة حدود و تطور تنظيم حكومي و معين ب ا 

 يقوم بين القيادة ووسائل عمل هذه القيادة بوجود توازن  مكن أن تدوم إلاّ يط، فهي لا رو الش
 .4خدمة العامة من جهة ثانيةكار اللجوء إلى الإكراه من جهة و لاسيما احت

من يمارسها، ووفقا لهذا كن ممكنا دون الفصل بين السلطة و إن ظهور الدولة لم ي
المحكومين الذين يخضعون لها على عن مجموع الحكام و الدولة مستقلة التحليل الذي يعتبر 

تنشأ داخل غيره و قضاء ية الموجودة من برلمان وحكومة و السواء فإن عموم الأجهزة السياس
 الدولة ومن أجلها.

                                                           
1q, op cit, p53.Claude leclerc 

 لاسيما القوة المسلحة - 2
3p091971,,Paris , je, PUF-sais-Vabres, L’état, QueDonnedieu de  lJacque  

4105.-iers, op cit , p 104lMichel de Vil  
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انطلاقا من هذا التعريف الممنوح للدولة من منظور القانون الداخلي يتضح أن الأمر 
العامة والآليات الدستورية والإدارية والجيش من الحكام  منظومة واحدة؛ فالمصالحلا يتعلق ب

الأعوان الذين يجتمعون حول فكرة الدولة من الخطإ عدم التمييز بينهم والدولة على اعتبار و 
أن المؤسسات والمصالح وأعوان ممارسة السلطة ما هم إلا أدوات موجهة لتمكين وظائف 

يثبت ذلك أن هذه الأدوات أو البعض منها على السلطة من أن تنجز وليسوا هم الدولة، وما 
، وهذا التفريق بين السلطة 1دولةوجد في أشكال التنظيم الإجتماعي الأخرى غير ال.الأقل 

بالتحديد شخصا لال تكييف الدولة شخصا قانونيا و أعوانها يأخذه القانون في الحسبان من خو 
ارس بموجبه الصلاحيات تملطة العليا و الدولة وفقا له الس معنويا عاما ذا سيادة حيث  تحوز

الداخلية المرتبطة بالسيادة التي يعد البعض منها جوهريا إلى الحد الذي يقود الخارجية و 
أو بحقوق  de regalia، وقد كانت هذه الصلاحيات توصف باشرهالدولة إلى الزوال إذا لم ت

حق في الالحق في القيادة، و كية على غرار الملك وهي تلك السلطات الخاصة بالسيادة المل
دارة الجيوش، و  الحق في القضاء، والحق في فرض الضرائب والحق في ضرب التسخير وا 

 .2العملة

 الفرع الثاني: الأمة

يصادف بشرية التي تتأسس عليها الدولة و اعتبرت الأمة لفترة من الزمن الجماعة ال
 وجودها وجود الدولة.

دفاع عنه والإستمرار في التمسك به مثلما لم يعد من مثل هذا الطرح لم يعد من السهل ال
 لكن قبل بيان ذلك ما هي الأمة؟ .العلاقة التي تربط الأمة بالدولةالهين ضبط 

 

 
                                                           

 القديمة.كالمجتمعات الإقطاعية والإمبراطوريات - 1
2iers, op cit , p105.lMichel de Vil  
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 ما هي الأمة؟ .1

انتشارا بقدر ما لا تحقق إجماعا الأمة من الأفكار الأكثر شيوعا و بقدر ما تعتبر فكرة 
نّما ثمة مدارس أو تصورات رأت كلها النور حولها؛ فليس هناك تعريف جامع ومانع  للفكرة وا 

التي يتوقف عليها تشكيل تعقد العوامل ع عشر وتسببت في اختلافها كثرة و في القرن التاس
جمالا هناك عدة مدارس الأمم، و  أو تصورات انكبت على تعريف الأمة منها المدرسة ا 
 را المدرسة الجزائرية.المدرسة الفرنسية والمدرسة الماركسية وأخيالألمانية و 

 أولا : المدرسة الألمانية.

تتبنى المدرسة الألمانية طرحا موضوعيا وتنطلق من منظور الحتمية حين تعتبر 
الأمة حصيلة أو الأصح ناتجا ضروريا لعوامل موضوعية هي الجغرافيا واللغة والدين 

 .1وبالأخص العرق 

 مفي ظل حكتصور بوجب هذا ال -Le volkأي الشعب –لقد ظهرت الأمة 

 II Guillaume اللغة والإقليم كمجموعة قبلية مؤسسة على الدم و  ونهاية حكم الرايخ الثالث
لتتسع وتحتضن أمة حديثة تسع مجموع البشر الذين بوسعهم زعم ارتباطهم بهذه الأمة بسبب 

بأن  1945إلى غاية  عتقادوذلك إثر الإ، 2قرابة اللغة أو الدم دون اعتبار للحدود بين الدول
هناك تدرجا بين مختلف الأعرق البشرية على قمته يتربع العرق الآري الصرف أي العرق 
 الألماني، وبالتالي الأمة الألمانية، التي احتفظت بصفاءها منذ ما قبل التاريخ بينما تحتل

الأعراق تة الأعراق البيضاء الغير آرية و بدرجات متفاو قاعدة التدرج الأعراق الملونة و 
 .3المختلطة

                                                           
1d, op cit, p 97cquel et Patrice GelariJean G-André Hauriou  

2 - Guillaume   أما الرايخ الثالث فهو واحد من الأنظمة الثلاثة التي   (1888-1918ألماني )  إمبراطورالثاني هو آخر

 (.1945-1933عرفتها ألمانيا ويعرف كذلك بالنظام النازي ) 
3d, op cit , p 97.Jean Gicquel et Patrice Gelar-André Hauriou  
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 ثانيا: المدرسة الفرنسية.

لفكرة الأمة منذ التساؤل الذي طرحه في جامعة السوربون   Ernest Renanأعطى 
د جملة من العوامل الموضوعية المتدخلة في تشكيل الأمم ؛ فبعد أن عدّ 1مزيدا من التعقيد

بعاملين إثنين ظهرا له  لاّ تمسك إوالمتمثلة في التاريخ والجغرافيا واللغة والدين والسلالة لم ي
 أساسيين في نشأة الأمم حين كتب ما يلي:

ين أولهما تقاسم تركة الذكريات الأمة هي روح ومبدأ معنوي تتكون بفضل شيئين اثن"
رادة الإستمرارو   مين الميراث الذي تمّ ثفي ت الآخر هو القبول الراهن والرغبة في العيش معا وا 

 ".2الإخلاصد نتيجة ماضي طويل من التضحيات و الأمة كالفر  إنّ . تسلمه

ل إلى أن الأمم تتكون يظهر أن التصور الفرنسي المعارض للتصور الألماني توصّ 
 بمشيئة الجماعات ويجب أن تتعين حدودها وفق ما ترتضيه هذه المشيئة.

بتحقيق الأطماع الفرنسية الإقليمية والوصول  يسمحه لم يسلم من النقد كونه غير أن
ران من غير تقرّ تالمشيئة والإرادة ليستا من الأمور القائمة بذاتها ولا  نّ لأو لى نهر الراين، إ

لإنفصال ادوافع وأسباب؛ فمن أين تأتي المشيئة؟ وكيف تتكون الإرادة؟ ولماذا تنشأ مشيئة 
  3عند بعض الأمم ومشيئة الإتحاد عند البعض الآخر؟

ة المشيئة والإرادة الفرنسية أن يردوا عليها أمام هذه الإنتقادات، حاول أنصار نظري
بإدخال توضيح على التصور الفرنسي وهو أن هذا التصور لا يتجاهل دور العوامل 

                                                           
 جامعة السوربون خطبته الشاملة بعنوان ما هي الأمة؟ يف 1882سنة   Ernest Renan ألقى-1

282, p 26.Editions Calman Levy,Paris, 18 ?, ce qu’une nation.-Ernest Renan, Qu’est 
ليست من    Le vouloir vivre collectifكتب أبو خلدون ساطع الحصري أن العديد من الشواهد تدل على أن المشيئة- 3

عوامل القومية بل إنها من نتائجها وقدم لتوضيح ذلك أمثلة  تاريخية منها محاولة الولايات الجنوبية في أمريكا في أواسط 

القرن التاسع عشر الإنفصال عن الولايات الشمالية وتأليفها حكومة خاصة بها إلا أن الحرب الأهلية التي اشتهرت باسم 

بعة أعوام انتهت بانتصار الولايات الشمالية على الولايات الجنوبية وقضت على مشيئة حرب الإنفصال ودامت نحو أر

و في أواسط القرن التاسع عشر ماريين ) المجريين( قانغى الظهور مرة ثانية. غير أن الهالإنفصال عند الجنوبيين ولم تعد إل

في ثوراثهم واندحروا غير أن الإصرار حملهم في  بحركات للإنفصال عن النمسا بهدف إنشاء دولة مستقلة إلا أنهم فشلوا

 نهاية الأمر على تحقيق استقلالهم عن النمسا.

أبو خلدون ساطع الحصري، محاضرات في نشوء الفكرة القومية، الطبعة الثانية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 

 وما بعدها. 49و  45، ص 1985
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الموضوعية في تكوين الأمم لكن إلى جانب هذه العوامل لا ينبغي التغافل عن العناصر 
الروح المشتركة لأن  الإنكساراتالوقائع التاريخية والإنتصارات و المعنوية التي تكمن في 

الأمجاد المشتركة فضلا عن تشابك المصالح لاسيما ذات الوطنية تصنعها الذكريات والآلام و 
 .1الطابع الإقتصادي الناشئة من التعايش فوق أرض واحدة وأخيرا الشعور بالقرابة الروحية

 ثالثا: المدرسة الماركسية.

اليقين المطلق بأسبقية الطبقة على أية فئة تاريخية   Engelsو   Marxاستقر لدى 
تزول تستجيب لضرورة نمو الرأسمالية و  بما في هذا الأمة التي ليست سوى فئة إنتقالية

خصوصياتها وتناقضاتها مع تطور البرجوازية لتختفي كلية مع وصول البروليتاريا إلى 
 .2الحكم

غة والإقليم عة قارة مشكلة تاريخيا من اللالأمة بأنها: " مجمو   J.Stalineفي حين عرف 
 .3الحياة الإقتصادية والتكوين العقلي تعبر عن نفسها داخل مجموعة ثقافية"و 

 انتصارأهم ما أخذ على التصور الماركسي للأمة الذي يقول: إن الأمم تكونت مع 
مة تتكون عبر الرأسمالية على الإقطاع أنه يتحدث فقط عن الأمم الأوروبية الحديثة بينما الأ

كما أن التعريف 4مختلفة، اقتصاديةتاريخ طويل وحقب تاريخية مختلفة وحتى عبر مراحل 
، 5ر على أي أثر له في التاريخيتعلق بنموذج من الأمم لم يعبّ   J.Stalineالذي جاء به 

بأن هذه زعمون بالطابع الإنتقالي للأمة و الماركسيين أنفسهم ي ويضاف على ذلك كله أنّ 

                                                           
1d, op cit , p97.98.ice GelarAndré Hauriou,Jean Gicquel et Patr  

2weill,Les marxistes et la question nationale,Edition  : (M) Lowy et (c) (J) Hauspt 

Maspéro,Paris, 1974,p 12. 
3marxisme et la question nationale, Editions Sociales, Paris , 1949, p 15. Joseph Staline,Le  

، ص 1980الأمة والقومية والوحدة، الطبعة الأولى، دار الطليعة للطباعة و النشر، بيروت، ناجي علوش، حوار حول - 4

29-30. 
5edition, 1975, pp eme13, 2-hiers d’Histoire, n12ourd’hui , in ca, L’Algérie d’aujJ.Suret Canak 

58,65. 
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التسبب في المواجهة بين ة على حقيقة الصراع الطبقي و الأخيرة استعملت غالبا للتغطي
 .1الشعوب

 رابعا: المدرسة الجزائرية.

الماركسية للأمة لا يجوز أن يعتبر ما حددته كافيا لتعريفات الألمانية والفرنسية و إن ا
ما لم تذكر ليس له معنى، فهي تناولت فترات محددة من التاريخ فقط  جامعا ومانعا، وأنّ 

عن  انبثقتاوأمما اكتمل بناؤها في العهد البرجوازي كالأمة الفرنسية والأمة الإيطالية اللتين 
 أمتين قديمتين.

 إزاء هذه المعاينة هل يمكن الحديث عن تصور جزائري لمفهوم الأمة؟.

ن اجتماعي اسمه الأمة الجزائرية بقدر ما نجد ياجود كداية ليس هناك اتفاق على و ب
بخصوص هذا الموضوع مواقف متعارضة يظهر من خلالها الموقف الرافض لوجود هذه 

بالقول:  A.Bernardالأمة الذي عبرت عنه الإيديولوجية الإستعمارية الفرنسية وصاغه 
.. لقد جذبناها الفرنسيين.يمكن القول بدون غلو أن الجزائر لم تكن موجودة قبل مجيء "

 .2أعطيناها اسمها وشخصيتها"حقيقة من العدم و 

الإيديولوجية  علّقأساس هذا الموقف إلى ت  ADDI LAHOUARIفي هذا الصدد أرجع  
مفهوم الأمة الذي لا يعترف إلا بالأمة التي ظهرت لالإستعمارية الفرنسية بالتصور الغربي 

سية التي رسمت بدقة النطاق الإقليمي الذي تمارس داخله اجتمعت بالسلطة السيابا و و في أور 
ورد على هذه الإيديولوجية بالقول أن كل مجتمع إنساني يحمل من الطراز الحديث  سيادة

 .3بداخله أمة

                                                           
1Ibid ,p 8.  

2e de l’histoire des colonies, Plon, 1930, d, L’histoire de l’Algérie, Tome deuxièmA.Bernar 

p66 
3populisme, l’Algérie collectivité politiqué et état en  , l’impasse du ADDI LAHOUARI 

construction, ENAL, ALGER,1990,p25. 
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عبر عنه البعض بالقول أن الجزائر كأمة خلفتها حركة تصفية  رثمة موقف آخ
، غير أن هذا الموقف 1962-1954نية نسبة إلى الحرب التحريرية الوط 1استعمار عنيفة

 ةالذي ربط ميلاد الأمة الجزائرية بالإستقلال عن فرنسا فاته أن هناك عوامل لنشوء الأم
في مرحلة معينة  ىأت وأن الإستقلال عن فرنسا 2هو معلوم كما خلال حقب تاريخية تظهر
حقيقة ولم ندرك الفرق بين ر عن وجود عوامل مكونة للأمة الجزائرية، فإذا لم نفهم هذه البّ ليع

الإستقلال عن فرنسا ووجود الأمة الجزائرية فإننا سنفترض أنه لم تكن هناك أمة جزائرية قبل 
لال بينما عوامل قالإست عندما تحقق تحقق  هذا الإستقلال ولسوف نعتبر أن وجود هذه الأمة

 يتحقق الإستقلال.تكوين الأمة التي تقوم على أساسها أية أمة تكون موجودة أولا ثم 

ئري تقابل الوطن أن الأمة في التصور الجزا  Mahfoud Smatiيرى من جهته 
عدة عناصر: الأموات و الأحياء، الماضي والحاضر، روابط الدم  بحيث تمتزج فيها

وعلاقات الجوار، الروابط الثقافية والدينية، وهذه المكونات جميعها تشكل فكرة الأمة في 
ون إلى فالأسلاف يرمزون إلى الماضي، والجيران يشير  ،لجزائري الضمير الجماعي ا

 .3نية والثقافية والدينية تعبر عن الشعور بالإنتماء إلى مجوعةالتقاربات، والروابط الإث

رت للإعتراف إلى أن انتهاء الحرب التحريرية الوطنية أشّ   René Gallissotبدوره يذهب 
 .4جزائريتينالفرنسي و الدولي بالجنسية والأمة ال

ية الجزائر  الأمة فيعتمد على عامل الميراث التاريخي للقول أن Smail Goumezianeأما 
هي وليدة تاريخ خاص واحد ومتعدد وغير قابل للتجزئة كما لا يقبل التنازل عليه، وهو 

 .5الميراث الوحيد المشترك الذي بإمكانه جمع الجزائريين
                                                           

17. ed, op cit , p 103 , notJean Gicquel et Patrice Gélar–André Hauriou   
 42المرجع السابق، ص ناجي علوش، - 2

3gérienne, Edition DAHLAB, Alger , 2012, p 127.ahfoud Smati, Formation de la nation alM  
4ion et limites d’une : significat Evian dans la longue duréeRené Galissot, Les accords d’- 

liberation nationale, in les Accords d’Evian en conjoncture et en longue durée, Casbah 

Editions, Alger , 1997, p 254. 
5meziane, Algérie l’Histoire en héritage, Edif 2000, Alger , 2011.ïl GouIsma  
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 الدولة.–جدلية الأمة  .2

 الدولة . -قضايا خمس يمكن من خلالها معالجة جدلية الأمة سنرى أن هناك

القضية الأولى تبرز من خلال طرح السؤال التالي: هل تعد الأمة شرطا لوجود الدولة، أو 
 بعبارة أخرى هل هناك تلازم بين الدولة والأمة؟

، أما تجسيده 1789ثورة الفرنسية لسنة اليرجع الإرتباط التاريخي بين الأمة و الدولة إلى فترة 
الأمة أو  -الدولة وسميت بنظرية الدولة باضفاء شرعية على فقد كان بموجب نظرية ارتبطت

تأسس لهذا تإرادة الأمة بواسطة أجهزة الدولة التي ر عن لدولة الوطنية بموجبها يعبّ نظرية ا
 .1الغرض

 عديدة وجهت إليها، وهي: مآخذب جوبهتن هذه النظرية لك

رادتها من جهة وسلطة إنها تخلط بين مف - هومين يجب التمييز بينهما سيادة الأمة، وا 
 .2الدولة من جهة أخرى 

وجود وبشكل مستقل عن الإنها تنكر المعنى الإجتماعي للأمة التي تسبق الدولة في  -
 .3تشخيصها القانوني في شكل دولة

 4.ز عن الأمة أيضا إنها تنكر الطبيعة الحقيقية للدولة التي هي كيان قانوني يتمي -
 القضية الثانية : الأمة أسبق في الوجود من الدولة .

اعتبرت الأمة إلى وقت قريب حصيلة مسار تاريخي من النمو والإكتمال قبل أن تنشأ 
 الدولة التي لم تظهر في نهاية الأمر إلا لتجميع الأمة وتوحيدها سياسيا وقانونيا.

                                                           
1Michel de Villiers, op cit , p 161.  

2Ibid . 
3ibid-  

4Georges Burdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques, op cit , p 26.  
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أغلبية البلدان الأوربية الغربية كانت السباقة لقد دفع إلى هذا الإعتبار أن الأمة في 
في الوجود من الدولة على غرار الأمة الألمانية والأمة الإيطالية اللتين ظهرتا كحقائق 

من اء سوسيولوجية قبل أن تنشأ الدولة الألمانية والدولة الإيطالية، بل إنه لوحظ في أجز 
د عرفت نشأة دول عديدة كالأمة الألمانية م سابقة في الوجو مظاهرة مماثلة من خلال أ مالعال

 1التي انشطرت بعد الحرب العالمية الثانية إلى دولتين ألمانيا الديمقراطية وألمانيا الغربية
مقسمة بين دولتين الأولى كوريا الشمالية  1951والأمة الكورية التي لا زالت لحد الآن ومنذ 

 والثانية كوريا الجنوبية.

أن تنشأ الدولة هو ما يثير تلك المشكلة التي تتعلق بمعرفة ما  إن تشكيل الأمة قبل
سألة لا ذلك أنه إذا كانت هذه الم دولة واحدة، لكل أمة من الأمم أن تتجمع في إذا كان يحق

حدث فيها تلاقي بين الأمة والدولة كفرنسا فإن الأمر على خلاف  تفرض نفسها في بلدان
و أمم عديدة موحدة تحت سلطة دولة واحدة أعدة دول  ذلك حين تكون أمة واحدة مقسمة بين

 أو حين تتعرض أمة ما للإحتلال الأجنبي.

حق كل أمة من الأمم في أن تضمها دولة واحدة إلى مبدإ القوميات يعود التعبير عن 
ه الثورة يثتفي تقرير مصيرها من جهة أخرى، فمبدإ القوميات  من جهة وحق الشعوب

ين قامت إيديولوجيتها على تأكيد حقوق الأمة داخليا من خلال ح 1789الفرنسية لسنة 
ى أن أول حق التمسك بأن مصدر السلطة يكمن في الأمة وخارجيا من خلال التشديد عل

، أما 2دولة لنفسها سياسيا وقانونيا، أي في أن تشكلهو في أن تتجمع بشكل كامل للأمة 
ليه عندما للأمم المتحدة أعادت التأكيد ع حق الشعوب في تقرير مصيرها فإن الجمعية العامة

بشأن تصفية  1960ديسمبر  14المؤرخ في  1514رار رقم ققامت بالتصويت على ال

                                                           
 1989في دولة واحدة سنة  الألمانيتاناتحدت  - 1

2d, op cit , p99Jean Gicquel et Patrice Gélar–André Hauriou    
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الإستقلال الوطني  1954أدرج بيان الفاتح من نوفمبر  هذا المبدإ مار، وضمن إطارالإستع
 .1الجزائريةدما حدد لحرب التحرير الوطنية هدفا تمثل في إعادة إحياء الدولة نع

 القضية الثالثة: اقتران نشأة الدولة باكتمال تكوين الأمة .

في نشأة أمة من الأمم في الوقت  وتفلحالدوافع الوطنية ) القومية( قد تتداخل الأسباب و 
عظمى الذي يبدأ هذا الكيان في الخضوع لسلطة الدولة، وعادة ما يتم الإستئناس ببريطانبا ال

 2مع اكتمال تكوين الأمة في هذين البلدين. لتزامنبا لدولةوفرنسا للقول بنشأة ا

 .من الأمة ق في الوجودأسبالقضية الرابعة : الدولة 

، ذلك أن الدول إذا كانت لا تقوم ةيحدث وأن تنشأ الدولة قبل أن يكتمل نشوء الأم
إلى حد ما من قبل الدول في وقت أو في آخر  لبدون جماعات إنسانية فإن الأمم تتشك

كثيرا ما يستشهد بدولة الولايات المتحدة الأمريكية التي و  ،3الاستقواء بشحنة وطنيةبولكن 
بينما لم تتكون الأمة الأمريكية إلا لاحقا وبعقود من الزمن حين  1787تأسست بدستور 

 إلى هذا البلد. أوقف الكونغرس بعد الحرب العالمية الأولى تدفق الهجرة

 القضية الخامسة والأخيرة: الدولة لا تمارس سلطتها فقط على وطنييها.

إن السلطة التي بيد الدولة و المتمثلة في وضع قواعد السلوك الإجتماعي وفرضها 
نما تمددها لتمارسها حتى  ولو بالإكراه لا تقتصر الدولة في مباشرتها على وطنييها  فقط وا 

أنه لا وجود   Philippe Ardant، لهذا كتب 4يقيمون داخل حدودها على الأجانب الذين
 .5لرباط ضروري بين الدولة والأمة

                                                           
1i, op cit , p 117.mMohamed Brahi  

279.q, op cit , p Claude Leclerc  
3Michel de Villiers , op cit , p 161  

 يجري الدستور الجزائري على تأكيد بسط الدولة لسلطتها على الأجانب عندما ينص على تمتع الأجنبي الذين يكون - 4

أملاكه طبقا للقانون وعلى اختصاص البرلمان في وضع القواعد  وجوده فوق التراب الوطني قانونيا بحماية شخصه و

 .2016المعدل سنة  1996من دستور الجزائر لسنة  5-140و  81العامة المتعلقة بوضعية الأجانب. ينظر إلى المادتين 
5Philippe Ardant, op cit , p 20.  
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 المطلب الثاني: عناصر الدولة.

هي مجموعة الأركان والشروط التي تعزز من وضع السلطة وتسمح لها بالإنسلاخ 
بوجود جماعة بشرية عن ذات الحاكم وممارسة السيادة بوصفها سلطة تابعة للدولة، وتتعلق 

قليم ) الفرع الثاني( وسلطة ذات إكراه ت) الفرع ا  بالقبول ) الفرع الثالث(. حظىلأول( وا 

 الفرع الأول: الجماعة البشرية 

 جماعة الأفراد الذين يخضعون للدولة ويرتبطون بها قانونا.بالجماعة البشرية  يقصد

مسألة التعرف على ما إذا كان الفرد بالقول: "إن   Hans Kelsen هذه العلاقة كتب عنها 
لا يمكن العثور على مبدإ و  ؛إنها مسألة قانون  ؛لدولة ليست نفسية أو مسألة مشاعريخضع ل

نظام قانوني واحد  دما يسري ون شعب دولة من الدول إلا وفقط عنلكشوحدة الأفراد الذين ي
 "1على جميع هؤلاء الأفراد ويضبط سلوكهم.

لخاضعة لقانون الدولة تتكون من فئتين إثنتين: فئة الوطنيين إن الجماعة البشرية ا
ن هم الرعايا الذين اكتسبوا هذه الصفة إما بواسطة النسب أو عن و فالوطني وفئة الأجانب؛

طريق التجنس غير أنهم لا يفقدونها بمغادرتهم لإقليم الدولة ويشكلون النواة الثابتة للجماعة 
الدولة على الأجانب إما بوصفهم مقيمين مؤقتين أو دائمين البشرية، في حين يسري قانون 

 ن المتحرك للجماعة البشرية .وهم المكوّ 

قد تعددت،  أي للوطنيين لكن المعاني التي أعطيت للنواة الثابتة من الجماعة البشرية
نصرف لفظها في ياعتبار هذه النواة هي الأمة و  كانولفترة ليست بالقصيرة من الزمن  إذ

العام إلى تلك الجماعة البشرية التي تقيم للدولة وجودا إلى جانب الإقليم والتنظيم  معناه
إلى أسباب عديدة من أهمها: ظهور دول، سيما في التكييف ، ويعود هذا 2السياسي والقانوني

                                                           
1Paris, 1962,  , nmann, DALLOZeHans  Kelsen, théorie pure du droit, Traduction charles Eis 

p 381. 
2Michel de Villiers , op cit , p 161  
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، الدولو اقترنت نشأتها باكتمال ظهور با على أساس أمم نشأت قبلها أو بلدان غرب أور 
 با خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين التي أكدتو ومية في أور ونشوء الفكرة الق

حكم نفسها بها أن تستقل من حقمتفردة و  اجتماعيةن عضوية كوّ أن كل أمة من الأمم ت على
قيام الدولة  م وجود رباط ضروري بينودون أن تخضع لمشيئة أمة أخرى، إلا أنه رأينا عد

كذلك لسلطة الدولة التي يقيمون في إقليمها، وأيضا لأن ووجود أمة بسبب خضوع الأجانب 
الدولة قد تنشأ حتى قبل أن تتكون الأمة ويكتمل وجودها، فضلا عن أن العديد من الدول 
تعايشت فيها عدة أمم ولا زالت حاليا، ولو استحضرنا هذه الحالة الأخيرة لاستحال اعتبار كل 

 ين لأمة واحدة.حكم أمما عديدة مشكلي توطنيي الدولة الت

طنيين المشكلين للنواة الصلبة والمستقرة للجماعة البشرية هل يمكن بعد الذي سبق اعتبار الو 
 والخاضعة إلى جانب الأجانب للنظام القانوني للدولة شعبا؟.

ليس هناك تعريف واحد للفظ الشعب بيد أن هناك المعنى العادي الذي ينصرف إلى 
 .1لإحصاء التي تقيم في إقليم الدولةلابلة مصطلح السكان أو الساكنة الق

لكن هناك المعنى الدستوري لمصطلح الشعب الذي يشير إل مجموع المواطنين، أي 
مريكي وهذا هو المعنى الذي قصده الدستور الأ،2الأفراد المرتبطين بالدولة بواسطة الجنسية

..." إشارة إلى جماعة المتحدةنحن شعب الولايات بالصيغة التالية:  " حين بدأ 1787لسنة 
  ، ويظهر أن لفظ الشعب3بشرية محصورة داخل حدود إقليم وموصوفة بارتباطها بجنسية 

طنيين لأنه ليس بالضرورة أن يشترك و الذي يصلح لإطلاقه على مجموع الو بهذا المعنى ه
لمصطلح الذي كل هؤلاء في الدين واللغة والتاريخ وغير هذه الدوافع القومية بل الأمة هي ا

تتلخص في وجود جماعة من الناس تسود بينهم روح " يتطابق مع  الظاهرة الإجتماعية التي 

                                                           
1, p 174Michel de Villiers , op cit 

2Ibid  
3edition, emerépublique, 3 Dmiti Georges Lavroff , Le droit constitutionnel de la V 

DALLOUZ, Paris, 1999, p 259. 
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الترابط والإتحاد نتيجة لتظافر العديد من العوامل كالدين واللغة والتاريخ المشترك والرغبة في 
 1العيش المشترك في إقليم محدد."

مضمون مصطلح الشعب ذلك  من هنا يلاحظ أن مفهوم مصطلح السكان أوسع من
بأن لها وجود مادي، أن هذا الأخير كيان وبناء قانوني يتميز عن كتلة السكان التي تتصف 

عب بالمعنى الدستوري الذي يسع كل من يرتبط بالدولة من خلال شن لفظ الإزد على ذلك، 
باستعمال حمل جنسيتها هو الذي اعتاد شراح القانون الدستوري وفقهاؤه على التعبير عنه 

والمقصود به الأفراد الذين يرتبطون بالدولة من خلال التمتع الإجتماعي مفهوم الشعب 
ائهم المتمتعين بحقوقهم السياسية سوبكل فئاتهم وأعمارهم ورجالهم ونبجنسيتها في مجموعهم 

 و المحرومين منها الذين يعشون على إقليمها و المقيمين في خارجه.

ين المدلول الإجتماعي  لمفهوم الشعب ومدلول آخر هو يقتضي المقام التمييز ب
ن المدلول الإجتماعي، إذ وابتداء من مجموع الوطنيين تتدخل مالمدلول السياسي الذي يشتق 

مجموعة من الشروط المتعلقة بالأهلية و التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والسن و القيد في 
التي تختلف من دولة إلى أخرى لتفرز الهيئة الجداول الإنتخابية و غيرها من الشروط 

الشعب صاحب  وأوبالتالي شعبا بالمدلول السياسي  2الناخبة التي تمارس سلطة الإقتراع
أمور الحكم أو  ةحقوق السياسية سواء في شكل مباشر الالسيادة أو صاحب الحق في ممارسة 

 .الشعب عن اب الذين سيتولون الحكم نيابةفي شكل اختيار الممثلين والنو 

أفراد  بذلك يتطابق مفهوم الشعب السياسي مع جمهور الناخبين و يستبعد منه باقي
مفهوم الذي يتطابق مع  الإنتخاب. هذا المفهوم هو نفسه حقبالشعب الذين لا يتمتعون 

على أن الشعب صاحب السيادة لا يتكون إلا من المواطنين  قائملأمة في التصور الفرنسي الا

                                                           
دار الجامعية، الإسكندرية ، النشأة المعارف بالإسكندرية، معبد الغني بسيوني، النظم السياسية و القانون الدستوري، -- 1

 .25، ص  1992
2Michel de Villiers , op cit, p 174.  
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يؤلفون بمجموعهم الأمة الحائزة على السيادة التي حلت في حيازتها هذه محل الملك الذين 
 .1بتولية تاريخية تمتد لعدة قرون  9178المستفيد إلى غاية الثورة الفرنسية لسنة 

من جهة أخرى يختلف نطاق الشعب السياسي ضيقا واتساعا حسب التمتع بالحقوق 
مبدإ الإقتراع العام الذي لا يقيد حق الإنتخاب إلا السياسية إذ يتسع النطاق عند اعتماد 

بشروط موضوعية تتعلق بالجنسية والعمر والأهلية وغيرها مثلما تدعو إليه السيادة الشعبية 
بينما يضيق النطاق عند العمل بمبدإ الإقتراع المقيد الذي تعمل به سيادة الأمة ويقوم على 

ر بالإضافة إلى ضرورة حيازة مبلغ محدد من إشتراط متطلبات موضوعية كالجنسية و العم
المال أو مستوى تعليمي معين أو الإنتماء إلى طبقة إجتماعية معينة حتى يتمكن الفرد من 

 .2ممارسة الحقوق السياسية

من الملاحظ أن مصطلح الشعب الإجتماعي يتسع في نطاقه عن المقصود بالشعب 
عن طريق الجنسية بينما الثاني يتكون من السياسي، فالأول يضم كل المرتبطين بالدولة 

يتمتع بالحقوق  دولة  ةذ ليس كل من يتمتع بجنسيمواطنين يتمتعون فعليا بالحقوق السياسية إ
من المدلولين تختلف عن تلك التي توجه إلى واحد ها، كما أن النظرة الموجهة يالسياسية ف

يه بوصفه لل سلبي ولا ينظر إإلى المدلول الآخر فالشعب السياسي لا يتحدد جوهره بشك
نّماكما هو شأن الشعب الإجتماعي و  خاضعا للنظام القانوني للدولة فقط  لاعايعد طرفا ف ا 

 .3وكيانا جماعيا يفترض أن يسبق وجوده التنظيم القانوني للمجتمع

وم بالشعب ضمن وسجزائري حين خصص الفصل الثاني الميلاحظ في الدستور ال
بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري للمدلول السياسي للشعب الباب الأول المعنون 

، وجعل السلطة التأسيسية 4فجعل الشعب مصدر كل سلطة والسيادة الوطنية ملك له وحده

                                                           
1261.-Dmitri Georges Lavroff, op cit , p 260  

 30، ص 2006دار الثقافة، عمان ،  علي الطهراوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، هاني - 2
3d, op cit , p123.Philippe Brau  

 .2016المعدل في سنة  1996الدستور الصادر في سنة من  07المادة - 4
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ملكا له وقضى بأنه يمارس سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها وعن طريق 
كما خول رئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادته الإستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين 

من الدستور  32 أي عموم المواطنين فإن المادة ، أما المدلول الإجتماعي للشعب1مباشرة
المعدل يظهر أنها تعنيه لأنها صيغت كما يلي:  كل  1996الجزائري الصادر في سنة 

 المواطنين سواسية أمام القانون...".

الذي يكتسيه المدلول السياسي للشعب، وفي هذا الصدد لما يثار التساؤل حول البعد 
كان هذا الشعب يتعلق بمجتمع سياسي معين له قيمه وخصوصيته فإن الإنتماء له يخضع 
لتدخل القانون الوضعي وتنظيمه ولذا تحرص الدول جميعا على أن تضع الشروط التي 

كل مواطن تتوفر  "ص على أن:تسمح بالإنتساب إليه على غرار الدستور الجزائري الذي ين
، فليس كل مواطن طبقا لذلك يستحق أن يكون  2"فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب

نما إلى جانب هذه الحالة عليه أن تتوافر فيه الشروط القانونية.  واحدا من الشعب السياسي وا 

في الوقت  3يتميز الشعب بأنه من الناحية السوسيولوجية يطبعه الإختلاف و التنوع
بوصفها مجموعة موحدة متلاحمة وبعيدة عن  االذي تعد الأمة كيانا مجردا وينظر إليه

 برازلا سيما في الدساتير، يسمح بإ، إذا كان استخدام مفهوم الشعب لهذا السبب4.التناقضات
فإن استخدام مفهوم الأمة يسمح بإيجاد عنصر  5الفئات والطبقات الإجتماعية التي تشكله

وعة الوطنية؛ فالأمة تبعث على الوحدة موعامل للوحدة وسبب للإخلاص اتجاه المج ئامالالت
 .6الشعب وتنوعه اختلافإزاء 

                                                           
 ن الدستور ذاته.م 08المادة - 1
 .2016المعدل في سنة  1996الدستور الصادر في سنة  نم 62 ةالماد- 2

3Michel de Villiers, op cit , p174. 
4Mohamed Brahimi , op cit , p 24 et 56.  

5Ibid  
6Philippe Ardant, op cit , p 261.  
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وهو ما يطلق عليه بمبدأ أحادية 1لكن الشعب واحد في إرادته طالما أنه يعبر عن السيادة
 يلي: عنه نتائج هامة يمكن توضيحها فيما رّ ب وعدم قابليته للتجزئة الذي تنجالشع

التعامل ع أي تمييز كان بين المواطنين و منكل لا يتجزأ و و يتماشى مبدأ الشعب الواحد  -
 .ن أي تمييز بينهمممع هذا الكيان باعتباره مؤلفا من مواطنين لا يشكون 

المعدل حيث تنص المادة  1996يلاحظ هذا في الدستور الجزائري الصادر في سنة 
ام القانون ولا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود كل المواطنين سواسية أم"على أن: 62

سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو 
 ."اجتماعي

بالأقليات، وقد تحوط المؤسس الدستوري الجزائري حين اعترف بموجب  عدم الإعتراف -
بتمازيغت لغة  1996المعدل لدستور  2002أبريل  10المؤرخ في  03-02القانون رقم 

، لأنك عندما تعترف بلغة 2وطنية بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني
 تمييز لغوي وعرقي.عب فإنك تقر في الوقت نفسه بشمحلية أو جهوية داخل ال

 يترتب عن الأخذ بعدم قابلية الشعب للتجزئة عدم إمكان تمثيلهم إلا بشكل واحد ومتساوي. -

ة تكليف أعضاء البرلمان بوكالة عامة واعتبارهم ممثلين من دواعي هذه النتيج لذا، فإن
مثلين للدوائر التي انتخبوا فيها، فضلا عن أن البرلمان لا يصوت على مليس للشعب و 

والكيفيات نفسها فلا  إلا في ظل الشروط3القانون الذي يعد التعبير عن الإرادة الشعبية الواحدة

                                                           
1Michel de Villiers, op cit , p174  

 .13 ص 2002السنة  25شعبية العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال- 2
أن : " القانون تعبير عن الإرادة  1989غشت  30المؤرخ في  2جاء في قرار المجلس الدستوري الجزائري رقم - 3

 .1059ص  1989السنة  37ة الشعبية العدد لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطي"العامة... ا

أن : " القانون يعبر عن الإرادة  2011ديسمبر  22المؤرخ في  04لدستوري الجزائري رقم المحلي اكما ورد في رأي 

 .39ص 2012عبية العدد الأول السنة العامة ..." الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش
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بعض أعضاء البرلمان بسبب انتخابهم في دائرة بعينها بامتيازات أو سلطات  ةيمكن إفاد
 .1خاصة في إطار إعداد القوانين والتصويت عليها

من نتائج الأخذ بمبدإ أحادية الشعب وعدم قابليته للتجزئة أن تمثيل المواطنين إذا  -
تمثيلهم على  ويتم بشكل مماثل على المستوى الوطني فإنه لا يهم أن يكون  اكان واحد

 .2المستوى المحلي واحد أو أن يكون هناك تفاوت في طريقة تسيير شؤونهم المحلية

توضحت هذه  2000فبراير  27المؤرخ في  02في قرار المجلس الدستوري الجزائري رقم و 
يإمكان المشرع أن يحدد قواعد تنظيم وسير عمل خاصة ...النتيجة بالنص على أنه: " 

كعاصمة للجمهورية الجزائرية شريطة التقيد 3طلاقا من مركزها الدستوري..."بمدينة الجزائر ان
 بأحكام الدستور ذات الصلة بالجماعات الإقليمية.

 الفرع الثاني: الإقليم

دوره، وأخيرا لطبيعة حق الدولة ل، ثم هبد من التعرض لتعريفللإحاطة بركن الإقليم لا
 عليه.

 تعريف الإقليم. .1

بالمجال الثلاثي الأبعاد ) الأرض، باطن الأرض و المجال الجوي( تم تعريف الإقليم 
 .4الذي تسري فيه القواعد القانونية التي يضعها الحكام

رر فيه الصحة المكانية تقّ ت: " الإقليم هو المجال الذي Hans Kelsenبدوره كتب 
 ".5للقواعد القانونية

                                                           
1Z, ion, DALLOedite, 10lu/ L.Philip, les grandes décisions du conseil constitutionneL.Favore 

Paris , 1999, p784 
2Ibid.  

 .03 . ص2000السنة  07الشعبية العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية - 3
4d, op cit, p119.Philippe Brau  
5Hans Kelsen,op cit, p381ets.  
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امتداد بلد من البلدان معين إلى أن الإقليم هو   Michel de Villiersفي حين ذهب 
 .1بواسطة حدود

أما البعض فذهبوا إلى أن الإقليم عنصر مؤسس للدولة ومشكل من مجالات البر والجو 
 .2والبحر عند الإقتضاء التي تعين دائرة اختصاصات السلطات العامة

 تنطوي كل هذه التعريفات على مسألة في غاية الأهمية وهي أنه أيا كان الإقليم الذي
أن فكرة الحدود لم   تصوره بدون حدود يقف عندها، مع العلملا يمكن فإنه 3يعود إلى الدولة

تاريخيا بالمعنى نفسه، ففي اليونان القديمة لم تكن هناك خطوط جمركية أو عسكرية  ىتحظ
كما أن تخوم الإمبراطورية الرومانية كانت فضاءات تعتمد على يقظة الجنود، أما في 

تنقلة كشعوب البراري والإمبراطوريات الغازية كالمغول فإن الحدود كانت تتغير المجتمعات الم
ذا لم يتمكن الحكم المركزي من فرض  ،بتغير الرقابة الفعلية للجماعات البشرية عليها وا 

، بل إن 4سلطته عليها بصفة ثابتة وحصرية تحولت إلى منطقة مسامية ومتنازعا عليها
ور رقابتها بالمرة وخضعت لسيطرة عارضة في عهد فضاءات واسعة لم يكن بالمقد

، وعند الحديث عن المغرب الأوسط الذي ظهر على أنقاض الدولة 5الإمبراطورية البيرنطية 
الموحدية لابد من الإشارة إلى أنه لم يمارس سلطته إلا على المدن والقبائل ذلك أن تمدد 

رض لبعض ار بتغير الولاء العالإقليم أو انحساره الخاضع لسلطان الحاكم كان يتغي
الجماعات البشرية المتنقلة سيما وأن دخول واحدة من القبائل إلى دائرة سلطة الحاكم كان 

 .6لإظهار الإخلاص لهذا الأخير صاحب السيادة شخصيا

                                                           
1Michel de Villiers, op cit , p234.  

2quel , op cit, p 129.ciJean G –Pierre Avril -  
 لا يشترط أن يكون الإقليم كبيرا إذ قد تكون مساحته صغيرة وقد تكون هذه المساحة شاسعة  3

4s. F , Paris, 1990, p 146 etBertrand Badie/ Guy Hermet, Politique comparée, PU  
51983, p 97,  ky, Histoire de l’etat bysantin, Payot ,ParissoGeorges Ostrogr  

6, ENAL, 1984, p468siecle, OPU et XIV  A.DHINA, Les états de l’occident musulman au XIII  
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الحكم قاموا بتعيين  ستتب لهمة التي أدارها الأتراك وحين اكما أن في الدولة الجزائري
، ويضاف إلى ما تقدم أن بعض الحدود في المملكات 1لاد كلهاحدود الب على حراس

الأوروبية عند نهاية القرن الثامن عشر خضعت لنظام قانوني مختلط، وهو ما كانت عليه 
 .2ة الفرنسية حينئذكمقاطعات من الممل

إن المفهوم الحديث للحدود لم يظهر إلا في القرن السادس عشر بفضل أعمال الخرائط التي 
 وقد اقترن هذا الظهور ببروز ها التطور الحاصل في الدراسات الرياضية والجغرافية،مكن ل

للدول القومية التي  تابعةن مجالات متميزة الدول الحديثة فأصبحت الحدود تفصل بوضوح بي
ن كان التاريخ يشير إلى نشوء دول التأسيس في القرنين التاسع عشر و أخذت في  العشرين، وا 

 .3مع بولونيا بعد الحرب العالمية الأولىالأمر قبل أن تتعين حدودها نهائيا، كما هو 

 دور الإقليم والنظريات الشارحة له. .2

إقليم محدد يقيم عليه سكانها على وجه الإستقرار وتمارس في يتطلب لقيام الدولة وجود 
ية؛ فوجود الإقليم شرط ضروري وأساسي لذلك وبدونه لا يمكن ممارسة إطاره سلطتها السياس

 سلطة الدولة واختصاصاتها ودوره يتضح فيما يلي:

تقوم بثتبيت الجماعة البشرية على أرض  الإقليمي هاإطار إن الدولة عن طريق تحديد  -
الواقع المجسد، فالإقليم يسمح بتحقيق الجمع بين أرض وجماعة بشرية وهو عامل 

بأن تعي اختلافها عن الجماعات البشرية لها ضمن وحدة هذه الجماعة ويسمح ي
 .4الأخرى 

ل سلطة الدولة، ولكي تكون هذه السلطة سيدة فإنه يجب أن لاالإقليم هو شرط لاستق -
 .5المجال لهذاسبيل إلى هذا إلا بتعيين حدود تتواجد في مجالها ولا 

                                                           
1103.-Mahfoud Smati, op cit , p 102  

2d , op cit , p 120.Philippe Brau  
322-21tions politiques, op cit , p Georges Burdeau , Droit constitutionnel et institu  

4105.-d , op cit , p 104cquel et Patrice GélariJean G -HauriouAndré   
5Georges Burdeau , Droit constitutionnel et institutions politiques, op cit , p22  
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داخله الحكام وظائفهم، وهو وفقا لهذا الدور فإن الإقليم هو الإطار الطبيعي الذي يمارس  -
لإختصاص من حيث أن كل من يقيم عليه يخضع للتنظيم الذي تضعه سلطات لإطار 
 .ليس بوسع هذه السلطات ممارسة صلاحياتها خارج حدود إقليم الدولة بالمقابلو الدولة، 

ة تستمد من سيادتها الإقليمية الحق في إخضاع جميع من يتواجد كذلك إذا كانت سلطة الدول
 ليمها التزام بحماية حقوق الدولعلى أرضها لقراراتها فإنه يقع على عاتقها، في حدود إق

 يا هذه الدول المقيمين على أرضها.االأخرى ،وبالدرجة الأولى حقوق ومصالح رع

ط الدولة وتدخلها؛ فمن جهة يمكن الدولة يلعب الإقليم دورا إيجابيا باعتباره أداة لنشا -
المتسلحة باستقرار وثبات المجال الذي يعود إليها من ضبط وتوجيه نشاط الأفراد 

 .1وسلوكاتهم، ومن جهة أخرى يمكنها من إجبارهم بواسطة الإقليم الذي يتواجدون عليه

 إذا كان هذا هو دور الإقليم فكيف تسنى للفقه شرحه؟

إلى الإقليم بوصفه عنصرا  تنظر 2اختلفت النظريات حول شرح دور الإقليم، فالنظرية الأولى 
لأن الدولة بدون إقليم لا يمكن أن تعبر عن إرادتها انطلاقا من أن هذه  لشخصية الدولة

الإرادة ومهما كانت أداة التعبير عنها ) دستور، معاهدة دولية أو قانون( ما يميزها هو أن 
ستقلة وذات سيادة غير أن هذه السيادة لا يسعها أن تتحقق إلا في إطار إقليم يتحول تكون م

 .3بالتبعية إلى عنصر لإرادة الدولة وشخصيتها

 5الإقليم بمثابة حق من حقوق الدولة وموضوع لمجال تابع لها.4تعتبر النظرية الثانية 

                                                           
1‘état, Revue générale de droit international lL.Delbez,Du territoire dans ses rapports avec  

public, 1932, p 715. 
2sujet. –La théorie du territoire   

3d, op cit , p 105.André Hauriou, Jean Gicquel et Patrice Gelar  
4objet–La théorie du territoire   

5d, op cit , p105André Hauriou, Jean Gicquel et Patrice Gelar  
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اخله تمارس سلطة الدولة وحدّ مادي فتعتبر الإقليم بمثابة إطار محدد بد 1أما النظرية الثالثة
 .2على عمل الحكام في الوقت نفسه

 عة حق الدولة على إقليمها.يطب .3

 اختلفت المواقف بشأن تحديد الطبيعة القانونية لحق الدولة على إقليمها.

ذهب إلى أن هذا الحق هو حق سيادة، ولكنه تعرض للنقد لأن السيادة  الموقف الأول:
 3تمارس على الأفراد وليس على الأشياء.

ذهب إلى أن حق الدولة على إقليمها هو حق ملكية، وقد وجه انتقاد إليه  الموقف الثاني:
ص، من حيث أن ملكية الدولة الحصرية للإقليم تتعارض مع أي تملك للأرض من قبل الخوا

ن كان فقه القانون العام رد على هذا الإنتقاد بالقول بعدم وجود تعارض بين الملكية العامة  وا 
 .4للدولة والملكية الخاصة

: يكيف حق الدولة على إقليمها بأنه حق ذو طبيعة خاصة، وبالضبط حق الموقف الثالث
م أما من حيث عيني مؤسساتي على أن يفهم من هذا الحق أنه يمارس مباشرة على الإقلي

 .5امضمونه فإنه يتحدد بما يتطلبه سير مؤسسة الدولة وعملها وتنظيمه

يشمل إطار ممارسة هذا الحق عناصر الإقليم الثلاثة: الإقليم البري والإقليم المائي والإقليم 
 .6الجوي 

                                                           
1limite –La théorie du territoire   

2d, op cit , p105arquel et Patrice GelAndré Hauriou, Jean Gic  
3Georges Burdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques, op cit, p23.  

 ات ، النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ،بمحمد جمال مطلق الذني- 4

 23، ص 2003
5Georges Burdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques, op cit, p23.  

المعدل على أن:  تمارس سيادة الدولة على مجالها  1996سنة  في من الدستور الجزائري الصادر 13تنص المادة   - 6

 .لبري ومجالها الجوي وعلى مياههاا

كما تمارس الدول حقها السيد الذي يقره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع  

 إليها".
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، 1: يقصد به مساحة من الأرض تمارس الدولة سيادتها عليهاالإقليم البري أو اليابسة
حدود وهمية كخطوط الطول ويتحدد بحدود طبيعية كالجبال والأنهار والأبراج والأسلاك أو ب

 كما لا يشترط أن يكون متصلا في أجزائه. أو العرض

ت لبحر الذي يلي شواطئها، وقد حدد: يشمل إقليم الدولة لساحلية جزءا من االإقليم المائي
و ما تمارسه على هذا الجزء من 2لدولة الشاطئيةقواعد القانون الدولي للبحار البحر الإقليمي ل

 متع به من حقوق على مناطق الإستغلال الإقتصادي.تالبحر وما ت

:يشمل طبقات الجو التي تعلو الإقليمين البري و المائي إلى الحد الذي تحدده الإقليم الجوي 
 . 3المعاهدات الدولية

 الفرع الثالث: سلطة إكراه تحظى بالقبول .

لهذا هية سلطة الإكراه التي تحظى بالقبول نستعرض الخصائص العامة بماللإحاطة 
 ثانيا. ثم لخصائصه الذاتيةالمفهوم أولا 

 الخصائص العامة للسلطة. .1

 خصائصال لنا يمكن الإستعانة ببعض التعريفات التي تخص عنصر السلطة حتى تتبين
 .لهذه الأخيرة العامة

السلطة هي نشاط إرادي حر يتضمن تحمل أعباء حكم  ": Maurice Hauriouتعريف 
 .4جماعة إنسانية عن طريق إيجاد النظام والقانون."

                                                           
 .وباطن يشمل الإقليم البري سطح الأرض وما تحته من أعماق- 1
عرض بحرها الإقليمي بمساحة  : " لكل دولة الحق في أن تحدد1982حددت المادة الثالثة من اتفاقية قانون البحار لسنة  - 2

 ميلا بحريا". 12لا تتجاوز 

 عبد السلام محمد الغنامي، المرجع السابق، ص  233
 101، ص 1989نعيم عطية، الفلسفة الدستورية للحريات الفردية، دار النهضة العربية، القاهرة ، - 4
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: " السلطة هي طاقة من  Patrice  Gélardو  Jean Gicquelو   André Hauriouتعريف 
ضل نفوذ مزدوج الإرادة تظهر عند من يتولى حكم جماعة إنسانية وتسمح له بفرض نفسه بف

، غير أنها سلطة فعلية عندما تكون مسنودة بالقوة فقط وتتحول إلى سلطة كفاءةة والمن القو 
 .1قانونية عن طريق الموافقة عليها من المحكومين"

: " السلطة هي ظاهرة تتعلق بالقيادة والخضوع بحيث تنشئ  Michel de Villiersتعريف 
متكاملة  انطلاقا من زوايا ثلاث تحليلهاعلاقة غير متكافئة بين الحكام والمحكومين، ويمكن 

الأنظمة: القوة أو القدرة على الإكراه، القانون أو جميع لكنها لا  تحظى بالأهمية نفسها لدى 
 2السلطة". علىمفهوم الرضا أو الموافقة  برزت إخضاع القوة للقانون، وأخيرا الشرعية التي

 سيها السلطة.تمة التي تكيمكن استخلاص جملة من الخصائص العا من كل هذه التعريفات

 أولا: السلطة ظاهرة لصيقة بالطبيعة الإنسانية.

لقد تم اعتبار الصلاحية للسلطة والرغبة في ممارستها دوما من الصفات الطبيعية للبشر أو 
 على الأقل للبعض من الأفراد.

إليها إن فكرة قيام السلطة يستلزم وجود حكام لتولي الوظائف مسبقا وتنظيم طرق الولوج 
 وكيفية ممارسة الصلاحيات التي تتطلبها.

 عنصران تستوجبهما السلطة. كفاءةثانيا: السيطرة وال

كل سلطة سياسية، حتى الأكثر شرعية والمقبولة جدا، تقتضي الجمع بين السيطرة 
، إذ من جهة لا وجود لسلطة ليس لها حد أدنى من إرادة السيطرة لأن حكم الجماعة لكفاءةوا

لا تعرض المجتمع لأكبر الأخطار  ين التفاف الأفراد حولهاالإنسانية يتطلب تدابير يتع وا 
أخرى يظهر  واستخدام الإكراه لتكسير المقاومة المعزولة التي تسعى لإفشال ذلك، ومن جهة

                                                           
1d, op cit , p106André Hauriou, Jean Gicquel et Patrice Gelar  

2176.-Michel de Villiers, op cit, p 175  
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طي صلاحية تقديم الحلول العادلة لمختلف المشكلات التي تعترض عالذي ي كفاءةعنصر ال
 ماعة الإنسانية.طريق قيادة الج

ثالثا: السلطة تخضع عادة في المجتمع الذي تمارس فيه لتطور يحولها من سلطة فعلية 
 إلى سلطة قانونية.

تشهد قيام ثورة أو يحدث فيها إنقلاب،  التي يمكن ملاحظة هذا الموضوع في الدولة
 الفعلية.وفي هذا الوضع فإن السلطة الناشئة تأخذ تسمية الحكومة الفعلية أو السلطة 

ا تتمثل في الحكومة التي تنشأ متأخذ هذه السلطة صورتين رئيسيتين: الأولى منه
تام لنظام  غيابلحكومة التي تنشأ تلقائيا في مخالفة للدستور المعمول به والثانية تتجلى في ا

 .1للدولة  سابق

سونها يمار يمارسون السلطة الحكومية ما يميز السلطة الفعلية هو أن الحكام  الذين 
التي تمارس طبقا لقانون موجود  ةدون أساس دستوري، وهي تختلف عن السلطة القانوني

ورية والإنقلابية هي ثالحكومات المتولدة عن الحركات المن هنا، فإن جميع  .ومعد سلفا
 كفاءةوات السيطرة والتغلب على الحكومات فعلية، كما تصطبغ السلطة الفعلية بغلبة نز 

 ها.حكملهم لوليس بتقبّ لها ل المحكومين تحمّ بو 

لكن جميع الحكومات الفعلية التي تنشأ لا سبيل أمامها إذا رغبت في الإستمرارية 
والبقاء إلا بقبول تحول يدخل على ممارسة السلطة انضباطا ويوجهها نحو خدمة مصالح 

 .كفاءةنزوات السيطرة والتغلب بال المجموع ويربط

 ة والموافقة عليها شرط للإعتراف بها.رابعا: القبول بالسلط

                                                           
1rdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques, op cit , p 49.uGeoges B  
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إذ لم تخيم على علاقات القيادة والخضوع الثقة فإن " : Georges Burdeauكتب 
أي إختفاء للسلطة المادية للحكام يقود إلى تفكك الهيئة الإجتماعية التي كانت القوة دون 

 ."1سواها السبيل إلى وحدتها

على ضرورة رضا المحكومين وذهبوا إلى  باو لقد أكد فلاسفة القرون الوسطى في أور 
حد تصور مخرج قانوني لهذا الموضوع، وهو نوع من الإتفاق أو الميثاق يعترف الرعايا 

 .2بموجبه بسلطة الحاكم شريطة أن لا تستخدم إلا للصالح المشترك

إن الرضا الممنوح من المحكومين إلى السلطة هو الذي يوجهها ويضفي عليها 
يعني بكل بساطة أنها تمارس لصالح  هذا الأمر ا بصفة السلطة القانونية لأنمتعهالشرعية وي

 من تتوجه إليهم وتخاطبهم.

ن على السلطة أم عملهم و ز لكن ما هو الذي يرضى عنه المحكومون؟ هل هم الحائ
 أم هو شيء آخر؟.

من الخطير جدا، كما كتب البعض، تصور أن يمنح الرضا إلى الحائز الحالي 
عمله في الوقت نفسه لأنه يعيد الأمر والنقاش حول أساس السلطة عند كل انتقال للسلطة و 

في الواقع، إن الذي يرضى عنه  .اب للإضطرابات والدسائس والثوراتلها ويفتح الب
 3المحكومون هو المؤسسة التي باسمها يتصرف الحكام."

                                                           
1rdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques, op cit , p27.uGeoges B  

ية السياسية والحرية روا الحسكليز في القرن السابع عشر حين كرالإنا الإتفاق أو الميثاق هو الذي دعا إليه الثوار ذه - 2

، وهو نفسه  Guillaume d’orange( الذي فرضوه على الملك  Bill of right)قانون الحقوق  1689المدنية في دستور 

لجأ إلى  الذي شرعن للإستبداد حينما  Hobbesعلى  امعترض  Monstequieuالذي استحضره في القرن الثامن عشر 

ا تتطلبه بم قي هذا الأخير لتفويض مشروطالفكرة القائلة بأن يتنازل الشعب إلى الأبد عن كل حقوقه  للأمير ومتمسكا. بتل

مصلحة موكليه وفي حالة تعسف الأمير أو خروجه على العقد الذي يفرضه الشعب عليه فإن هذا الأخير في حل من واجب 

( هوبز وذهب إلى أن العقد وحده من 1632-1694)   Samuel Von Pufendorfالطاعة والخضوع، كما عارض 

المتعاقدون بأغلبية الأصوات شكل الحكومة الذي يلتزم الملك فيه بالعمل لخير  قررموجبه ييؤسس السلطة السياسية وب

 كان له أن يسترجع ما منحه له بموجب العقد. بالتزاماتهالمجموعة وإذا عاين الشعب عدم وفاء الملك 
3d, op cit , p111.André Hauriou, Jean Gicquel et Patrice Gelar  
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بدون اضطرابات  بهذا يسمح رضا المحكومين المتوجه إلى المؤسسة من انتقال السلطة
ويضفي قرينة الشرعية على أوامرها وقراراتها ويترك للمحكومين حرية مناقشة التدابير التي 

 يتخذها الحكام.

 الخصائص الذاتية للسلطة: .2

 :وهيالسلطة أن تتمتع بميزات خاصة يلزم في 

 أولا: سلطة الدولة قاعدية ) معيارية(

خيرة قواعد الحياة في أن تضع هذه الأعلى  معيارية ) قاعدية ( سلطة الدولة تقوم
 .1معايير تفرض ذاتها على الخواص وتلزمهمو المجتمع، 

جانبها تعود السلطة القاعدية  ىبإنشاء القواعد القانونية إذ إل إلا أن الدولة لا تنفرد
لى التجمعات كالشركات  2كذلك إلى الخواص عندما يلتزمون فيما بينهم بموجب العقود وا 

رض على أعضائها أو المنخرطين فيها فلأحزاب السياسية والجمعيات حين تاوالنقابات و 
 .3التزامات

إذا كان لا يمكن فصل السلطة القاعدية أو المعيارية للدولة عن النظام الإجتماعي 
الذي تقيد الدولة نفسها بإرسائه والمحافظة عليه فإنه لا خلاف في أن سلطة وضع القواعد 

 وذلك فعالية إذا ركزت الدولة تحت هيمنتها كل مصادر القانون القانونية تصبح أكثر 
لمصدر أو كلّها بإخضاع بعض مصادر القانون أو معظمها كالقوانين واللوائح والأعراف 

 أسمى يخص الدولة كالدستور.
                                                           

1Philippe Ardant, op cit, p 17.  
المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم  2005فبراير  27المؤرخ في  02-05من الأمر رقم  19نصت المادة - 2

لزوجين أن يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لا حق كل الشروط التي يريانها ضرورية، لاسيما شرط على أنه: "ل

عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة، مالم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانون"، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 

 .20 ص 2005السنة  15شعبية العدد الديمقراطية ال
للأحزاب السياسية بأن تحدد أنظمتها  43بموجب المادة  2012يناير  12المؤرخ في  04-12يأذن القانون العضوي رقم - 3

 2012السنة  02ة الشعبية العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيالداخلية حقوق المنخرطين وواجباتهم. 

 .15 ص
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 لإكراه المادي.اثانيا: سلطة الدولة تستوجب احتكار 

الحكم المركزي من تجميع سلطة لم تظهر الدولة بالمعنى الحديث إلا بعدما تمكن 
الإكراه المادي وتركيزها في يديه والتغلب على كافة الإقطاعيات التي وجدت في مرحلة معينة 

 .1بية الغربيةو من حياة المجتمعات الأور 

أنها: " مقاولة سياسية ذات طابع   Max Weberهي الدولة التي رأى  كتل
نظيمات بنجاح احتكار الإكراه المادي مؤسساتي يتطلب تدبيرها الإداري لتطبيق الت

 .2المشروع."

بعبارة أخرى، إن احتكار الإكراه المادي المشروع هو معيار تعريف الدولة الحديثة 
وأداة استنباط خصوصيتها بالنظر إلى الأشكال الأخرى لتنظيم السلطة السياسية كالمجتمع 

قسر بين الإقطاعين والأسياد ز بتشتت سلطة اللجوء المشروع إلى الالإقطاعي الذي تميّ 
لمشروع إلى القوة غائبا فحسب الكبار والمجتمعات التقليدية التي لم يكن فيها تركيز اللجوء ا

نّماو   كذلك كان أفرادها يخضعون قانونا لشبكات عدة ومستقلة من الولاءات. ا 

لإكراه من الواضح التلازم القائم بين سلطة وضع قواعد السلوك الإجتماعي واحتكار ا  
، بل إن هذا الإحتكار يقوي لا محالة سلطة وضع الدولة لقواعد القانون 3المادي في الدولة

لسلطتها القاعدية، ولهذا يتضمن  وامتثالهملأن بفضله تتيقن الدولة سلفا من خضوع الأفراد 
احتكار الإكراه المادي أن يكون للدولة وحدها سلطة السهر على احترام القواعد القانونية ولو 

يها لفرض احترام أو تجمعات اللجوء إلا وعلى الخواص أفراد،4اقتضى الأمر استخدام القوة
 ها فيما بينهم.نشترطو ي الإلتزامات التي

                                                           
1q, op cit, p 53.Claude Leclerc  

2d, op cit, p 133.Cité par philippe Brau  
تشترك الدولة في ممارسة سلطة وضع قواعد سلوك محددة ومعلومة للأفراد  مع غيرها من المجتمعات التقليدية - 3

 والإقطاعية، بل ولا تمارسها بشكل حصري.
إشارة وتصرف الحكام حة ) جيش، شرطة، درك ( تحت رهن مسللحديثة على جعل الإدارة والقوة الهذا تجري الدساتير ا- 4

المعدل الذي يقضي  1958الذين يتصرفون باسم الدولة بهدف تطبيق القرارات المتخذة منها، كالدستور الفرنسي لسنة 
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 مركزية.ع و لطة تجميسثالثا سلطة الدولة 

أ بعد أن شتتميز سلطة الدولة أنها سلطة تجميع ومركزية، فالتاريخ يبرز أن الدولة تن
تحقق مركزيتها السياسية بشكل كامل: ففرنسا الملكية، شأنها شأن الملكيات الأوروبية في 

 Huguesالقرون الوسطى، لم تكن في البداية إلا عصبة من المقاطعات الإقطاعية و 
Capet   دياسلم يكن إلا سيدا أقوى من الأ 987الذي أعلن ملكا على فرنسا في سنة 

الآخرين وقد أخذ هو ومن خلفه من الملوك يخضع الإقطاعيين له ويسحب منهم بالتدريج 
السلطات التي كانت بحوزتهم ويربطها بالتاج إلى أن تم إلغاء كل السلطات السياسية 

سوى نظام مركزية سياسية مطلقة بقطبين  1789رة الفرنسية لسنة الوسيطة ولم يبق منذ الثو 
 .1اثنين: الدولة والمواطنين

 رابعا: سلطة الدولة أصيلة.

لا السلطة في الدولة سلطة أصيلة نابعة من إرادة الأفراد ) الشعب ( ، بمعنى أنها 
لأخرى في فإن السلطات ا تستمد من أي سلطة أخرى لكونها تتصل بالدولة ذاتها، وعليه

 بع منها وتخضع لها.نالدولة ت

المعدل على  1996من الدستور الجزائري الصادر في سنة  12تنص المادة في هذا الصدد 
 .2أن: "" تستمد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب"

 خامسا: سلطة الدولة سلطة عامة.

ليشمل كافة نواحي الحياة السلطة السياسية في الدولة سلطة عامة يمتد اختصاصها 
الإجتماعية في الدولة، في حين تضطلع بقية المؤسسات في الدولة على غرار الجماعات 
                                                                                                                                                                                     

الذي نص بموجب  1963تحت تصرف الحكومة، والدستور الجزائري لسنة  قوة المسلحةبأن الإدارة وال20جب المادة بمو

و  1989و  1976على أن الجيش الوطني الشعبي موضوع تحت تصرف الحكومة، أما دساتير الجزائر لسنوات 08لمادة ا

 فكلها تجعل الإضطلاع بمهمة الدفاع الوطني على عاتق رئيس الجمهورية 1996
1edition, equel, Droit constitutionnel et institutions politiques, 20ciEric G-cquel, JeaniJean G 

Montchrestien, Paris, 2005 , p 61-62. 
 سوم بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.ودولة المدرج ضمن الباب الأول المالفصل الثالث المعنون بال - 2
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المحلية أو المتخصصة ) ولايات، بلديات، مؤسسات عامة( باختصاصات ذات بعد إداري 
 محض، كما أنّ السلطة السياسية سلطة عليا تسمو على جميع السلطات الأخرى في الدولة.

 لمطلب الثالث: الخصائص القانونية للدولة.ا

تنشأ الدولة بمقومات أساسية تتمثل في عناصرها التي تجعل منها مرتكزا للسلطة 
 السياسية بعد أن كانت هذه الأخيرة كامنة في ذوات الحكام.

سند لهذه رها كمرتكز للسلطة السياسية و بيد أنه لا يتصور لهذه الدولة أن تقوم بدو 
ي يتميز بالطابع الإصطناعي وليس المادي الحقيقي، إلا إذا تم ذي الكيان الالأخيرة، وه

تشخيص هذه تمّ الإعتراف باعتبارها موجودا قانونيا تختصر فيه المجموعة الوطنية أو 
 بامتلاكها للسيادة ) الفرع الثاني(.كذلك المجموعة بصفة مجردة )الفرع الأول( والإقرار 

 نوية والقانونية للدولة.الفرع الأول: الشخصية المع

السلطة التي في مجموعها يجسدها الحاكم أو مجموعة من الحكام كإمتياز شخصي 
يمكن أن تكون مستقلة، أما السلطة التي تمارس داخل الدولة فهي من نوع آخر لأن  لا

الحكام حين يمارسونها فإنهم لا يمارسونها بموجب صفات وملكات لصيقة بذواتهم ولكن 
 يخولون إيّاه. بفضل سند

إن هذا الوضع الذي يخصّ الحكام في نطاق الدولة وما يترتب عليه من تصرفاتهم 
حيث لجأ القانون الوضعي بالتدريج  ونتائج قراراتهم التي تنسب إلى الدولة بكاملها استوعبه

للحكام والقانون  أداة لشرح الوضع القانوني واستخدمها الشخصية المعنوية والقانونيةإلى فكرة 
 في الوقت ذاته. الأساسي للدولة

 الوضع القانوني للحكام. .1
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تم استيعاب فكرة الشخصية المعنوية بهدف منح وجود وأهلية قانونيين لتجمعات الأفراد 
والأموال التي تسعى إلى تحقيق مصلحة مشروعة كالدولة التي تتقاسم هذه الخاصية مع 

الإقليمية )الولايات والبلديات في الجزائر ( والشركات مؤسسات أخرى على غرار الجماعات 
 التجارية والجمعيات...

رون الأوامر ويعملون أما الحكام أو الحاكمون فهم الأفراد الذين يتخذون القرارات ويصد
 في الإتجاه الذي يتطلبه الأداء الحسن لوظائفهم. على تنفيذها

اسية ويجسدون القوة السياسية، فوجودهم جاء الأفراد الذين يمارسون السلطة السيأيضا إنهم 
لتغليب إرادة من يحوز داخل الدولة على أكبر قوة سياسية ) ملك، طبقة إجتماعية، الأمة، 

 .1الشعب( ولعب دور الوساطة بين صاحب السيادة من جهة والدولة من جهة أخرى 

لكفيل بأن هو ا يصبح إذا سلمنا بهذا الدور للحكام فإن تصور الشخصية المعنوية
، 2يعزي إلى الدولة إرادة صاحب السيادة ويجعل من هذه الإرادة تعبيرا عن سلطة الدولة

والبناء القانوني الموجه إلى التكفل على وجه الدوام  بمصالح جماعة إنسانية بشكل منفصل 
  .3باسم الدولة ذين يتصرفون ال ينبيعيعن الأشخاص الط

                                                           
1rdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques, op cit , p33.Georges Bu  

2 Ibid. 
3 Jean Gicquel, Jean-Eric Gicquel, op cit, p 53. 
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د بعناصر الوضع القانوني للحكام في الدولة بيد أنه يثور تساؤل، وهو ما المقصو 
 الذين يعملون سلطتها ولا يتجسمون فيها؟

العنصر الأول من عناصر الوضع القانوني للحكام يكمن في عدم وجود حق ذاتي لهم في 
 ممارسة ما يعهد لهم من إختصاص.

نما هم يحوزون عليها وه ي وفقا لهذا العنصر، فإن الحكام لا يملكون وظائفهم وا 
 ، و هذه العلاقة التي تقوم بين الحكام ووظائفهم لها أكثر من شق واحد.1مخولة لهم فقط

يتعلق بما يفهم من الإختصاص الذي يسند إلى الحاكم؛ فهو يتضمّن  الشق الأول
الهدف الذي يتحدد في ضوءه الإستخدام الصحيح للصلاحيات في نطاق الدولة، ذلك أن 

نّ  كل تجاوز لحدود اختصاصهم يتعين مواجهته  الحكام مقيّدون بما تمليه عليهم وظائفهم وا 
المتخذ. هذا الجزاء لا يبلغ درجة الفاعلية، إذا  بتسليط الجزاء المناسب وهو بطلان التصرف

 كان يتعلق الأمر بنشاط المشرع إلا بوجود آلية خاصة بالرقابة على دستورية القوانين.

يتعلق بالحكام، فهم مجرد أعوان للسلطة التي يمارسونها، وبالتالي ليس  الشق الثاني
 .2بمقدورهم تفويض اختصاصهم

لما يمارسون اختصاصا فإنهم يستمدونه من صاحب : إن الحكام طاالشق الثالث
لمتبعة في إختيارهم فهو ما يتحكم في الطريقة الالسيادة طبقا للدستور، وصاحب السيادة مث

 يقرر سحب الإختصاص منهم. تيلوحيد ال

سندت إليهم فإن إرادتهم لا في الوقت الذي يمثل الحكام أعوانا للسلطة التي أ   :العنصر الثاني
 .3ي قيمة قانونية ولا تلزم قانونا إلا بقدر إلحاقها بالدولة نفسهاتحظى بأ

                                                           
1 Philippe Ardant, op cit, p21. 

2rdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques, op cit , p35Georges Bu  
3 Ibid. 
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: " ترتبط السلطة بالوظيفة وليس  Philippe Ardantبهذا العنصر، كتب  اأخذ
، ذلك أن القرارات 1ال للقاعدة وليس لمن أصدرها"ثتون الإمكبشخص الحائز عليها وي

الحقيقي لتنسب للدولة وتحظى بتأييد والتنظيمات بمجرد ما تتخذ تنفصل عن مصدرها 
سلطتها وتلزمها في الوقت نفسه فضلا عن بقائها سارية المفعول بغض النظر عن تغير 

 الوضع السياسي للأفراد الذين وضعوها إلى أن تعدل أو يتم إلغاؤها.

مثل هذا الوضع الذي يكون عليه الحكام هو الذي يظهرهم كأجهزة للدولة ويشرح 
خيرة واستمراريتها وذلك لأنه مهما كان تعدد أعوان السلطة والسرعة التي تطبع وحدة هذه الأ

تعاقبهم أحيانا فإن كل التصرفات المتخذة في نطاق اختصاصهم يتوجب النظر إليها 
 .2كتصرفات شخص قانوني وحيد ودائم هو الدولة

ن كان يفرض عليهم تبعات  : إنّ العنصر الثالث من حيث أنه القانون الأساسي للحكام وا 
ائدتهم مزايا غير قابلة فة التي يتولونها إلا أنه يتضمن ليرتب ضرورة احترامهم لقانون الوظيف

شرعية  ىيؤسس لشرعيتهم وسلطتهم في الوقت نفسه؛ فالحكام في حاجة أولا إلو  زعةللمنا
سياسية حتى تسمح لهم بممارسة السلطة وهذه الشرعية يوافق على منحها من يعد مصدر 

السلطة ) ملك، طبقة إجتماعية مميزة، الأمة أو الشعب بأسره(، إلا أن الشرعية الأخرى  هذه
التي لا يمكن الإستغناء عنها فهي الشرعية الشكلية أو القانونية التي تتولد من كون اختيار 

تضمن لهؤلاء التذرع بها بهدف الإعتراض على مقاومة ما و  رالحكام حصل طبقا للدستو 
 .3ارات والحكم بعدم الشرعية على كل محاولة للإنقلاب عليهميتخذونه من قر 

 

 

                                                           
1 Philippe Ardant, op cit, p21. 
2 André Hauriou, Jean Gicquel et Patrice Gelard, op cit , p137 
3 Georges Burdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques, op cit , p36 
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 مظاهر القانون الأساسي للدولة: .2

يؤدي الأخذ بمفهوم الشخصية المعنوية إلى شرح مظاهر القانون الأساسي للدولة التي تتضح 
 فيما يلي: 

تأخذها على وحدها نظرية الشخصية المعنوية تسمح بتبرير دوام الدولة والإلتزامات التي  -
 .1عاتقها

 ؛واة بين الدول في القانون الدولينظرية الشخصية المعنوية هي أيضا أساس المسا -
ن وشساعة الإقليم والقوة العسكرية والتقدم افالدول ليست كلها متكافئة من حيث عدد السك

الإقتصادي والقدرة السياسية والوسيلة الوحيدة للتعاطي معها على قدم من المساواة بهدف 
 .2اعتبارها أشخاصا قانونيةهي انتظامها في مجتمع واحد 

بالإضافة إلى ذلك، ترمز الشخصية المعنوية إلى وجود الدولة في الخارج واستمرارية 
موعة الوطنية بغض النظر عن تعاقب الأفراد الذين يشكلونها؛ فالحكّام يتعاقبون المج

 .3والمواطنون يتغيرون لكن الدول تظلّ 

الدولة لا يمكنها التمتع بذمة مالية ذاتية منفصلة عن ذمة الحكام من أجل القيام  -
 .4بوظيفتها إلا من خلال اعتبارها شخصا قانونيا

القانوني إلى انتظام شخصيتها حول محور من الحقوق يؤدي تكييف الدولة بالشخص  -
برام الإتفاقات،  والمسؤوليات، ومن شأنه حيازة الدولة لأهلية اكتساب الأموال، وا 

 والإقتراض وترتيب مسؤوليتها عن الأخطاء التي يرتكبها أعوانها باسمها.

، إلا أن ينللوجود القانوني للأشخاص الطبيعييتضح أن للدولة وجود قانوني مماثل 
شخصيتها على أكثر من صعيد أوسع وأغنى من شخصية الأفراد على اعتبار أن الدولة 

                                                           
1 André Hauriou, Jean Gicquel et Patrice Gelard, op cit , p138 

2quel, op cit, p53ciEric G-Jean Gicquel, Jean   
3 Philippe Ardant, op cit, p21. 

4quel, op cit, p53ciEric G-Jean Gicquel, Jean  
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و إزاء الأفراد بحوزتها حقوق السلطة العامة التي تضعها في وضع لا يضاهى من السم
 على السواء. خرينالأ ينوالأشخاص المعنوي

 الفرع الثاني: سيادة الدولة.

فرد بحيازتها نأخرى الشخصية المعنوية، فإنها ت اتإذا كانت الدولة تتقاسم مع تجمع
 للسيادة ولا تقر بأي سلطة أسمى منها أو منافسة لها.

تمثل سيادة الدولة مفهوما مركبا يمكن التطلع إليه من زاوية القانون الداخلي ومن زاوية 
هة نظر ابة من وجدمع الوقت حيث تم تناوله في البهذا المفهوم ر القانون الدولي، وقد تطو 

 سياسة قبل أن يتحول تدريجيا إلى مفهوم قانوني.

 التصور السياسي لسيادة الدولة. .1

في الكتب الستة للجمهورية في سنة   Jean Bodinهذا التصور الذي استخلصه 
، قام على أن السيادة تعادل الإستقلال المطلق وعدم تقيد الدولة إزاء أي سلطة أخرى 1576

 1بأي شكل من أشكال التبعية والخضوع.

ك فيه أن هذا التصور كان يعكس الفترة التي تبلور فيها ذلك أنه في القرن شمما لا
 Jeanنصب على سمو الملك مثلما كتب يان التشديد ر وبالأخص في فرنسا كالسادس عش

Bodin  قائلا: " إن سلطة وضع القانون من أجل الجميع ولكل واحد على حدة دون موافقة
نظير له أو حتى من أي كان هي السمة الأولى للأمير هو من هو أسمى من الأمير أو من 

لى نيل موافقة من هو أسمى ن هذا الأمير إذا أجبره وضع القانون عأصاحب السيادة، ذلك 
ذا أجبر على نيل موافقة مثيل له فإنه سي كون له رفيق، منه فإنه بذلك يعد مأمورا حقيقيا، وا 

ليس  عنذئذ جبر على نيل موافقة الرعية سواء من مجلس الشيوخ أو من الشعب فإنها  أما إذا 

                                                           
1quel, op cit, p60ciEric G-Jean Gicquel, Jean  
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يادة ولا يوجد ، هو صاحب السJean Bodin، فملك فرنسا، كما أراده 1بصاحب للسيادة"
صاحب للسيادة إلا من لا يستمد شيئا من غيره، لا من البابا ولا من الإمبراطور، ومن لا 
يرتبط بأي علاقة تبعية شخصية، ومن لا تكون سلطته مؤقتة أو مفوضة إليه، ومن لا يكون 

  Jean Bodin، ولذلك فإن السيادة مع 2الأرضوجه مسؤولا أمام أي سلطة أخرى على 
، لكن يعاب على هذا التصور أنه 3صفات الإطلاق والدوام وعدم القابلية للتجزئةتحظى ب

 .4يدافع عن السيادة المطلقة ولا يقدم أي مضمون لسيادة الدولة

 التصور القانوني لسيادة الدولة. .2

يقر التصور القانوني للسيادة بأنها ملك لسلطات الحكم في الدولة على اعتبار أنه من 
أي دولة أن يتم إعمال جملة من السلطات أو الحقوق كالتشريع والتنظيم الضروري لحكم 

والضبط والعدالة وضرب العملة وحق تعيين السفراء والمبعوثين والمفوضين وحق إقامة 
، وذلك حتى تمارس 5الجيوش ورعايتها، وأن تتحمل الدولة وحدها هذه السلطات أو الحقوق 

 .6ا والأفراد الذين يرتبطون بهاختصاصا إزاء الإقليم الذي يعود إليه

صور إن هذا التصور إذا كان منشأه التاريخي هو نفسه المنشأ الذي انحدر منه الت
تعادة الملك التدريجية لتلك السلطات والحقوق التي كان سالسياسي للسيادة كونه يبرز ا

ور السيادة الإقطاعيون يوما ما يحوزون عليها فإنه يجد أفضليته في أنه يسمح باستيعاب ظه
 بمظاهر محددة وبقابليتها للتجزئة والتقييد.

                                                           
1Jacques Chevallier, Les grandes œuvres politiques de Machiavel à nos jour,Armand Colin,  -Jean

Paris, 1970, 1996, p38 
2Ibid, p 39.  

361-quel, op cit, p60Eric Gic-Jean Gicquel, Jean  
مقيدة، فالأمير كما كتب صاحب يادة الغير لاتعني تلك الس  Jean Bodinالسيادة المطلقة للأمير صاحب السيادة عند - 4

أراد تجنب الوقوع تحت طائلة  "الكتب الست للجمهورية" يأتمر بالقوانين الإلهية والطبيعية وليس بوسعه أن يخالفها إذا

 ة فإنه توجد في المقام الأول الحرية الطبيعية للرعايا وتملكهم للأموال.الطبيع لالة الله، أما عن قوانينانة بخيانة جدالإ

 .Jeans –Jacques Chevallier, op cit, p 41 et sينظر إلى :
5d, op cit , p141cquel et Patrice Gelar, Jean GiAndré Hauriou  

6quel, op cit, p61ciEric G-cquel, JeaniJean G  
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 أولا: مظاهر السيادة.

 ا أنها مستقلة.مهأن سلطة الدولة غير مرؤوسة وثانيتظهر السيادة بمظهرين إثنين أولهما 

 سلطة الدولة غير مرؤوسة. -أ

ما المقصود بالقول أن سلطة الدولة غير مرؤوسة ؟ أو بعبارة أخرى كيف تكون 
 الدولة غير مرؤوسة؟سلطة 

إن قول ذلك عن سلطة الدولة يعني أن الدولة بإمكانها أن تنظم نفسها كما تشاء وأنّ 
إرادتها تتغلب على إرادات الأفراد والجماعات فضلا عن عدم تقيدها بأي قاعدة لأن حريتها 

 .1في الداخل تامة ولا يوجد هناك من يزاحمها 

يدور هذا المعنى حول فكرة أساسية تتمثل في أن سلطة الدولة أصيلة وغير محدودة، 
راث تبوسعها أن تضع القواعد دون الإكذات الدولة، وأن هذه الأخيرة  نم لا تستمد إلاّ و 

، فالسيادة بهذا المعنى هي سلطة وضع القواعد بحرية 2بالقواعد الأخرى التي لا تصدر عنها
تقوى  لاعه الإختلاف ين الدولة والتجمعات الأخرى داخل الدولة التي الأمر الذي يبرز م

 على فعل ما تشاء وتبقى تخضع للقواعد التي تضعها الدولة.

 سلطة الدولة مستقلة. -ب

للسيادة مظهر ثان يتعلق بعدم خضوع الدولة إزاء الدول الأخرى بأي التزام لا تقبله 
ولكنها تصطدم في الوقت نفسه قلال سلطتها طواعية وبحرية، وفيه تعتمد الدولة على است

، وهكذا يمكن للسيادة أن تخضع بشكل في ذلك ات الدول الأخرى التي تتساوى معهادبسيا
 إرادي للتقييد بواسطة معاهدات دولية أو عن طريق الإنضمام للمنظمات الدولية.

 
                                                           

1Philippe Ardant, op cit , p22  
2Ibid.  
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 ثانيا: قابلية السيادة للتجزئة والتقييد.

للتجزئة إمكان أن تقسم وتوزع حزمة الحقوق المتعلقة بسلطة تعني قابلية السيادة 
الدولة على أكثر من حائز وهذا الذي يقر به القانون الدستوري في إطار الدولة الفيدرالية بين 

القانون الدولي بوجود الدول  اء في الإتحاد الفيدرالي كما يقرة و الدول الأعضيالدولة المركز 
السابقة في إفريقيا كتونس لدول المحمية على غرار المحميات الناقصة مثل اذات السيادة 

 والمغرب جنبا إلى جنب مع الدول ذات السيادة الكاملة.

أما عن قابلية السيادة للتقييد فإنه من خلال الإعتراف بقبول الدول الحد من سيادتها بواسطة 
عدة غير صادرة عنها فترض أن الدول تعترف بقاي هدات فإن السيادة ليست مطلقة لأنالمعاه

 t servanda pacta sun.1مؤداها المعاهدات يتعين احترامها 

 المبحث الثالث: تنظيم الدولة

لدولة في أنها كيان سياسي وقانوني منظم يتمثل في عن اتكمن النظرة الشائعة 
جتماعي معين تفرضه  إخضاع جماعة بشرية تقيم على إقليم محدد لتنظيم سياسي وقانوني وا 

 عليا تتمتع بالسيادة. سلطة

يكفي الوقوف على تعريفها وتحديد مقومات نشأتها والتعرض  لكن هذه الدولة لا
نما يجدر التساؤل عن كيفية ظهورها ونمط ت كيلها ) المطلب شلخصائصها القانونية وا 

الأول(، فضلا عن مختلف المظاهر القانونية التي تتجلى فيها ) المطلب الثاني(، وأخيرا عن 
 .تنظيم السلطة فيها ) المطلب الثالث(

 

 

                                                           
1Philippe Ardant, op cit , p24.  
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 المطلب الأول: أصل الدولة.

من المسائل الهامة والشاقة التي يتناولها الباحثون والفلاسفة أصل الدولة، وفي هذا 
الشأن يمكن التمييز بين ما قال بأن ظهور الدولة كان أمرا طبيعيا ) الفرع الأول( ومن اعتقد 

 .لأفراد وتحقق عن سابق قصد ) الفرع الثاني(ا بأن الدولة شكل سياسي أراده

 الفرع الأول: الدولة ظاهرة طبيعية مفروضة

يمكن وصف هذا المذهب بكونه مذهبا محافظا يفسر ظاهرة نشوء الدولة ويبررها 
منها واقعا فرضته الظروف وطبيعة الأشياء، وقد شاع في العصور القديمة والوسطى  لويجع

قا من الأسرة التي تطورت إلى عصبة ثم إلى قبيلة فقرية ومنها إلى وشرح قيام الدولة انطلا
 السلطةظروف مواتية مكنت من تقعيد ، أو من بروز قائد أو بطل أو أقلية في 1مدينة

دارة السكان وتنظيم إنتقال الحكم.  2وضمان النظام وا 

 يميل إلى هذا المذهب علماء الإجتماع الذين يعتمدون على الغزو تارة، وعلى
الإختلاف الثقافي في فضاء جغرافي تارة ثانية، وعلى التوترات السياسية بين القبائل والأقوام 

 المتجاورة تارة أخرى.

غيرة التي نشأت في اليونان صالحواضر ال–لدولة هي تلك الدول إن المظاهر الأولى ل
مبراطورية بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد، ثم أخذت الدولة بعد ذلك مظهر الإ

هذا التيار الفكر الماركسي على يد كارل مارس وأنجلز الذي ذهب إلى بالرومانية. كما ارتبط 
مع الذي لم يكن في حاجة تمع معين في فترة معينة، وهذا المجتأن الدولة هي حصيلة مج

ة اد الفرد للفرد وممارسبعبب غياب الملكية الخاصة وعدم استإلى الدولة في بداية الأمر بس
شكل من الشيوعية البدائية عرف بظهور الملكية الخاصة والعبودية وبروز الطبقات 

ضعهم وامتيازاتهم في على يد الأثرياء والأقوياء للدفاع عن و الدولة الإجتماعية إنشاء 
                                                           

 .17، ص  1998منذر الفضل، تاريخ القانون، جامعة الزيتونة الأردنية ، عمان ، - 1
2Philippe Ardant, op cit , p29.  
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لت في فترة ما إلى دولة إقطاعية ثم إلى دولة رأسمالية مع التحولات تحوّ  ، وقدالمجتمع
ت في وسائل العمل وعلاقاته، إلا أنه باشتداد التوترات وتفاقم الصراع المجتمعية والتغيرا

الطبقي داخل هذه الدولة وتعويض البرجوازية للأرستوقراطية في نهاية القرن الثامن عشر 
ى جهاز الدولة بالتبعية تستولي على السلطة وعلأن – للطبقة المستغلة بفتح اللام ققحتفإنه ي

 1-بكسر الغين-الطبقات المستغلة ضد  هذه الأخيرة وتستخدم

أنه لا ليس بالوسع ضبط نموذج موحد   Philippe Ardantمن الملاحظ كما يكتب 
حول ظهور الدول، لكن هذه الأخيرة يمر ظهورها إما عبر عامل مؤسس أو تعاقب مراحل 

  2متعددة ولا يحصل من خلال التزام قانوني بين الأفراد.

يتحدث عن ظهور الدول فإنه يتحدث عن دول معينة لكن هذا التيار كذلك عندما 
خارج القارة الأوروبية رغم  تنشأ يتحدث عن غيرها من الدول التي قديمة أو حديثة لكنه لا

أن نظريات أخرى من غير البيئة الأوروبية أدلت بدلوها في هذا الخصوص، والمقصود بها 
 نظرية الوازع ونظرية العصبية عند المسلمين.

ية الوازع حول قضية النبوة تارة وحول الإمامة والخلافة تارة أخرى ومؤدها تدور نظر 
زع للإنسان يكون بشرع مفروض من عند الله، يأتي به واحد من البشر، يكون او ال" الحكم أنّ 

متميزا عنهم بما يودع الله فيه من خواص هدايته، ليضع التسليم له والقبول منه، حتى يتم 
ب للأمة زعيما ندبعد ذلك " فإن الله جلت قدرته  أما 3غير إنكار" الحكم فيهم وعليهم من

ض إليه السياسة، ليصدر التدبير عن دين مشروع، وتجمع خلف النبوة، وناط به الملة، وفوّ 

                                                           
، ص 2010لقضايا السلام والديمقراطية، مازن الحسيني، كارل ماركس والديمقراطية، الطبعة الثانية، المركز الفلسطيني  1

78. 
2Philippe Ardant, op cit , p29.  

محمد أحمد خلف الله، التكوين التاريخي لمفاهيم الأمة، القومية، الوطنية، الدولة، والعلاقة فيما بينها، القومية العربية - 3

 .25، ص1988والإسلام، الطبعة الثالثة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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الكلمة عن رأي متبوع، فكانت الإمامة أصلا استقرت عليه قواعد الملّة وانتظمت به مصالح 
 1الأمة".

هذه النظرية بالقول: " يقول بعض الفلاسفة: لابد للبشر من لكن ابن خلدون ردّ على 
ن ذلك يكون بشرع مفروض من الله يأتي به واحد من البشر) ...(  الحكم الوازع ) ...( وا 
غير أن الوجود، وحياة البشر، قد تتم من دون ذلك، بما يفرضه الحاكم نفسه، أو بالعصبية 

ته)...( فأهل الكتب، والمتبعون للأنبياء، قليلون التي يقتدر بها على قهرهم وحملهم على جاد
ومع ذلك  كانت لهم  -بالنسبة إلى المجوس، الذين ليس لهم كتاب، فإنهم أكثر أهل العالم

 2الدول والآثار.."

أما نظرية العصبية فهي أساس الدولة عند ابن خلدون الذي في نفس الوقت يذهب 
ث الله نبيا إلا في بع ماقول مأثور هو:بؤكد هذا تها تحتاج إل العصبية ويإلى أن النبوة ذا
فالدولة عنده لا تقوم في الغالب إلا بواسطة الغزو والقوة القادرة على  ؛منعة من قومه

نما هي نظام سبالتي لا تكمن في رابطة الدم فح -السيطرة. أي العصبية الجماعية قبلي  وا 
قوى لاء والأرقاء والأحلاف و الو  اى جانبهبالدور الأول ويكون إل هتقريبا تقوم رابطة الدم في

 .3إجتماعية بشرية تأتي من خارج علاقة القرابة والدم

لا يخفى ما تنطوي عليه هذه التفسيرات كلها التي تجعل من الدولة ظاهرة طبيعية 
 اقتضتها حقيقة الأشياء وبررتها الظروف وفرضتها على الأفراد فرضا من مآخذ منها:

 آفاق لتغيير الوضع القائم والمفروض للطابع المحافظ الذي تتصف به.إنها لا تفتح أية  -

                                                           

 -محمد أحمد خلف الله، البحث نفسه.1 
 .26البحث نفسه، ص  2

 البحث نفسه.3 
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إنها إن تصدق على بعض الدول التي ظهرت بسبب الغزو أو القهر والتغلب أو من  -
خلال ضعف الدولة الذي يؤدي إلى إنفصال بعض الأجزاء عنها في مراحل معينة 

 ظهرت ن أن تفسر نشأة جميع الدول التيكمن التاريخ فإنها لا يم
من شأن هذه التفسيرات أن تنكر حاجة الأفراد في مرحلة محددة من تطور  -

المجتمعات إلى التكتل من أجل حماية أنفسهم وعدم استطاعة الإنسان أن يعيش 
بمفرده ولا أن يقوم بجميع حاجاته وبالتالي لابد له من التعاون مع غيره، فضلا عن 

الأفراد بعقولهم إلى طريقة لتنظيم التمتع  أنها تمنع من التفكير في إمكان أن يهتدي
 بالحقوق بصورة تضمن الأمن والعدل.

 الفرع الثاني: الدولة أصلها قانوني

الدولة خارج أي إعتبار للقانون لم يتمسك به علماء الإجتماع والفكر الماركسي فقط  ةنشأ
للدولة اعتقدوا بأن  بل إن هناك كثيرا من رجال القانون الذين دون أن ينكروا الطابع الأصيل

 ظهور الدولة يرجع إلى التاريخ وليس إلى القانون.

بالمقابل ، رأت عدة نظريات النور وذهبت إلى أن الدولة ظاهرة إرادية تنشأ عن سابق 
 وعي ويسلك قيامها سبلا قانونية.

 عتبارات القانونية.لإالدولة تنشأ خارج ا .1

ظر هذه عدد من فقهاء القانون العام من بين رجال القانون الذين سايروا وجهة الن
   Jellinekالألمان في القرن التاسع عشر الميلادي على رأسهم  

من فرنسا وعند هؤلاء لا تحيا الدولة حياة قانونية إلا من  R.Carré de Malbergو
 اللحظة التي تتوفر فيها على دستور.
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لنشأة الدولة المعنى التالي: " يصادف ميلاد  R.Carré de Malbergلقد أعطى 
الدولة إعداد أول دستور مكتوب أو غير مكتوب لها ،أي ظهور القانون الأساسي الذي 

 .1يعطي لأول مرة للمجموعة الأجهزة التي تضمن وحدة إرادتها وتجعل منها شخص دولة"

ذي اعتمده مع تمثل أهم المآخذ التي وجهت إلى هذا التيار في تعارض التحليل ال
نما توضع عندما تنضج  المعاينات التاريخية ذلك أن الدساتير لا تظهر عند ميلاد الدول وا 

بعد أن تعي بنفسها ووجودها من الحكومة على  -كالأمة–هذه الكيانات وتحصل الجماعة 
ل يصدق على دول بعينها اقترن يالقانون الأساسي للحكم. من جهة أخرى إذا كان هذا التحل

رها بإعداد أول دستور لها كالولايات المتحدة الأمريكية فإنه لا يسري الضرورة على دول ظهو 
 .2أخرى 

 الأصل القانوني للدولة. .2

تعددت النظريات التي تذهب إلى سلوك ظهور الدول السبيل القانوني وتوزعت على 
 النحو الآتي:نظرية العقد الإجتماعي ونظرية العقد السياسي ونظرية المؤسسة.

 ولا: نظرية العقد الإجتماعي.أ

أن هذه النظرية وجدت خطوطها في أعمال بعض علماء اللاهوت في  نبالرغم م
إلا أن من روادها في القرنين السابع عشر والثامن   Althusiusالقرون الوسطى على غرار  

 و  John Lockeو  Samuel Von Pufendorfو Thomas Hobbes عشر 

Jean Jacques-Rousseau  فضل هذا الأخير تمكنت في نهاية القرن ب، غير أنه
 الثامن عشر من بلوغ شهرة غير مسبوقة.

                                                           
1Raymond Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l’état, Tome 1, 1920,  

réédition photo mécanique, CNRS, Paris, 1962, p 65. 
2d, op cit , p133.Jean Gicquel et Patrice Gelar-André Hauriou  
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ة فراد وجدوا أصلا في حالة الطبيعبأن الأ Jean-Jacques Rousseau عى إدّ 
اق ، أما الحياة الإجتماعية، فهي حسبه، إنما تأتي من اتف1مستقلين عن كل رباط إجتماعي 

 .2الأفراد في وقت معين ولا تأتي من ضرورة نابعة من الطبيعة الإنسانية هعدّ يإرادي 

لكن لماذا عمد الأفراد، عن وعي وقصد، إلى إبرام اتفاق بينهم لتأسيس الدولة 
 وسلطتها؟

: " بكل بساطة لأن الأفراد شعروا بالفائدة  Jean-Jacques Rousseauيجيب 
لمصالح، ولذلك تنازلوا طواعية عن استقلالهم التي يمكنهم جميعا جنيها بتقاسمهم لبعض ا

 3." بموجب اتفاق عام هو العقد الإجتماعي

هذا العقد الإجتماعي بمجرد إبرامه يتحول إلى أساس للدولة ولسيادتها وللحريات 
الفردية والواجبات أيضا؛ فالدولة هي الجمعية السياسية المؤلفة بكل حرية من جانب أطراف 

تهم الفردية، أما اسيادتها هي الإرادة العامة للمتعاقدين أي مجموع إرادالعقد الإجتماعي، و 
الحريات والحقوق الفردية فهي الجزء من الحرية البدائية التي لم يغيبها العقد الإجتماعي أو 

 حتفاظ الأفراداى جانب غيبها واسترجعتها الهيئة الإجتماعية، غير أن الواجبات فإنه إل
كالحرية الفردية وحق الملكية فإنهم يخضعون لواجبات الحياة في  بعض الحقوق الطبيعيةب

 .4المجتمع كواجب العمل

من المعلوم أن العقد الإجتماعي لم يثبت إفراغه في أي إتفاق قانوني ولم تدل عليه 
نفسه ، الذي لم    Jean Jacques Rousseauآثار في التاريخ، وهو ما اعترف به 

جهة نظر منطقية، إما أن يتأسسا على القوة و لة والمجتمع، من يتردد في التصريح بأن الدو 

                                                           
1Philippe Ardant, op cit , p28.  

2d, op cit , p129.larcquel et Patrice GeAndré Hauriou, Jean Gi   
3cquel, op cit, p64.Eric Gi-Jean Gicquel, Jean  

4s devoirs de l’homme, BRUYLANT Yve Madiot, considérations sur les droits et le

,Bruxelles, 1998, p 127 

André Hauriou, Jean Gicquel et Patrice Gelard, op cit , p130 
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أو على الإتفاق، فإذا نشأت الدول على العنف أو الإكراه فإنه لا مجال للحديث عن أصلها 
القانوني اللهم إلا إذا استحضر العقد الذي وحده يعطي الشرح القانوني لنشأة الدول 

 1وتكوينها.

بإنتقادات عدة يمكن توضيحها من خلال مخالفة قوبلت نظرية العقد الإجتماعي 
النظرية لكل المعاينات التاريخية التي وقفت على وجود مجتمعات بدائية إلا أنه لم يثبت 

ة التي عرف فيها الأفراد حرية أصيلة وتامة بلا قيود بل إن معايشة هذه الأخيرة لحالة الطبيع
كان داخلا في علاقات إجتماعية، من  كل الدلائل تشير إلى أن الفرد في هذه المجتمعات

جانب آخر كي تتأسس الدولة على العقد الإجتماعي وجب أن يحظى هذا العقد بإجماع كافة 
أن الإجماع لا يمكن في كل الأحوال أن يحصل أيا كانت  رعايا الدولة غير أن التجربة تثبت

نوني لكل من لم ينخرط في لك بالدولة وبالتالي ما هو الوضع القااالهيئة أو المؤسسة فما ب
و أخيرا من غير الصواب 2عة السياسية؟و العقد الإجتماعي وبقي جزءا لا يستقل عن المجم

اعتبار العقد الإجتماعي الأسلوب الوحيد الذي يشرح نشأة الدول شرحا قانونيا؛ فالدول عموما 
من الشكل طات وتتدخل في ذلك عناصر توافقية خالية اتنشأ بفضل مؤسسة تصاحبها انخر 

 3التعاقدي.

 ثانيا: نظريات العقد السياسي

إذا كان العقد الإجتماعي ميثاقا يتفق بموجبه رعايا الدولة المستقبلين في وقت معين 
قامة سلطة سياسية على رأسهم فإن العقد السياسي هو فقط اتفاق  على التنازل عن حرياتهم وا 

أطر إجتماعية للأمة أو كمنظمات ك ودة فعلاسية الموجبين الشخصيات والهيئات السيا
نشاء دولة.قبل الدولة إجتماعية   4على إقامة سلطة سياسية مركزية وا 

                                                           
1icquel, op cit, p61Eric G-icquel, JeanJean G  

2d, op cit , p130André Hauriou, Jean Gicquel et Patrice Gelar  
3Ibid , p 131.  

4Ibid.  
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لقد اعترف البعض بأن الوقائع التاريخية تمنح بعض المصداقية لفكرة العقد السياسي 
  Magna Cartaوتتبعوها في أزمان متباعدة ووجدوا نماذج عملية لها في الميثاق الأعظم 

ومنحه للنبلاء الإنكليز ورضخ من  1215في سنة   John sans terreقعه الملك الذي و 
هم وقبل بشروطهم، وفي نشأة دولة الولايات المتحدة الأمريكية التي تحققت في تور ثلخلاله 
ثاق بفضل نوع من الإتفاق بين المستعمرات البريطانية السابقة، وفي المي 1787سنة 

الذي كان سيتولى   duc d’Orléansمرة اتفاق بين ثالذي جاء  1830الفرنسي لسنة 
 1والمجالس التشريعية التي ظلت قائمة آنذاك.  Philippe –louisالعرش تحت مسمى 

إذا كانت نظرية العقد السياسي أقرب إلى الواقع من نظرية العقد الإجتماعي إلا أن 
يتدخل بشكل عرضي وغالبا هناك ما يعيق الأخذ بها في تبرير نشأة الدول؛ فالعقد السياسي 

في  ةتدخل عقود سياسيبر دولة قائمة فعلا، ومع التسليم لإقامة نظم سياسية جديدة في إطا
لغاية طابعها التعاقدي للأدوات تفقد بعد إبرامها وبسرعة من التاريخ فإن هذه ا ةمعين ةأزمن

القرن الثالث  ةنهايليتحول التعاطي معها بوصفها قوانين كالميثاق الأعظم الذي اعتبر منذ 
لولايات المتحدة عشر عرفا ليس لأي كان بعد إقراره الحق في الرجوع عنه، ونشأة دولة ا

ولايات  1861بواسطة اتفاق بين المستعمرات التي لم تمنع سنة  1787 ودستورها في سنة
جبارها عبل يها عن محاولة الإنفصال ثنمال من التصدي لولايات الجنوب و الش ء لى البقاوا 

 1830لسنة  ق الميثاق الفرنسيعد حرب دامت خمس سنوات، كما طبّ بفي الإتحاد الفيدرالي 
 2تم وضعه. ما بمجرّد باعتباره قانونا

  

                                                           
1d, op cit , p131.André Hauriou, Jean Gicquel et Patrice Gelar  

2, p132.Ibid  
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 ثالثا: نظرية المؤسسة أو الأصل المؤسساتي للدولة.

كل  برزالدولة تمن أن  Maurice Hauriou،1تنطلق هذه النظرية، التي شيدها 
جتماعية ذات بنية؛ فالدولة هي تجمع من الأفراد يديره ائة الخصائص التي تتصف به كل هي

حكم مركزي باسم فكرة مقاولاتية أو مؤسساتية تتمثل في تحقيق شكل من النظام الإجتماعي 
 2والسياسي الذي يجني رعايا الدولة الربح منه.

جتماعية يست وحدها الهيئة الإما يلفت الإنتباه في هذه النظرية هو أن الدولة ل
بنية؛ فهناك إلى جانبها شركات المساهمة والجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية، صاحبة 

وكل هذه الكيانات بما فيها الدولة لا تخلو من العناصر الثلاث التالية: فكرة المقاولة التي 
ز المقاولة والممثلة في تدور حول تحقيق الأرباح، والسلطة أو الحكومة التي تختص بإنجا

هزة، وأخيرا المستفيدين من المقاولة الذين يستوعبون المصلحة من هذه الأخيرة جهيئات أو أ
 .3ويرغبون في المساعدة على إنجازها

 هكذا يرفض أنصار نظرية المؤسسة إرجاع نشأة الدول إلى العقد كما ذهب إليه 
Jean-Jacques Rousseau   هم في تكوين الهيئات يويتجاوزونه بالقول أن ما

، وأن إنشاء تلك 4الإجتماعية كالدولة هو وجود حزمة من الإرادات التي تنشطها غاية واحدة
الهيئات يتم بواسطة عملية تأسيسية مصحوبة ومتبوعة بانخراطات حيث يستوعب أفراد فكرة 

ؤسسون هيئة بواسطة الطرق القانونية المتوفرة المقاولة والوسائل المتعين استعمالها لتحقيقها وي
 .5إنجاز مقاولتهم لمساعدتهم في  لديهم على أن يوظفوا بعد ذلك المنخرطين

بشأن الشركات والجمعيات  -يقول أنصار نظرية المؤسسة–يحدث الذي هو  ذلك
يزية وكذلك بشأن الدول كما تدل عليه حسبهم كثير من النماذج التاريخية: فالدولة الإنكل

                                                           
1edition Sirey, Paris, 1929 ( rééd), p 253.eme,Précis de droit constitutionnel, 2iouMaurice Haur  

265-icquel, op cit, p64Eric G-cquel, JeaniJean G  
3d, op cit , p133t Patrice GelarAndré Hauriou, Jean Gicquel e  

4icquel, op cit, p65Eric G-Jean Gicquel, Jean  
5135.-d, op cit , p134Hauriou, Jean Gicquel et Patrice GelarAndré   
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لتفاف السكان الإنجليز  نشأت من خلال تنظيم السلطة التي تشكلت من الملك والأشراف وا 
 Huguesحول النظام الملكي، والدولة الفرنسية نشأت بفضل اتفاق مشترك بين الملك 

Capet  م سياسي مركزي التف حوله الفرنسيون اوكبار الإقطاعيين الذين استوعبوا مزايا نظ
ا إلى أنصار النظرية نشأة الدولة الجزائرية ضمن هذا المنظور حين ذهبو  بسرعة، كما يدرج

وساعدهم في  سأن القادة التاريخيين للثورة التحريرية الوطنية هم من قادوا عملية التأسي
 .1تحقيق مسعاهم الجزائريون 

 المطلب الثاني: الأشكال القانونية للدول

على البنية الداخلية لسلطة الدولة  والتكوينيم الدول من حيث الشكل سيعتمد تق
وبحسب ما إذا كان لهذه السلطة حائز وحيد أو كان هناك أكثر من مركز ترتبط به السلطة، 

تكوينها وتركيبتها وتسمى  ن: دول بسيطة فييهذا عادة ما يتم التفريق بين شكلين أساسيلو 
الدول بالتكوين وتسمى البسيطة أو الموحدة ) الفرع الأول( ودول معقدة الشكل و  بالدول

 المتحدة أو المركبة ) الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: الدول البسيطة أو الموحدة.

الدولة البسيطة بأنها الدولة التي تحوز على مركز   Georges Burdeauف عرّ 
واحد للدفع السياسي والحكومي وتعود فيها السلطة السياسية بمجموع صلاحياتها ووظائفها 

عين تحت حيد هو الشخص القانوني للدولة بحيث يخضع جميع الأفراد الموضو إلى حائز و 
 2ون تحت النظام الدستوري نفسه ويمتثلون لنفس القوانين.يسيادتها لسلطة واحدة ويح

 3عرف البعض الآخر الدولة البسيطة بأنها الدولة المركزية والمنظمة بمجموعها بمبدإ الوحدة.

                                                           
1icquel, op cit, p65.Eric G-Jean Gicquel, Jean  

2, op cit ,p 54.sGeorges Burdeau, Doit constitutionnel et institutions politique  
3d, op cit , p155.André Hauriou, Jean Gicquel et Patrice Gelar  

Jean Gicquel, Jean-Eric Gicquel, op cit, p65-66. 
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في الدولة البسيطة أو الموحدة يخضع جميع  من التعريفات الأخرى كذلك أن
ع البرلمان لعموم المواطنين الذين يمتثلون لسلطة حكومة واحدة رّ شواطنين للسلطة نفسها ويالم

 .1وللقانون نفسه أينما كانوا يقطنون 

حسب تعريف آخر للدولة البسيطة أو الموحدة، فإن وحدة الدولة تتجسد من حيث 
واحدة للوظائف العامة للدولة طبقا لدستور واحد يسري على جميع السلطة في تولي سلطات 

أجزاء الدولة، ومن حيث الشعب في تشكيل أفراد الدولة لوحدة واحدة يخضعون لنفس القوانين 
ق من حيث الجنس أو الدين أو العرق...، ومن ر اح بغض النظر عما يوجد بينهم من فواللوائ

 .2حدة واحدة في جميع أجزائه يخضع لنفس القوانينحيث الإقليم في كون إقليم الدولة و 

تشكل الدولة الموحدة أو البسيطة الشكل الأكثر شيوعا في أصناف الدول، والأمثلة 
منها: الصين، البرتغال، تايلاندا، بولونيا، فرنسا، الأردن، مصر ، لبنان ، تونس،  ةكثير 

المعدل بموجب المادة الأولى  1996والجزائر التي صرح بذلك دستورها الصادر في سنة 
 .3بأنها "...جمهورية ديمقراطية شعبية وهي وحدة لا تتجزأ"

همزة وصل بين السكان والسلطة  ةتعرف الدولة الموحدة تقسيمات إقليمية هي بمثاب
 ر كبير من الإتساعالدولة على قدمساحة المركزية، بل إنه من الضروري عندما تكون 

تلك حداث دارة من المواطنين من خلال إتقريب الإ وسكانها على قدر كبير من الكثرة
 معا. النظامينأو نظام اللامركزية أو  التقسيمات التي تنشأ من تطبيق نظام عدم التركيز

 عدم التركيز .1

                                                           
1Philippe Ardant, op cit , p 30.  

، ص 1999النظم السياسية والقانون الدستوري، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، نعمان الخطيب، الوسيط في - 2

75. 
 الجزائرية. طابع البسيط أو الموحد للدولةجميع الدساتير الجزائرية قضت بال- 3
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يتضمن نظام عدم التركيز إسناد ممارسة صلاحيات الدولة إلى سلطات معينة من 
، أو تحويل بعض الصلاحيات 1هذه الأخيرة وموزعة على مقاطعات على مستوى الإقليم

، 2الإدارية من السلطة المركزية إلى المستوى المحلي ليمارسها موظفون أو أعوان للدولة
هؤلاء الموظفين أو الأعوان أوامر السلطة المركزية ويتخذون القرارات تحت وعلى أن ينفذ 

، ذلك أن السلطة المركزية الإدارية حتى ولو كان 3رقابتها ويندرجون في شكل من التدرج
عليها أن تتصرف في كل أجزاء الإقليم الوطني وفي مجموع المصالح إلا أنه أيا كانت 

، 4أن تغطي كافة تفاصيل الحياة اليومية للسكان ىبمفردها علكفاءتها وقدرتها فإنها لا تقوى 
ع أعوان السلطة المركزية الموضوعين على رأس مختلف يولذلك فإن عدم التركيز يسمح بتمت

 قطاعات الإدارية أو مختلف المصالح بسلطات تقريرية هامة.مال

ومبدأ متعلق  نظام عدم التركيز ليس سوى تقنية للقيادة أو كيفية للمركزية غير أن
كل الجهاز الإداري بين أيدي السلطة  يأي قيمة ديمقراطية مادام أنه يبقبالسلطة ولا يحظى ب
 المركزية أو أعوانها.

 07-12من القانون رقم  110في الجزائر يجسد الوالي هذا النظام إذ وحسب المادة 
 .ولة على مستوى الولايةي ممثل الدالمتعلق بالولاية يعد " الوال 2012فبراير  21المؤرخ في 

 .5هو مفوض الحكومة"و  

 اللامركزية .1

 

                                                           
1Philippe Ardant, op cit , p 31.  

2icquel, op cit, p67.Eric G-Jean Gicquel, Jean  
3Philippe Ardant, op cit , p 31.  

4que eclairé, quelque savant qu’on Un pouvoir central quel  : « Selon Alexis de Tocquevile 

l’imagine ne peut embrasser à lui seul tous les détails de la vie d’un peuple ». 
 .19 ص 2012السنة  12الشعبية العدد ة لديمقراطيادة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجري- 5
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في القانون فإنها و ،1تفيد اللامركزية بالمعنى الحرفي إدارة الذات أو الإدارة الذاتية
تتضمن تسليم صلاحيات خاصة إلى سلطات منتخبة من قبل المواطنين على المستوى 

الإقليمية أو الترابية أو إلى هيئات مستقلة المحلّي وهو ما يصطلح على تسميته باللامركزية 
تكلف بإدارة نشاطات للصالح العام وهو ما يطلق عليه تسمية اللامركزية المصلحية أو 

  .2المرفقية أو الوظيفية

إلى  تفويض بعض الصلاحيات من السلطة المركزية وفي تعريف آخر تفيد اللامركزية
، وهنا يلاحظ أن الإنتخاب يشكل 3ستوى المحليممثلين منتخبين من قبل المواطنين على الم

 الإدارية. جر الزاوية للامركزيةح

 1996في الجزائر، قضت المادة الأولى من الدستور الجزائري الصادر في سنة 
المعدل حينما نصت على أن الجزائر وحدة لا تتجزأ ضمنا بأن تنظيم الدولة لا مركزي، ثم 

طابع هذا التنظيم بقولها: " الجماعات الإقليمية للدولة من الدستور ذاته ب 16صرحت المادة 
 هي البلدية والولاية.

، ومن هذا النص استخلص المجلس الدستوري الجزائري " البلدية هي الجماعة القاعدية
أن المؤسس الدستوري حين أقر بذلك  2000فبراير  27المؤرخ في  02بموجب القرار رقم 

مي للبلاد في هاتين الجماعتين الإقليميتين ) البلدية يقصد حصر التقسيم الإقلي"فإنه 
 ، وعليه يتعين على المشرع حين يمارس صلاحية التشريع في مجال4ا "موالولاية(، دون سواه

له الدستور أن يتقيد بحصر هذا التقسيم في البلدية والولاية خو التقسيم الإقليمي للبلاد كما ي
اللامركزية الإقليمية  قاعدةمن الدستور نفسه الإنتخاب  17 مت المادة، كما رسّ 5دون غيرهما

                                                           
1icquel, op cit, p67.Eric G-Jean Gicquel, Jean  

2Philippe Ardant, op cit , p 31.  
3icquel, op cit, p67.Eric G-Jean Gicquel, Jean  

 03القرار سالف الإشارة إليه، ص  - 4
 المصدر نفسه- 5
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بنصها على أن: " يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في 
 تسيير الشؤون العمومية".

غير أن الدستور الجزائري لا يكرس إلا المبادئ تاركا للمشرع اختصاص تحديد 
وشروط وكيفيات 1العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات النظام الإنتخابي بواسطة القانون 

مشاركة المواطنين من خلال المنتخبين المحليين في تسيير شؤونهم العمومية، ذلك أن 
نما يعود إلى القانون بحكم سكوت  بنفسها الجماعات الإقليمية لا تملك تحديد صلاحياتها وا 

لرقابة من سلطة الدولة تعرف الدستور تحديد تنظيمها وضبط صلاحياتها على أن تخضع 
حلية عادة بالوصاية، والهدف يكمن في الحفاظ على وحدة الدولة لأنه لو استقلت الهيئات الم

رقابة سلطة الدولة لتغير شكل الدولة ولتحولت اللامركزية استقلالا كاملا وتخلصت من 
 .2متحدة أو مركبةالإدارية إلى لامركزية سياسية و الدولة الموحدة أو البسيطة إلى دولة 

 الفرع الثاني: الدول المركبة أو المتحدة.

يتناول الفقه الدول المركبة أو المتحدة من خلال أشكال رئيسية أربعة من الإتحادات 
وهي: الإتحاد الشخصي، والإتحاد الفعلي أو الحقيقي، والإتحاد التعاهدي أو الكونفدرالي، 

 وأخيرا الإتحاد المركزي أو الفيدرالي.

 الإتحاد الشخصي. .1

يقوم الإتحاد الشخصي على تربع رجل واحد عادة ما يكون ملكا على حكم دولتين وفيما عدا 
ذلك لا ينجم عن هذا الإتحاد أي مساس بكيان الدولتين أو استقلالهما أو سيادتهما الداخلية 

 3سبا لها.والخارجية إذ تستمر كل دولة في إدارة شؤونها الخاصة والدولية وفق ما تراه منا

                                                           
 .2016المعدل في سنة  1996من دستور  141المادة - 1
 .90، ص المرجع السابقني، وعبد الغني بسي- 2
؛ سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، جامعة 25عبد السلام محمد الغنامي، المرجع السابق، ص - 3

، 1969؛ محمد كامل ليلة، النظم السياسية) الدولة والحكومة ( ، دار النهضة العربية، بيروت ، 82، ص 2007القاهرة، 

 .116ص 
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يمثل الإتحاد الشخصي أضعف أنواع الإتحادات على الإطلاق كون الوحدة التي ينطوي 
يها تنصب على صاحب السلطة ولا تمتد إلى ممارستها، وقد وجد في الإتحاد الذي قام لع

( وأحدث 1908-1885( وبين بلجيكا والكونغو ) 1838-1714بين بريطانيا وهانوفر ) 
 .1(1939-1943طاليا وألبانيا ) تطبيق له قام بين إي

 الإتحاد الفعلي أو الحقيقي. .2

دولتان في شخص الملك، ليس فقط من حيث ال في هذا النوع من الإتحادات تتحد
نما أيضا من حيث الحكم وممارسة السلطة ولكن بشكل جزئي يترتب  بحيث تملك السيادة وا 

الدبلوماسي وربما الدفاع الوطني توحد الشؤون الخارجية وكذلك التمثيل على الإندماج 
 .2والشؤون المالية بينما تحتفظ كل دولة ببقية الشؤون الأخرى لاسيما ما يتعلق بالتشريع

من أمثلة الإتحاد الفعلي أو الحقيقي ذلك الإتحاد الذي قام بين السويد والنرويج ابتداء 
تاريخ استرجاع  1905أكتوبر  26للسلم إلى غاية   Tostبموجب معاهدة  1815من سنة 

إلى غاية أحداث  6718، والإتحاد الذي قام بين النمسا والمجر من سنة 3النرويج لحريتها
، وكذلك الإتحاد بين مصر وسوريا 4المجرية -التي أدت إلى حل المملكة النمساوية  1918

 .19615إلى غاية  1958من سنة 

 الإتحاد التعاهدي أو الكونفدرالية .3

الإتحاد التعاهدي أو الكونفدرالية بأنه تجمع دولتين أو   Michel de Villiersف عرّ 
 .6أكثر تحتفظ فيه كل دولة بكامل وكل سيادتها

                                                           
مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  الطبعة الأولى،نعمان الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري،- 1

 .79، ص 1999
2159.-d, op cit , p158André Hauriou, Jean Gicquel et Patrice Gelar  

3Ibid, p 159.  
4Ibid.  

 .56، ص المرجع السابقمطلق الذنيبات،  لمحمد جما- 5
6Michel de Villiers, op cit , p 46.  
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فعرف الإتحاد التعاهدي أو الكونفدرالية بأنه شراكة من   Philippe Ardantأما 
الدول التي تقرر بموجب معاهدة ممارسة عدد محدد من الإختصاصات وتوحيد سياستها في 

، وبهذا يتضح أصل الدولة الكونفدرالية الذي 1لف المجالات وذلك بواسطة أجهزة مشتركةمخت
 هو تعاقدي وكل تعديل لاختصاصاتها الإبتدائية يفترض مراجعة المعاهدة التأسيسية.

هذا الصنف من الدول   Jean-Eric Gicquelو   Jean Gicquelبينما عرف 
بأنها جمعية من الدول في مفهوم القانون الدولي التي تقبل بالتعاون في عدد محدد من 

 .2المجالات مع الإحتفاظ بشكل رئيسي بسيادتها

يستند الإتحاد التعاهدي أو الكونفدرالية في تأسيسه على المعاهدات الدولية، والقرارات 
ضع تنفيذها لآلية الإقرار، أي أن هذه القرارات لا تحظى الهامة تتخذ بالإجماع شريطة أن يخ

بتطبيق مباشر في القانون الداخلي للدول الأعضاء بل يتعين أن توافق عليها حكومات هذه 
الدول حسب ما ينص عليه قانونها الداخلي، أما هياكل الإتحاد فهي  تكون إما في هيئة 

الكونفدرالية لا تقود  زراء الإتحاد، على أنّ جمعية عامة أو جمعية مندوبي الدول أو مجلس لو 
التي لا تتحقق في ظل  إلى إنشاء دولة إذ يمكن للعضو أن ينسحب منها وهي الإمكانية

 .3درالي أو المركزي فيالإتحاد ال

تنقسم الإتحادات التعاهدية إلى كونفدراليات قديمة أو جغرافية وكونفدراليات حالية أو 
نفدراليات القديمة أو الجغرافية كونفدرالية الولايات المتحدة من اقتصادية، فتدخل ضمن الكو 

وذلك خلال حرب الإستقلال وقد سبقت إعداد دستور الدولة الفيدرالية،  1787إلى  1778
والكونفدرالية السويسرية التي ترجع أسسها الأولى إلى القرن الرابع عشر ودامت إلى غاية 

، ومجموعة الدول المستقلة 1866إلى  1815دامت من  ،والكونفدرالية الجرمانية التي1848
، أما في 1991السوفياتية سابقا باستثناء دول البلطيق التي ظهرت سنة  اتوهي الجمهوري

                                                           
1Philippe Ardant, op cit , p 32.  

2icquel, op cit, p72.Eric G-Jean Gicquel, Jean  
 .26عبد السلام محمد الغنامي، المرجع السابق، ص  - 3
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الية أو الإقتصادية فتدخل المجموعة الأوروبية للفحم والحديد المنشأة الكونفدراليات الح
صادية الأوروبية والمجموعة الأوروبية ، والمجموعة الإقت1951بموجب اتفاقية باريس لسنة 

 .19571للطاقة الذرية بموجب اتفاقية روما لسنة 

 درالية .يدرالي أو المركزي أو الدولة الفيالإتحاد الف .4

تعريف هذا الإتحاد  درالي أو المركزي الإنطلاق منيلابد لرسم صورة واضحة للإتحاد الف
 تنظيمه وتوزيع السلطة فيه. ه تمّ والتعرض لأصل

 درالية.يدولة الفلأولا: تعريف الإتحاد الفدرالي أو المركزي أو ا

الدولة الإتحادية أو الفدرالية تتكون من عدد محدد من الكيانات التي تختلف تسمياتها، 
ولايات متحدة، كانتونات، لاندر، جهات ، ولها مظاهر الدولة من دستور وبرلمان وحكومة 

لخارجية واختصاصاتها محدودة لأنه تمارس في حدود ومحاكم لكنها محرومة من السيادة ا
 2درالية.يالقواعد المنصوص عليها في دستور الدولة الإتحادية أو الف

في تعريف آخر، الدولة الإتحادية أو الفدرالية هي إتحاد دول من منظور القانون 
 3ي إلى ظهور دولة جديدة.دلي وبالضبط الدستوري يؤ الداخ

درالية بأنها كيان دولتي يقوم على أساس دستور يالإتحادية أو الفعرفت كذلك الدولة 
ليست وليدة معاهدة إلّا أنّها أعضاء لكل منها دستورها الخاص،  دول ةمحدد وتتألف من عد

نما هي وليدة دستور اتحادي تلتزم بأحكامه السلطات الإتحادية وسلطات الدول  دولية وا 
 4الأعضاء.
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التعريفات كلها هو أن السيادة الداخلية للدول الأعضاء ما يمكن استخلاصه من هذه 
 درالي أو المركزي هي الأخرى منقوصة لأن هذه الكيانات لا تشكل دولايفي الإتحاد الف

ن كانت صلاحياتها أكثر أهمية من تلك التي تتوفر عليها الجماعات اللامركزية في  حقيقية وا 
درالية لا تشكل فئة متجانسة لتنوعها في يلفالدولة البسيطة أو الموحدة، غير أن الدول ا

 المجتمع الدولي وتعدد طرق تنظيمها التي تفننت دساتير هذه الدول في وضعها.

 درالية.يثانيا: أصل الدولة الف

في الولايات المتحدة الأمريكية بعدما قررت  1787درالية في سنة يظهرت الدولة الف
تعرفه كافة لدرالية، ثم انتشر هذا الشكل من الدول يدول موجودة سلفا الإتحاد وتشكيل دولة ف

درالية كما تعتبر يالقارات، ففي القارة الأمريكية تمثل كندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين دولا ف
مانيا وبلجيكا وروسيا، كما تقدم آسيا نماذج لبا النمسا وسويسرا وأو من قبيل هذه الدول في أور 

وماليزيا والإمارات العربية المتحدة، وأستراليا من أوقيانوسيا، أما من من هذه الدول كالهند 
ثيوبيا.  1إفريقيا فهناك نيجيريا وجزر القمر وا 

درالية لا تتشكل بالضرورة انطلاقا من إتحاد كيانات تتمتع بطابع الدولة يإلا أن الدولة الف
يا والهند تكونت من وأسترالدرالية ومن بينها كندا يذلك أن العديد من الدول الف صلفي الأ

أو أقاليم أو جهات أو مجرد تقسيمات إدارية نوعا ما لامركزية، كما يمكن  تإتحاد مقاطعا
 6درالية وهو ما حدث للمكسيك والبرازيل وبلجيكا منذ يتصور تحول دولة موحدة إل دولة ف

 1993.2فبراير 

 درالي؟ يدفع إلى تبني الشكل الفيولكن ما الذي  •

بساطة من أجل المزايا التي يوفرها هذا الشكل من الدول؛ فهو شكل يسمح للدولة  كلّ إنّه ب
الضرورية والمكلفة كالجيش والدبلوماسية وخلق  تية من تبسيط وتنسيق تنظيم الإدرادراليالف
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لمبادلات والتنمية الإقتصادية، وفي اسهل ويشجع على ظهور سوق داخلي ي ،اقتصاد قوي 
نات الداخلة في الإتحاد هويتها وخصوصيتها لأنه يلاءم جيدا البلدان ذات الوقت يبقى للكيا

التي على مناطق متميزة من إقليمها تحيا شعوب مختلفة في العرق والدين واللغة والتاريخ، 
 1قليات من أن تدير شؤونها بنفسها.لأكما يمكن ل

ء والقبول درالي أنه يفترض حدا معينا من الولايالف للكن أهم ما يؤخذ على الشك
لا تنشطر الدولة أو  بمساوئ الإتحاد وبمزاياه لاسيما من جانب الكيانات القوية والغنية وا 

 2تتحول إلى دولة موحدة تحت سيطرة الكيانات الكبيرة والقوية.

 درالية.يثالثا: تنظيم الدولة الف

نفدرالية، كما هو في الكو  ةدرالية هو الدستور وليس المعاهديالميثاق المؤسس للدولة الف
م بموجبه مؤسسات الدولة الجديدة متحدة بواسطة جمعية تأسيسية لتنظمع الكيانات التإذ تج

 وتوزع الإختصاصات بين هذه الأخيرة والكيانات المتحدة.

على اجتماع مبادئ السمو  درالية أو المركزيةييقوم الدستور المؤسس للدولة الف
لها،  الناشئة من إرادات الكيانات المشكلة والإستقلالية ويرتبط مبدأ السمو بالدولة المركزية

وتشكل أصل النظام السياسي والقانوني الجديد كما تتمتع  كياناتوالتي تعلو على هذه ال
متحدة وكامل بخصائص الدولة لاسيما حيازة تنظيم سياسي متميز عن تنظيم الوحدات ال

درالية أو المركزية يحظى إزاء يالسيادة، بالإضافة إلى أن القانون الذي تعده الدولة الف
الأمر الذي لا يتحقق للقانون التي تعده 3الكيانات المتحدة بالأولوية والقابلية للتطبيق المباشر

 الكونفدرالية في مواجهة الدول الأعضاء.
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درالي لتوزيع السلطات أو ينظيم الدستور الففي حين يرتبط مبدأ الإستقلالية بت
يانات المتحدة بطريقة تضمن لهذه الأخيرة إدارة درالية والكيصاصات بين الدولة الفالإخت

 .1داخلها بنفسها

أما مبدأ المشاركة فيرتبط بالقواعد الضامنة لعدم المساس بالقانون الأساسي للوحدات 
درالي وتكريس يا في عمل هياكل الإتحاد الفالمتحدة بدون مشاركتها، فضلا عن مشاركته

، وهو ما لا 2المساواة بينها بغض النظر عن مساحتها أو عدد سكانها أو غناها أو فقرها
يتقرر للهيئات اللامركزية في ظل الدولة البسيطة أو الموحدة حيث يمكن تعديل قانونها 

 وقت دون أخذ رأيها.الأساسي بل وا عادة النظر في وجودها وفي استقلاليتها في أي 

 درالي أو المركزي.يرابعا: توزيع السلطة في الإتحاد الف

درالية بتراتبية نظامين قانونين؛ ففي الوقت الذي يسري القانون يتتميز الدولة الف
الموضوع من هذه الدولة على جميع مواطني  الإتحاد الذين يحملون جنسية واحدة يخضع 

تختلف من كيان في الإتحاد إلى آخر. لكن جميع الكيانات  هؤلاء المواطنين لقواعد يمكن أن
في الإتحاد ليس لها كامل الإختصاصات الخاصة بدولة ذات سيادة إذ أن إندماجها  ةالداخل

درالية أو المركزية غير أنه يفي الإتحاد مشروط بالتنازل عن صلاحيات لصالح الدولة الف
 لمجالات الممنوحة إلى الوحدات المتحدة.بالمقابل لا يسع هذه الأخيرة أن تتدخل في ا

درالية أو المركزية ييتولى الدستور الإتحادي مهمة توزيع الإختصاصات بين الدولة الف
 الكيانات المتحدة من خلال واحدة من الطرق الثلاث التالية:و أو الإتحادية 

ى الطريقة الأولى تتمثل في تحديد اختصاصات كل من دولة الإتحاد وكياناته عل
 .3سبيل الحصر، وقد طبقت هذه الطريقة سابقا في سويسرا
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الطريقة الثانية تتمثل في تحديد اختصاصات دولة الإتحاد على سبيل الحصر وترك ما 
عداها لوحدات الإتحاد، وهذه الطريقة معمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك 

 1والأرجنتين وسويسرا حاليا.

درالي على سبيل الحصر يتقود إلى تحديد اختصاصات وحدات الإتحاد الفالطريقة الثالثة 
وتدخل الدولة الإتحادية وحدها في المجالات الأخرى، وتطبق هذه الطريقة في كندا والهند 
وهي جد مناسبة لدولة الإتحاد لأنها تجعلها مختصة بكل الميادين الغير منصوص عليها 

مجتمع ولم يتم توقعها في البداية، غير أن هذا مرتبط والحالات التي قد تفرضها تحولات ال
 .2من جهة أخرى بمدى اتساع الإختصاصات التي يمنحها الدستور إلى كيانات الإتحاد

فرق بين التنظيم الداخلي لكيانات الإتحاد والتنظيم الداخلي للدولة بعد كلّ هذا أن نن يتعيّ 
 درالية.يالف

 تنظيم كيانات الإتحاد. -أ

الخاص وينظم سلطاته العامة في إطار ما  هكيان من كيانات الإتحاد دستور يعد كل 
ل ذلك كما يتراءى له وفي أي وقت ولكن في عدأنّ ي، كما له 3ينص عليه الدستور الإتحادي

درالية على ممارسة كيانات الإتحاد يالإطار ذاته، ومن حيث المبدإ لا وجود لرقابة ف
 .4دراليةيفرضوا على هذه الوحدات إحترام القواعد الفلصلاحياتها غير أنه للقضاة أن ي

 تنظيم الدولة الفدرالية. -ب

درالية دستورها الخاص الذي يمكن تعديله ليس بالإجماع ولكن بموافقة يللدولة الف
ويض من قنظام إلى آخر، إلا أنه يمكن الت أغلبية الوحدات المتحدة وهذه الأغلبية تختلف من
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من الخروج من هذا الإتحاد مثلما هو الحال منعها درالي من خلال يالف حرية كيانات الإتحاد
 في الولايات المتحدة الأمريكية.

درالية بالدرجة الأولى بتواجد برلمان مؤلف من مجلسين أحدهما يتتميز المؤسسات الف
يمثل الشعب قاطبة ولكل كيان من كيانات الإتحاد يجتمع في هذا المجلس عدد من 

 ، أما المجلس الآخر فهو مجلس الكيانات أو الوحدات الداخلة1ب مع ساكنتهالمندوبين يتناس
 م من المساواة بغض النظر عن ساكنتها.دفي الإتحاد التي تمثل فيه على ق

درالية يدرالية واختلافها إلا أن توزيع الإختصاصات بين الدولة الفيرغم تعدد الدول الف
درالية التي تتولى بشكل حصري يالدولة الفوكياناتها يحكمه وجود الجيش تحت تصرف 

ليها تعود مقاليد السيادة الخارجيةو العلاقات مع الخارج  ت ، ومع ذلك يمكن أن تكون للوحدا2ا 
ه بعض الشواهد؛ فجمهورتي أوكرانيا وروسيا ثبتت مثلما المتحدة شخصية دولية مقلصة

ل منهما مقعد في منظمة الأمم ا كان لكقالبيضاء وهما من جمهوريات الإتحاد السوفياتي ساب
، كما منح الدستور 1965ية بعثة عامة في فرنسا منذددة، وبالمثل لمقاطعة الكبيك الكنالمتح

للمجموعات والجهات صلاحيات في العلاقات الدولية، وللمقاطعات  1994البلجيكي لسنة 
 ةالدول الأجنبيفي ألمانيا اختصاص خارجي يسمح لها بإبرام اتفاقيات في مجال تدخلها مع 

 .3دراليةيلكن بموافقة الحكومة الف

درالي وأعضاءه منازعات حول تفسير ييرتب توزيع الإختصاصات بين الإتحاد الف
درالي إما بين الوحدات المتحدة أو بين واحدة من هذه الوحدات و الدولة يالدستور الف

لوماسية كما هو في ظل الدولة درالية، إلا أن هذه المنازعات لا تحل بواسطة الطريقة الدبيالف
الكونفدرالية لأنها تتعلق بالقانون الداخلي، ولا يتم تسويتها بالطريقة الإدارية كما لو أن الأمر 

                                                           
ة ني حول: نظام الغرفتين في التجربمسعود شيهوب، نظام الغرفتين أو الثنائية البرلمانية: النشأة والتطور، الملتقى الوط- 1

، الجزء الأول، وزارة العلاقات مع البرلمان، 2002أكتوبر  30-29المقارنة المنعقد يومي البرلمانية الجزائرية والأنظمة 

 وما بعدها. 41ص 
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درالية بمقتضى هرمية ييتعلق بدولة موحدة و بسيطة لأن كيانات الإتحاد لا تخضع للدولة الف
نما يتعين أن تحل بالطريقة القضائية من خلا تسهر على إحترام  1ل محكمة علياإدارية، وا 

قانون الدولة الفدرالية وفرضه على كيانات الإتحاد وبإمكانها توحيد الإجتهاد القضائي في 
خطوة لضمان حد أدنى من المساواة في القانون الأساسي والتعاطي مع مواطني الإتحاد 

 .2درالييالف

 المطلب الثالث: تنظيم سلطة الدولة .

ارتبطت ممارسة السلطة منذ القدم بمحاولات تنظيمها وذلك من خلال التمييز بين 
وظائف للدولة في البداية ثم من خلال ممارسة هذه الوظائف في نطاق الدولة من قبل أجهزة 

تعرض لها ما يعرف بمبدإ الفصل بين السلطات الذي ظهر على أسس تستحق الأو متميزة 
ند التركيز على تخصص السلطات واستقلالها ولم يحدد طبيعة ع فق)الفرع الأول( ولكنه و 

هذه السلطات ) الفرع الثاني(، إلا أن الممارسة بينت نماذج معينة من الفصل وكشفت عن 
 .حدوده ) الفرع الثالث(

 الفرع الأول: أسس الفصل بين السلطات.

نية؛ فأرسطو يعد تعدد وظائف الدولة قديما قدم ظهور السلطة في المجتمعات الإنسا
التداول والقيادة والقضاء، ثم حددها جون لوك بعده  ة بتلك الوظائف وحصرها فيأعد قائم

فميّز  Montesquieu، أمّا 3في إعداد القانون وفي تنفيذه وفي إدارة العلاقات مع الخارج
 .4بين سلطة وضع القوانين وسلطة تنفيذها وسلطة الحكم في الجرائم والنزاعات
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من هذه المعاينة، إذا كان تركيز هذه الوظائف بيد جهاز واحد، مثلما كان إنطلاقا 
وأن  تلك الوظائف أجهزة مختلفة فإنه يمكن تصور أن تمارس  عليه الأمر طوال التاريخ،

 .1يتخصص جهاز واحد في وظيفة محددة مثلما فهمه جون لوك

مكان إلا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القول أن فكرة تعدد وظا ئف الدولة وا 
ممارستها من أجهزة منفصلة لم تعرفها مجتمعات أخرى غير المجتمعات الأوروبية، ذلك أن 
نما  القاضي في الإسلام لا يحكم بناء على أمر يوجه إليه الخليفة أو الأمير أو الوالي وا 

وبين  يقضي وفقا للكتاب والسنة ويجتهد رأيه إن لم يجد حلا فيهما كما لا توجد صلة بينه
الحاكم إلا من زاوية التولية والعزل وهذا ما رأى البعض أن حديث الرسول صلى الله عليه 

إلى اليمن وسأله بم يقضي قال: بكتاب الله فإن لم  ان جبل قاضيا ببعث معاذ نيقره حي وسلم
ن لم يجد يجتهد رأيه  .2يجد فبسنة رسول لله صلى الله عليه وسلم وا 

مي بتطبيقات عن استقلال القضاء منذ القرن السابع كما حفل التاريخ الإسلا
الميلادي، ومنها قصة فتح سمرقند على يد قتيبة بن مسلم خلافا لأحكام قواعد الشريعة 
الإسلامية في القرآن الكريم والسنة النبوية مما دفع عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي بعدما 

فسه مع أنه كان يمكنه ذلك وعدم تكليف فيها بن ترف مظلمة أهل سمرقند إلى عدم البع
هذا الأخير بأن يعهد الأمر إلى القاضي  رعامله على سمرقند بالفصل في المسألة بل أم

  .3حتى ينظر فيه
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على أن الذي دعا إلى فصل السلطتين التنفيذية والقضائية في التاريخ السياسي 
في ذاتها ومدعاة إلى إساءة  الإسلامي لا ينطلق من أن فكرة الجمع بين السلطتين معيبة

لغيرهم  القضاءاستعمال السلطة؛ فقد ذكر ابن خلدون في المقدمة: " إن الخلفاء كانوا يقلدون 
ن كان مما يتعلق بهم لقيامهم بالسياسة العامة وكثرة أشغ الها من الجهاد والفتوحات وسد وا 

الجمع  ن كانا  ، و 1م"غور وحماية البيضة... واستخلفوا فيه من به تخفيفا عن أنفسهثال
ضي إلى الإستبداد والطغيان وخيار الفصل بينهما وسيلة لتحقيق فللسلطتين لا يمنع من أن ي
المجتمعات لأن القاضي يفترض فيه عدم  لي حق حقه في كذالعدل والحرية وا عطاء كل 
 وردت.والسياسية ولا يأبه إلا لحكم القانون يطبق قواعده كما  ةتأثره بالإعتبارات العسكري

أما بالنسبة لمبدإ الفصل بين السلطات في المجتمعات الأوروبية فإنه جاء نتيجة 
الصراع بين الحاكم والمحكوم، وخاصة في إنجلترا وفرنسا، أين كان الملوك يجمعون 

 في أرضه السلطات الثلاث في أيديهم بذريعة الحق المقدس للملك وفحواه أن الملك ظل الله
من ثم فإنه لا يسأل في مواجهة أحد وله أن يفعل ما يشاء لأن وقد فوضه في سلطات و 
وواصل جهده في القرن الثامن   Montesquieuإلى أن جاء 2الفرض فيه أنه لا يخطئ

 (  وحدد معالم وضوابط مبدأ الفصل بين السلطات.1748) سنة  رعش

في البحث عن نظام حكم يمنع السلطة من أن تكون  Montesquieuتمثل هدف 
مستبدة ويضمن الحرية للمواطنين فاكتشفه في انكلترا حيث عثر على أساس هذا الحكم الذي 

 .3ظهر له أنه يكمن في الفصل بين السلطات

تكمن في أن كل واحد  ةأن التجربة الأبدي Montesquieuكانت نقطة البدء عند 
ساءة استعمالها والتمادي في ذلك إلى أن يجد حدودا توقفه، ولهذا بيده سلطة محمول على إ

يوضح أنه يتعين لتأليف حكم معتدل تدبير قوى وتنظيمها وتلطيفها ودفعها إلى التصرف 
                                                           

 -عبد السلام محمد الغنامي، المرجع السابق، ص 1.38 
 ، وما بعدها42أحمد طلعت، المرجع السابق، ص - 2

3Philippe Ardant, op cit , p 40.  
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ومنح ثقل للواحدة منها حتى يكون في مقدورها مقاومة القوة الأخرى، ولا سبيل إلى ذلك إلا 
لطة تنفيذها وسلطة قمع الجرائم والفصل في النزاعات، بالتمييز بين سلطة وضع القوانين وس

ولكن دون أن يعني هذا الفصل عزل السلطات؛ فهذه الأخيرة يتعين عليها أن تتعاون بفضل 
الحركة الضرورية للأشياء وهي مجبرة على التحرك بالإتحاد والإتفاق فيما بينها، ذلك أن 

إذا كان ما الآخر انطلاقا من أن سلطة  د بعضهاالسلطات وهي منفصلة وموزعة فإنها ستقيّ 
لها في مجال عملها أن تقرر وتفصل فإن السلطة الأخرى بإمكانها أن تعترض على 

 .1قراراتها

 الفرع الثاني: طبيعة السلطات 

على تخصص السلطات وعلى استقلالها ولم يكن نظره مشدودا  Montesquieuشدد 
ام على تحليل لمهام الدولة التي ترجع إلى إلى طبيعتها وعددها؛ فالفصل الذي أبرزه ق

 النظرية التقليدية للسلطات الثلاث: السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية.

 .السلطة التشريعية .1

يقصد بالسلطة التشريعية تلك السلطة التي تضع قواعد ذات طابع عام تنظم الحياة 
ل هذه السلطة إلى البرلمان، مثلما هو خوّ المادي، وتبالمعنى في المجتمع، أي قوانين 

 112المعدل حينما قضى بموجب المادة  1996منصوص عليه في الدستور الجزائري لسنة 
على أن: " يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين وهما المجلس الشعبي 

 2الوطني ومجلس الأمة."

                                                           
1q, op cit, o207.Claude Leclerc  

التصويت على على أن يتولى المجلس الوطني  28نص في المادة  1963كذلك فعلت جميع الدساتير الجزائرية؛ فدستور - 2

نص على أن يمارس الوظيفة التشريعية مجلس واحد يسمى المجلس الشعبي  126بموجب المادة  1976القانون، ودستور 

المجلس الشعبي  ىعلى أن يمارس السلطة التشريعية مجلس واحد يسم 92فإنه نص في المادة  1989الوطني، أما دستور 

 الوطني.
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ن بمفرده ينتخب كله أو جهاز من أجهزته لصالح البرلمان حي والسممن ينشأ وضع 
على الأقل مباشرة من الشعب ويستمد من هذا الأخير شرعية لا تحظى بهاد دوما السلطات 

 الأخرى.

لكن البرلمان لا يضع فقط قواعد عامة ولا يمارس هذا العمل بشكل احتكاري، إذ 
قة لها بوضع قواعد السلوك بالإمكان أن يتخذ البرلمان تدابير فردية بل وتنظيم مسائل لا علا

الإجتماعي، فالبرلمان الجزائري يختص بإنشاء الهيئات القضائية والتقسيم الإقليمي للبلاد 
روع ش، فضلا عنه يحق لمجموعة معينة من الناخبين التقدم بم1وغيرها من تلك المسائل

جباره على سن تشريع في مجال معين يرون ضرورة لتنظي مه إذا نص قانون إلى البرلمان وا 
 علما أن هذه الوسيلة لا يعرفها النظام الدستوري الجزائري.2الدستور على ذلك

من ناحية أخرى تتقاسم السلطة التنفيذية مع البرلمان اختصاص اتخاذ قواعد عامة 
 1958، ومنذ صدور الدستور الفرنسي لسنة 3ومجردة بمناسبة ممارسة سلطتها التنظيمية

تتخذ قواعد عامة بحرية وبشكل مستقل عن القانون وعن هذا أصبحت السلطة التنفيذية 
هذا الإختصاص  1996و  1989و  1976الدستور اقتبست الدساتير الجزائرية لسنوات 

السلطة التنظيمية في المسائل التي لم يخصصها الدستور بوأصبح رئيس الجمهورية مختصا 
 للقانون.

الشعب بنفسه قانونا من القوانين والآلية  بها اء الوسيلة التي يقررفتيعتبر كذلك الإست
المباشرة الحقيقية للطريق شبه المباشر للحكم وممارسة السلطة التشريعية إذا أقرت بها 

 الصادر في لجزائري حيث ينص الدستورالدساتير. هذه الوسيلة يعرفها النظام الدستوري ا

                                                           
 2016المعدل في سنة  1996ر الجزائري الصادر في سنة من الدستو 140ينظر إلى المادة - 1
 .82-81جورجي شفيق ساري، المرجع السابق ، ص - 2
 في مجال تطبيق القوانين.-3

 ينظر في هذا الشأن إلى:

 زكريا أقنوش، الإجراءات التشريعية بالمغرب بين القواعد القانونية والتطبيقات القضائية، الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية،

 وما بعدها. 204، ص 2009الرباط، 
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عن أيضا على أن : " يمارس الشعب هذه السيادة الثامنة المعدل في المادة  1996سنة لا
 اء وبواسطة ممثليه المنتخبين.فتيق الإستطر 

 أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة ". ةلرئيس الجمهوري

 السلطة التنفيذية. .2

كانت السلطة التنفيذية في الماضي ممثلة في الملك الذي فقد في مرحلة من 
سلطة إعداد القانون بمفرده، وأخذ  -في بريطانيا مثلا ابتداء من القرن السابع عشر -المراحل

باستخدام القوة عند  فقط يشارك في وضعه، لكنه ظل مكلفا بضمان احترامه وفرضه،
المواطنين، كما كانت القوة المسلحة موضوعة رهن تصرفه ومسؤولية الدفاع  إزاءالإقتضاء 

 .1الوطني من نصيبه

ثة أن استفادت السلطة التنفيذية أكثر من كان من نتيجة تحول المجتمعات الحدي
غيرها من السلطات الأخرى، فانتقلت من يد الملك إلى الحكومة والوزراء وورثت الوظائف 

 التي لم يصبح في مقدور البرلمان ممارستها كما اتسعت صلاحياتها وتعددت.

لما ثليس من شك في أن القانون كان المصدر الوحيد لقواعد السلوك الإجتماعي م
التي اعتبرت البرلمان الممثل عن السيادة  1789ته إيديولوجية الثورة الفرنسية لسنة نتب

الوحيد على ممارسة الحرية و الوطنية والقانون المعبر عن الإرادة العامة والقيد العادي 
ات ، أما الحكومة والإدارة فكانت ملتزمتين بتنفيذ القانون باتخاذ القرار 2المعترف بها للمواطنين

ما يكون قابلا للتطبيق  الفردية والتصرفات المادية الضرورية فقط، لكن ظهر أن القانون قلّ 
المباشر الأمر الذي دعا إلى منح الجهاز التنفيذي سلطة تنظيمية مخصصة لضمان تنفيذ 

                                                           
1Philippe Ardant, op cit , p 43.  

الذي أصدرته الجمعية التأسيسية الفرنسية المادة  1789أوت  26نقرأ في إعلان حقوق الإنسان والمواطن المؤرخ في - 2

تحديدها إلا بواسطة القانون، الرابعة التي نصت على أن الحدود على ممارسة الحقوق الطبيعية الخاصة بكل شخص لايمكن 

والمادة الخامسة التي نصت على أنه ليس للقانون الحق في منع الأعمال إلا تلك الضارة بالمجتمع وكل ما لم يمنعه القانون 

هو  قرأ فيها أن القانوننه القانون، أما المادة السادسة فلايمكن الحيلولة دونه كما لا يمكن حمل أي كان على فعل ما لم يأمر ب

 .التعبير عن الإرادة العامة
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ة والإعتراف بها كسلطة في الدساتير سأن يتم لاحقا اعتماد هذه الممار  القوانين قبل
 .1الفرنسية

فيما يتعلق بالوضع في الجزائر، فإن دساتيرها المتعاقبة كلها وضعت إطارا دستوريا  
 1996لممارسة سلطة وضع التنظيمات المنفذة للقوانين، آخرها الدستور الصادر في سنة 

على أن: " يندرج تطبيق القوانين في المجال 143المعدل الذي ينص بموجب المادة 
 .2ول"وزير الألالتنظيمي الذي يعود ل

بدورها تخضع الإدارة لسلطة الحكومة بعدما كانت المكان المفضل لتدخل البرلمانيين 
ضاء الخاص بتمثيل مختلف المصالح الإقتصادية والإجتماعية فية والوالأحزاب السياس

 1958، وقد حرص الدستور الفرنسي لسنة 3لاسيما في فرنسا ما قبل الجمهورية الخامسة
بالنص على أن  20السلطة الحكومية من خلال المادة و قة بين الإدارة على تثبيت تلك العلا

الحكومة تتصرف في الإدارة بينما لم يتضمن الدستور الجزائري ما يصرح به بخصوص 
-99العلاقة بين الإدارة والحكومة إلا إذا تم تسليط قراءة موسعة على ما نصت عليه المادة 

من أن يسهر الوزير الأول على  1996ي سنة الصادر فو من دستور الجزائر المعدل  6
 حسن سير الإدارة العمومية .

اتجهت الدساتير إلى و اتسعت صلاحيات الحكومة بتحكمها في القوة المسلحة أيضا 
وتارة أخرى بالنص 4تصرف الحكومة في القوة المسلحةبرسيم تلك العلاقة تارة بالتصريح ت

وطني وقيادته لجميع القوات المسلحة كما هو على تولي رئيس الدولة مسؤولية الدفاع ال
، خصوصا وأن 19965و 1983و  1976في دساتير الجزائر لسنوات عليه منصوص 

                                                           
1Dmitri Georges Lavroff, op cit , p821.  

الفقرة الثانية من  116، و المادة 1976الفقرة الأولى من دستور  152؛ والمادة 1963من دستور  52ينظر إلى المادة  - 2

 .1989دستور
3, Ellipses, Paris, 1993, p 32.Georges Vlachos, Les principes Généraux du droit adminitratif  

 .1963من الدستور الجزائري لسنة  8المعدل وإلى المادة  1958من الدستور الفرنسي لسنة  20ينظر إلى المادة  - 4
 2016في سنة لالمعد 1996من دستور  91، والمادة9198من دستور 74، و المادة 1976من دستور 111المادة  - 5
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تحكم السلطة التنفيذية في القوة المسلحة يسمح لها بالسهر على حفظ النظام العام وحماية 
 الإستقلال الوطني والدفاع عن سيادة الدولة .

 السلطة القضائية. .3

القضائية هي التسمية التي تمنحها بعض الدساتير للمحاكم التي تؤسسها  السلطة
 .1عات المعروضة عليهاا بغرض قول القانون عند الفصل في النز 

هناك تعبير آخر للسلطة القضائية يلائم دولا مثل فرنسا والجزائر بعد اعتماد دستور 
ء العادي والقضاء الإداري أين تنقسم الوظيفة القضائية إلى نظامين قضائيين القضا 1996

ون بواسطة القان ينطقلقضاء ين للدلالة على اختصاصهما وحيث يضم مجموع هذين ا
 .2ة القانونية ومفضية إلى ممارسة سلطة الإكراه التابعة للدولةيقحققرارات حائزة لقوة ال

، يلاحظ أن مفهوم السلطة القضائية 1996العودة إلى الدستور الجزائري لسنة بلكن 
لا ينحصر في وجود نظامين قضائيين هما نظام القضاء العادي ونظام القضاء الإداري لأن 
المؤسس الدستوري أسس محكمة عليا للدولة مختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية عن أفعال 
الخيانة العظمى والوزير الأول عن الجنايات والجنح التي يرتكبانها بمناسبة أداءهما مهامها 

فصل المتعلق بالسلطة القضائية الوارد ضمن الباب الثاني المعنون بتنظيم وأدرجها ضمن ال
  .السلطات من الدستور

إلى اللبس   pouvoir judiciaireمع ذلك لا ينبغي أن يدفع تعبير السلطة القضائية 
 ةوذلك لأنه لا يمكن أن يحظى مدلوله العضوي بنفس المدلول العضوي للسلطتين التنفيذي

لين عن الشعب بمفهوم ثوالتشريعية، وفي كل الأحوال ليس بالإمكان اعتبر القضاة بمثابة مم
ضي تقالتي  2016المعدل في سنة  1996سنة في من الدستور الجزائري الصادر  8المادة 

                                                           
1Michel de Villiers, op cit , p 179.  

2Philippe Ardant, op cit , p 44.  

Michel de Villiers, op cit , p 179-180. 
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بممارسة الشعب لسيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها وأيضا عن طريق 
من الدستور ذاته التي تخص  8-92ثليه المنتخبين وكذلك المادة الإستفتاء وبواسطة مم

 رئيس الجمهورية بتعيين القضاة.

 الفرع الثالث: نماذج فصل السلطات وحدوده.

يعرف فصل السلطات في النظم السياسية المعاصرة ثلاثة نماذج أساسية: الفصل 
 ت .الصارم للسلطات، الفصل المرن للسلطات، والفصل المتعدد للسلطا

 الفصل الصارم للسلطات. النموذج الرئاسي للفصل. .1

يقوم النظام الرئاسي على مبدإ الفصل الصارم أو الحاسم للسلطات إذ يتطلب رئيس دولة 
ينتخب عن طريق الإقتراع العام المباشر لولاية محددة وبرلمان منتخب بالطريقة ذاتها على 

 يكون مسؤولا سياسيا أمام البرلمان لكنه أن يمارس رئيس الدولة السلطة التنفيذية كلها ولا
بدوره يمارس البرلمان كل و ،  Impeachmentيسأل جنائيا عن أعماله بناء على قاعدة 
 .1هالسلطة التشريعية ولا يمكن لرئيس الدولة حلّ 

الملاحظ أن النظام الرئاسي مبني على مسؤولية كل سلطة عن أعمالها سياسيا أمام 
اتها بكل استقلالية مع العلم أنه يوجد تعاون بين السلطتين من الشعب وممارسة اختصاص

 أجل تفادي تعطل المؤسسات وضمان سيرها العادي.

 الفصل المرن للسلطات. النموذج البرلماني للفصل. .2

يرتكز النموذج البرلماني للفصل بين السلطات على تواجد سلطة تنفيذية مزدوجة 
با( وحكومة منبثقة لجمهورية منتخب من البرلمان غامكونة من رئيس الدولة ) ملك أو رئيس 

  .قتراع العامثنائي أو أحادي منتخب عن طريق الإعن برلمان 

                                                           
1210.-q, op cit , p 209Claude Leclerc  
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تقوم العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على المسؤولية السياسية للحكومة 
مكانية أن تطلب  يق لحكومة حل البرلمان أو المجلس المنتخب عن طر اأمام البرلمان وا 

 الإقتراع العام المباشر.

تمارس الحكومة السلطة التنفيذية باعتبارها متولدة عن أغلبية برلمانية منبثقة عن 
الإرادة الشعبية، في الوقت الذي لا يمارس رئيس الدولة سلطة حقيقية وبالتالي لا يكون 

 مسؤولا سياسيا.

مباشر فيمارس السلطة أما البرلمان أو المجلس المنتخب عن طريق الإقتراع العام ال
التشريعية وتنتظم علاقته بالحكومة على التعاون والمحاسبة، فبإمكانه أن يسقط الحكومة 

 .1وهذه الأخيرة يمكنها أن تطلب من رئيس الدولة حل المجلس أو البرلمان.

 الفصل المتعدد للسلطات. النموذج الفرنسي للفصل  .3

وجود سلطة تنفيذية مشكلة  من رئيس يرتبط النموذج الفرنسي للفصل بين السلطات ب
الدولة منتخب من الشعب مباشرة وحكومة: فأما رئيس الجمهورية فهو غير مسؤول سياسيا 
أمام البرلمان ولكن يسأل جنائيا أمام محكمة خاصة في حالة الخيانة العظمى كما يملك حق 

لحكومة مسؤولة ية بينما تكون ائحل البرلمان فضلا عن صلاحيات واسعة عادية واستثنا
 .2سياسيا أمام البرلمان الذي تقوم علاقته بالحكومة على أساس من التعاون والتوازن 

نظرية الفصل بين السلطات بتقسيم السلطة إلى ثلاث: السلطة   Montesquieuن بيّ 
التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وركز على تخصص كل سلطة في مجال 
نما  معين بكل سيادة وعلى استقلالها دون أن يعني الفصل فصلا تاما بين السلطات الثلاث وا 

اختصاصها بما كل سلطة في مجال  يعني تكاملا في الوظائف والصلاحيات حيث تعمل
 ع التفرد بالسلطة والإستبداد.منيحقق إتقان دورها و 

                                                           
1icquel, op cit, p124 ets.Eric G-Jean Gicquel, Jean  

 .44-43عبد السلام محمد الغنامي، المرجع السابق، ص - 2
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لم تأخذ   Montesquieu ا ميبد أن التخصص والإستقلال الذين شدد عليه
ممارسات الدول بهما بشكل مطلق، إذ لا يوجد نظام سياسي يحترم تخصص السلطات 

 واستقلالها بشكل كامل.

 تخصص السلطات.الحدود الواردة على  .1

لم تعد كل سلطة من السلطات الثلاث تنفرد بالمجال الذي خصصته لها نظرية 
مة انقادت إلى اتخاذ قرارات ؛ فالحكو  Montesquieuالفصل بين السلطات كما عبر عنها 

بموجبها في مجال اختصاص البرلمان ولم تعد سلطتها التنظيمية تتمحور فقط حول  تدخلت
نما انفصلت عن كل تبعية القانون من التطبيوضع قرارات لتمكين  لقانون وأصبحت لق وا 

 1مستقلة حين تمارس في المسائل الغير مخصصة للقانون.

با بسبب الحروب والأزمات الإقتصادية أثناء الحرب العالمية و كما جرت العادة في أور 
بموجبها  الصلاحيات المطلقة منحتالأولى وبعدها أن قررت المجالس التشريعية قوانين 

لحكومة سلطة التشريع لمدة محددة أو التشريع في مجال معين شرط عرض المراسيم ل
وتنازل البرلمان عن اختصاصه التشريعي أو  ،التشريعية عند إنتهاء المدة عليها لتصديقها

جانبا منه للسلطة التنفيذية الأمر الذي يخالف مبدأ تفوق الدستور الجامد عند الدول التي 
ذلك قبل أن تستدرك و 2النوع من الدساتير وينتهك مبدأ الفصل بين السلطات، تملك هذا

الدساتير نفسها وتجيز بنصوص صريحة تفويض السلطة التنفيذية التشريع في أحوال معينة، 
والدستور الجزائري لسنة  1958سنة  في كما هو الحال في الدستور الفرنسي الصادر

وامر في أحوال معينة السلطة التنفيذية التشريع بأل الدساتير صراحة خوّ أو ت 1963،3

                                                           
مجال التنظيم المستقل عن القانون إلى مجالين هما مجال القانون و وذلك بعدما قسم المؤسس الدستوري الوظيفة التشريعية 1

 1996و  1989و 1976وعنه اقتبست هذا التقسيم دساتير الجزائر لسنوات  1958 ةتدعه الدستور الفرنسي لسنبكما ا
 وما بعدها. 24، ص 1962لتشيعية( دون دار النشر، دمشق، كمال الغالي، التشريع الحكومي ) المراسيم ا- 2
 .1963من الدستور الجزائري لسنة  58ينظر إلى المادة - 3
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و يعمل به حاليا الدستور  19761كما عمل به الدستور الجزائري لسنة ، وشروط محددة
 1996.2الجزائري لسنة 

تحدد النصوص الدستورية اختصاص السلطة التنفيذية وتتعلق عادة بالتعيين في 
القوات المسلحة وحق إبرام في تصرف والعسكرية وحق العفو وحق الالوظائف المدنية 

وحق إعلان الحرب بموافقة البرلمان أو بدونها، غير أنه ليس  ةالمعاهدات في ظل قيود معين
هناك ما يمنع الدساتير من تكريس تدخل السلطة التشريعية في مجال عمل السلطة التنفيذية 

في تثبيت الموظفين في كما هو حال تدخل مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية 
درالية، كما للممارسة دور في تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة يالمناصب الف

التشريعية مثلما يدل عليه حق رئيس الجهاز التنفيذي في الولايات المتحدة الأمريكية في 
 .3ساسطة الخطب المواجهة إلى الكونغر المجال التشريعي بو 

ت فصل الوظائف لا يعني العلاقات بين السلطتين إن عدم مطابقة فصل السلطا
تين انفصال السلطة القضائية عن السلطالتشريعية والتنفيذية فحسب، وبعبارة أخرى إذا كان 

، 4الأخريين، غير تام، إلا أنه قويّ، ومع ذلك يتدخل البرلمان عندما ينص الدستور على ذلك
لغي بموجبه الأحكام والعقوبات التي الشامل حيث ي عفواء بواسطة قانون للفي عمل القض

 تصدرها المحاكم.

  

                                                           
 .153المادة - 1
 .2016من الدستور بعد تعديل سنة  142المادة وسابقا  124المادة - 2

3quel, op cit, p123. ciEric G-cquel, JeaniJean G 
 .2016المعدل في سنة  1996الدستور الجزائري لسنة من  7-140المادة - 4
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 الحدود الواردة على استقلال السلطات. .2

تنظم نظرية الفصل بين السلطات العامة على أساس تكوين ثلاث سلطات عادة: 
التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبعبارة أخرى فإن الدساتير تقيم سلطات ثلاث منفصلة 

ثير من الدول تخص رئيس الدولة ) رئيس الجمهورية أو ملك( بتعيين عضويا، إلا أنه في ك
القضاة ورئاسة المجلس الأعلى للقضاة أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يسهر 

تعيينهم وترقيتهم على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة ولاسيما فيما يخص استقلالهم و 
 .1تقاعدهم وتأدييهمو 

المكرسة في الدساتير أن البرلمان ينتخب، فإن هذا المبدأ ليس إذا كانت القاعدة 
مطلقا إذ ترد عليه بعض الإستثناءات، لذلك فالبرلمان يمكن أن تتدخل في تكوينه السلطة 

يخص رئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضاء  1996التنفيذية إذ نجد الدستور الجزائري لسنة 
 .2الوطني البرلمان الجزائري  مجلس الأمة الذي يشكل مع المجلس الشعبي

الحكومة من  قكذلك يفقد استقلال السلطتين التشريعية والتنفيذية كل معناه عندما تنبث
اسية إذ السلطة الحزب السياسي الذي يحوز الأغلبية في البرلمان أو من إئتلاف أحزاب سي

ية البرلمانية أو في الواقع ممركزة في أيدي الحزب الحائز على الأغلب صبحفي هذا المجال ت
 الأحزاب المشكلة للإئتلاف الحكومي.

  

                                                           
 .2016المعدل في سنة  1996من الدستور الجزائري لسنة  173و المادة  8-92المادة  1
 .2016المعدل في سنة  1996من الدستور الجزائري لسنة  118 ةالماد 2
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 الفصل الثاني:نظرية الدستور

التي تذهب إلى أن الدستور، مأخوذا بمعناه  Marcel Prélotنطلاقا من وجهة نظر ا 
م أية مجموعة إنسانية مجموعة من القواعد القانونية التي تنظّ  الأكثر عمومية، هو " كلّ 

، يتضح عدم غياب أي مجتمع، كبير أو صغير، عام أو خاص، لا يتوفر على 1كانت"
ف، على سبيل المثال، بإجراءات اختيار ينظم السلطة فيه ويعرّ  un statutقانون أساسي 

 المسيرين والقائمين عليه.

المجتمع السياسي المنظم في شكل الدولة هو  ه من بين المجتمعات كافة فإنّ غير أنّ  
ف بالقانون الذي ينظم الدولة للقانون الدستوري جوهره وأضحى هذا القانون يعرّ الذي أعطى 

جميع القواعد القانونية التي بمقتضاها يمارس الحكام السلطة بإسم له د وضعها وينتمي و يحدّ 
 الدولة.

دة القانون الدستوري أو القانون الدستوري بالمعنى المادي الذي سيتناوله اتلك هي م 
ض المبحث الأول للدستور بالمعنى القانوني، يتعرّ  حيث خلال مباحث ثلاثةمن هذا الفصل 

يتناول فسالمبحث الثالث والأخير  أماية للدستور، و تاحيناول المبحث الثاني الدورة الويت
 ضمان سمو الدستور )الرقابة الدستورية(.

  

                                                           
1Michel de Villiers, op cit, p52.  
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 المبحث الأول: الدستور بالمعنى القانوني 

فيات تنظيم ف بكيالقانوني مجموع القواعد التي تعرّ  يقصد بالدستور في معناه 
بعضهم البعض أو بين إزاء التبعية بحقوق وواجبات أعضاء هذه الجماعة سواء وبالجماعة، 

 عضو منهم ومن يتولى ممارسة السلطة السياسة. كلّ 

الأحوال بتلك  قانونية مختلفة فإنه يحظى في كلّ  الدستور إذا كان يكتسي أشكالا إنّ  
طبيعة التي تجعل منه تلك القاعدة أو المعيار القانوني الهام جدا والأساسي مادام أنه هو ال

 د العلاقات القائمة بين مختلف أفرادها.الذي يشكل الهيئة الإجتماعية ويحدّ 

مدلول الدستور المأخوذ بمعناه القانوني ليس هو نفسه في  من المهم أن يلاحظ أنّ  
را ملموسا، ولذا فإنه تور عبر الزمن وحسب المجتمعات تطوّ جميع الأوقات، إذ عرف الدس

الأوّل، ثم ق إلى تعريف القاعدة الدستورية في المطلب من خلال هذا المبحث سيتم التطرّ 
صص المطلب الثالث للبنية يخأن  الثاني علىأصناف القواعد الدستورية في المطلب 

 الداخلية للدساتير.

 الدستورية المطلب الأول: تعريف القاعدة 

تورية يهدف هذا المطلب إلى الإحاطة بالتعريف الذي يمكن أن يحدد لنا القاعدة الدس 
والقوانين العادية من جهة أخرى لقوانين الدستورية من جهة اوذلك من خلال التمييز بين 

 الفرع الأول(، ثم التفريق بين لفظ الدستور ولفظ القانون الدستوري )الفرع الثاني(، وأخيرا)
 الوقوف على المعيار الذي يمكن أن تعرف به القاعدة الدستورية )الفرع الثالث(.

 الفرع الأول: التمييز بين القوانين الدستورية والقوانين العادية:

لم تكن فكرة التمييز بين قوانين تعتبر أساسية ويتعين أن تستفيد من أكبر قدر ممكن  
 ةوط بسيطة ومتضمنة لإجراءات أقل إكراها وليدمن الثبات وقوانين عادية متبناة في ظل شر 
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مها يالحركات الدستورية الغربية الحديثة إذا استحضرنا الديمقراطية الأثينية التي عرف تنظ
لا يمكن تعديلها إلا بإحترام إجراء نوعي  Thesmoiتمييزا بين القوانين الأكثر قدما وقداسة 

 نينييلأثاحتى أن لجمعية الشعبية المتغيرة ل ةادر التي تخضع للإ  Nomoiوالقوانين العادية 
للدستور بمعناه الواسع أي ن بإقتراح قانون مضاد دايسسوا إجراء يعاقب بالموت كل من أ

 .1حاضرة على الجمعيةالأساسية المنظمة للئ للمباد

في الإنشغال بضرورة التمييز بين القوانين العادية والقوانين الدستورية ساد  إنّ  
ت الأمريكية ) قبل تأسيس دولة الولايات المتحدة على أساس فيدرالي( من خلال الجمهوريا

فرض إجراءات نوعية وملزمة والتئام جمعية مؤلفة أساسا من أجل التصويت على القوانين 
الدستورية وعند الإقتضاء تثبيت هذه القوانين بواسطة الإستفتاء الشعبي بينما تصوت على 

 تشريعية عادية بأغلبية موصوفة أو غير موصوفة. القوانين العادية جمعيات

هذه الفكرة المتعلقة بالتمييز بين السلطة التأسيسية والسلطة التشريعية ظهرت منذ  
حيث ناقشت الجمعية الوطنية فكرة أن يتم تأطير  1789الأيام الأولى للثورة الفرنسية لسنة 

ريات المواطنين ويتولى إعلان السلطة التأسيسية بواسطة أحكام عامة تتعلق بحقوق وح
للحقوق تحديدها على أن يوضع هذا الإعلان في مقدمة الدستور ويسبق إعداده إعداد هذا 

 الأخير.

بمناسبة ذلك هو أن يتم الفصل بين السلطة  Sieyésكانت نقطة البدء عند  
ن ممارستها من جانب جمعيات منتخبة تتخصص لهذه الوظيفة التأسيسية التي يتعيّ 

 .2للدستور تطبيقا والسلطات المحدثة التي تنشأ

الذي  هذا التفسير لذلك الفصل فكتب: "إنّ  R.Carré de Malbergد بدوره جنّ 
هذا الأخير قانون يحظى بقوة سامية  يشكل العنصر الأساسي لتعريف الدستور هو أنّ 

                                                           
1p83 Dmitri georges Lavroff, op cit ,- 

2, p84Ibid-  
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ك أدنى حاجة ، وبالتالي ليس هناهومزودة بسلطة معززة مادام يحكم المشرع العادي ويقيد
التشريع العادي يكفي لهذا الغرض  للدستور من أجل تقييد السلطات التنفيذية والقضائية لأنّ 

إذا كانت محكومة بقانون أعلى يفرض ذاته على  د إلاّ خلافا للسلطة التشريعية التي لا تتقيّ 
ور بالضرورة الولاية التشريعية ولا يمكن لهذه الأخيرة أن تمسسه. من ثم، يتطلب مفهوم الدست

خيرة  على الأولى، أو على تمييزا بين القوانين العادية والقوانين الدستورية وسموا لهذه الأ
ها على ما هو ملكلطة التي ييكون للمشرع على ما هو دستوري سلطة مساوية للس لاّ أالأقل 

 1تشريعي فقط".

عادية يهدف إلى تحقيق القوانين الو  القوانين الدستورية في هذه المرحلة كان التمييز بين
 النتائج الآتية:

تعديل الإطار العام لممارسة الحكم وتعتبر بالحيلولة دون أن تقوم السلطات المحدثة  -
 نفسها مختصة بتعديل الإطار الدستوري الذي تأسست في ظله تعديلا جذريا.

مانية ضمان قدر أكبر من الإستقرار للقاعدة الدستورية وتفادي أن تقوم الجمعيات البرل -
ذا تدخلت لتعديل القاعدة الدستورية فينبغي أن يكو  نتيجة  ن بتعديلها بشكل تعسفي، وا 

 إجراء معقد يتطلب غالبا وليس بالضرورة التدخل المباشر للشعب.

 الفرع الثاني: التمييز بين الدستور والقوانين الدستورية

يعرف البعض  Constitution الدستور في الوقت الذي لا تعرف بعض الأنظمة إلاّ  
ا إذا ، ومن هنا يثور التساؤل عمّ Lois constitutionnelles  الآخر" القوانين الدستورية

ران عن أمر واحد أو كانت هذه القوانين أقل قيمة من كان الدستور والقوانين الدستورية يعبّ 
 الدستور نفسه.

                                                           
1 , reprint, Economica,e té généralla volon Raymond Carré de Malberg, la loi expression de- 

Paris,1984, p135 
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الدستورية" ومعنى ضيق  وانينيز بين معنى واسع للفظ " القيلقد جرت العادة على التم
فالمعنى الواسع مرادف للدستور ويرتبط بالسلطة التأسيسية الأصلية ويعني تلك  ؛للفظ ذاته

، 1تشغل قمة هرم القواعد القانونية"و  القوانين التي " تسطر تنظيم السلطات العامة وعلاقاتها
القوانين  أنه يندر استعمال لفظ القوانين الدستورية للتعبير عن لفظ الدستور رغم أنّ  إلاّ 

فبراير  25المتعلق بمجلس الشيوخ، قانون  1875فبراير  24)قانون  1875الدستورية لسنة 
المتعلق بالعلاقات بين  1875جويلية  16المتعلق بتنظيم السلطات العامة، وقانون  1875

ا المعنى للجمهورية الثالثة في فرنسا.أمّ  1875شكلت ما يسمى بدستور  السلطات العامة(
ق للقوانين الدستورية فهو لا يسع إلا القوانين المعدلة أو المكملة للدستور والمتبناة وفق الضيّ 

 .2إجراء خاص والمعبرة عن تدخل السلطة التأسيسية المحدثة أو المشتقة

تورية جديدة إلا بأن لا يتم، وضع أي قاعدة دس الدساتير تلزم أنّ  تجدر الإشارة إلى 
الذي قضى  1949الدستور إما صراحة كالدستور الألماني لسنة  صّ بموجب تعديل لن
( على عدم إمكان مراجعة القانون الأساسي إلا بقانون يعدل أو يكمل 1) 79بموجب المادة 

حين نظم  1958صراحة نص الدستور أو ضمنا كما هو شأن الدستور الفرنسي لسنة 
 19764و  19633سلطة المراجعة الدستورية والدساتير الجزائرية لسنوات  89بموجب المادة 

ذاتها واعتبرت أي قاعدة ذات مرتبة دستورية  حين نظمت السلطة 19966و 19895و
ير جميعها ميزت بين الدستور هذه الدسات بل إنّ  ومحدثة ليست سوى تعديل لنص الدستور

لقانوني الذي وضعته السلطة التأسيسية الأصلية والقانون الدستوري ف االتصرّ  هبوصف

                                                           
1Dictionnaire constitutionnel publié sous la direction d’olivier Duhamel et Yves Meny,PUF, - 

Paris, 1992, p 598-599, Michel de Villiers, op cit ,p147,Pierre-Avril,Jean gicquel, lexique 

droit constitutionnel, PUF,Paris,1986,p79. 
2.bidI-  

 ..1963، من دستور 74، 73، 7271،ينظر إلى المواد - 3
المدرج سوم بالسلطة التأسيسية والوارد ضمن الفصل السادس الم ،619،195، 194، 193، 191،192ينظر إلى المواد - 4

 ضمن الباب الثاني من الدستور المعنون بالسلطة وتنظيمها.
 ينظر إلى الباب الرابع من الدستور المعنون بالتعديل الدستوري.- 5
 ينظر إلى الباب الرابع من الدستور المعنون بالتعديل الدستوري.-- 6



 
118 

ر عن تدخل السلطة التأسيسية ف القانوني المعدل لنص الدستور والمعبّ بوصفه التصرّ 
 الفرعية.

 الفرع الثالث: المعنى المادي والمعنى الشكلي للفظ "الدستور". 

التي تحكم  الأكثر أهميةينصرف لفظ "الدستور" في معناه الواسع إلى مجموعة القواعد  
 تنظيم وسير الدولة.

أية دولة موجودة تتوفر بالضرورة على دستور، وداخل أية دولة يوجد  بهذا المعنى فإنّ  
ين عدد ما من الأحكام الضابطة لتنظيم السلطات العامة والمحددة من جهة أخرى للعلاقات ب

 .الدولة والمواطنين

هذا هو المعنى العام للفظ " الدستور " أو بالأحرى المعنى المادي، أي المعنى الذي  
 .1يقصد به موضوع أو مادة القواعد الدستورية وليس شكلها

إزاء هذا المعنى المادي للدستور الذي يتطلع إلى محتوى القواعد الدستورية، ثمة  
ة بنمط التعبير عن هذه القواعد والذي بموجبه يمثل الدستور مقصدا شكليا يرتبط هذه المر 

جملة من القواعد الصادرة وفق إجراء خاص وأسمى من الإجراء المتبع لوضع القواعد 
والتي لا يمكن تعديلها إلّا بموجب سلطة تأسيسية وعن طريق إجراء خاص  القانونية الأخرى 

 .2كذلك

أن يكون لها دستور بالمعنى المادي فقط  من هذا المنطلق، يمكن لدولة من الدول 
. أما الجزائر فقد 19463إلى  1861الذي طبق من  » statuto Lo «كالدستور الإيطالي 

عرفت العديد من الدساتير بالمعنى المادي فقط وهي نصوص ليس لها شكل الدستور لكنها 
تخص هذه الأخيرة عالجت جزئيا أو كليا مسائل تتعلق بتنظيم السلطات العامة أو مبادئ 

                                                           
1Gicquel et Patrice Gelard, op cit , p321.-Jean-ouauriAndré H-  

2Dmitri Georges Lavroff, op cit, p86.-  
3d, op cit , p322.Gicquel et Patrice Gelar-Jean-ouauriAndré H- 
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مزودة بطبيعة دستورية، ونعني بها النظام  نصوص وبالتالي يمكن اعتبارها بمثابة دساتير أي
 182-65، والأمر رقم 1962نوفمبر  20الداخلي للجمعية الوطنية التأسيسية المؤرخة في 

 1992يناير  14المتضمن تأسيس الحكومة، وا علان  1965جويلية  10المؤرخ في 
المؤرخ لأمن وأخيرا نص الأرضية المتضمن الوفاق الوطني لن المجلس الأعلى الصادر ع

 30الذي يضاف إليه إعلان المجلس الأعلى للأمن المؤرخ في  1994يناير  26في 
 .19941يناير

 المطلب الثاني:أصناف القواعد الدستورية. 

ة التمييز بين خمسبالرجوع إلى المعيار الشكلي في تعريف القواعد الدستورية يمكن 
جتمع بعضها وليس كلها ليشكل ما يؤلف الميثاق يأصناف من هذه القواعد التي قد 

الدستوري لدولة ما: القواعد الدستورية العرفية ) الفرع الأول(، والأعراف الدستورية )الفرع 
توري )الفرع  القوانين العادية ذات الطابع الدسو الثاني(، والممارسات الدستورية )الفرع الثالث(، 

 الرابع(، وأخيرا الدساتير الوطنية المكتوبة أو الدساتير بالمعنى الحقيقي )الفرع الخامس(.

 الفرع الأول: القواعد الدستورية العرفية. 

القواعد الدستورية مدونة ومكتوبة بالضّرورة، كما أنّ  القواعد الدستورية ليست كلّ  
أغلب القواعد الدستورية المكتوبة  ية وشاملة.بل إنّ لحالات كافية شافاالمكتوبة ليست في كل 

قد تستمد مصدرها من الأعراف. بالمقابل، يمكن لقاعدة عرفية أن تتشكل وتحظى بقيمة 
 عد لينظم مجموع المسائل الدستورية.القاعدة الدستورية في ظل دستور مكتوب أ  

مختصة فتكون  ا أن يكون مصدرها تشريع دستوري صادر من سلطةالدساتير إمّ  إنّ 
 2نة أو تكون غير مدونة لأنّ مصدرها الأعراف.في هذه الحالة مدوّ 

                                                           
113.-Mohamed Brahimi,op cit , p12-  

 .16عبد السلام محمد الغنامي، المرجع السابق، ص - 2
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لكن الإشارة تجدر إلى أنّ هناك فرق بين الدستور العرفي والعرف الدستوري،  
فالدستور العرفي ينشأ من تراكم سوابق وبعد مرور فترة من الزمن يقوم الإعتقاد بعدم القدرة 

حت ملزمة بعدما يطرد سلوك الحكام باعد التي أنشأتها أصو القعلى التصرف بخلافها وبأنّ 
 1عليها فيؤدي إطرادها بالمزاولة والتكرار إلى أن يكون لها قوة الإلزام.

هكذا يلاحظ أن الدساتير العرفية وجدت إما في مرحلة من حياة دول قبل أن تستبدل  
الشأن في فرنسا ما قبل ثورتها  هذه الأخيرة الدستور العرفي بالدستور المكتوب كلية كما هو

حيث تشكل الدستور من قوانين أساسية غير مكتوبة حددت سير المؤسسات،  1789لسنة 
أو أنّ هذه الدساتير لازالت تشكل لحد الساعة مصدرا للقواعد المتعلقة بسير نظام الحكم كما 

من نظامها السياسي هو الحال في بريطانيا التي تكونت القواعد المرتبطة بالقطعة الأساسية 
 )النظام البرلماني( عن طريق العرف وتوسعت دون الإستنجاد بأي نص مكتوب.

هذه الدساتير توضع في غياب  إذا عرفنا أنّ  لا يمكن أن تتضح الدساتير العرفية إلاّ  
نظام عقلاني يقاس بموجبه المزايا والعيوب، وبعيدا عن التفكر والتأمل، إذ أنها تنشأ يوما بعد 

 يوم ، وجزءا بعد جزء، وقواعد بعد قواعد.

كذلك، غالبا ما يتم تثمين هذا النوع من الدساتير من خلال إبراز انسجامها مع  
ها ثمرة تجربته فضلا عن أنها تكيّف نفسها بحسب تطور الحياة المجتمع الذي يولدها واعتبار 

 الوطنية الأمر الذي يساعد حتما على إحترام مقتضياتها وبشكل عفوي.

بالمقابل، تفتقر الدساتير العرفية للدقة، وفي أغلب الحالات يصعب تمييزها بالإضافة  
 ة.إلى أنها لا تستوعب كافة المشاكل المرتبطة بالحكم في الدول

                                                           
1Philippe Ardant,op cit ,p59.  
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أنّه غير ديمقراطي من حيث أنّ الشعب لا ب إعداد الدستور العرفي يتميّزفوق ذلك،  
يتم إشراكه في ذلك، بل إنّ الدستور العرفي يأتي حصيلة سلوكات أو إختيارات من وضع 

 الفئات العليا من الطبقة الحاكمة أو التي تدور بالقرب من فلكها.

كيفما كانوا في الوقت الذي يكون في وسع  د الدستور العرفي الحكامرغم ذلك يقيّ  
هؤلاء تغيير الدستور المكتوب وفقا لأهوائهم ومشيئتهم إذا ساندتهم في تجاوز الحواجز التي 

 وضعتها السلطة التأسيسية أمام سلطة المراجعة الدستورية أغلبية مصممة.

حديثة ولا يوافق أخيرا، لم يعد هذا النوع من الدساتير مناسبا للدولة الديمقراطية ال 
 ز المجتمعات المعاصرة.ميّ التغيرات التي ت

 الفرع الثاني: الأعراف الدستورية. 

تنشأ الأعراف الدستورية من تعاقب ممارسات أو سوابق متشابهة دوما في ظروف  
تحقق لها قوة الإلزام بعد فترة زمنية من الإطراد عليها لكن في مسألة ضيقة تواحدة إلى أن 
ك أن كل عرف دستوري يملي سلوكا في حالة محددة عندما يتحولّ فيه هذا ومحدودة ذل

 السلوك إلى قاعدة ملزمة.

لقد أثارت مسألة الأعراف الدستورية بالفعل إشكالية حقيقية مفادها: كيف بالإمكان  
لمعالجة كافة المسائل  مكتوبالدستوره  أعد لهذه الأعراف أن تنشأ في مجتمع سياسي

هل بوسع قواعد غير مكتوبة وذات قيمة دستورية أن توجد في ظل الدستور  الدستورية؟ أو
 المكتوب والجامد؟.

إذا كان ليس في وسع أي كان أن ينكر وجود العرف كمصدر من مصادر القانون  
فإنّ هذا الإنكار يجد مجالا له إذا كان  1وبالتالي وجود قواعد دستورية ناشئة من الأعراف

                                                           
تتوفر على دستور عرفي ودول أخرى على غرار فرنسا ما قبل ثورتها لسنة على الأقل إذا استحضرنا انكلترا التي - 1

 أين عرفت قواعد دستورية بطبيعة عرفية. 1789
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مكتوب وجامد، وهذا ما أبرزه النقاش الفقهي الذي لم يسفر عن أي الأمر يتعلق بدستور 
 جواب شافي وكافي بسبب توقف كل قراءة على التصور الخاص بشروط تكوين القانون.

أن القانون كما العرف تعبير عن قاعدة تتشكل بفعل التضامن  Léon Duguitيرى  
معين، وبالتالي فإن الطابع مع الإجتماعي وداخل ضمير الأفراد بوصفهم أعضاء في مجت

مر لهما ينشأ من أساس واحد غير أنهما يختلفان من حيث درجة التعبير عن القانون الآ
 .1الوضعي حيث يجد هذا الأخير تعبيره المباشر في القانون 

يذهب إلى أن القانون والعرف ينحدران من مصدر واحد   Léon Duguitيتضح أنّ  
 لا يمكن أن يسمو على القانون الدستوري.إلّا أنّه ن يوجد وأن بإمكان العرف الدستوري أ

تصورا مغايرا يقوم على أن الذي   Raymond Carré de Malbergبالمقابل تبنّي  
يصنع الميزة القانونية للدستور هو أنه قانون يحظى بسلطة مشددة بحكم أن تعديله لا يمكن 

ية، ومثل هذا المفهوم للدساتير يكفي أن يكون بقانون عادي وأنه يحد من السلطة التشريع
 2بمفرده أن يرفض أيّ إمكانية لوجود قانون دستوري عرفي.

دائما مع الطرح الذي يتساءل عن وجود الأعراف الدستورية إلى جانب الدستور  
المكتوب والجامد فإن مجموعة من الأسئلة الهامة تحتاج إلى أجوبة شافية ووافية على غرار: 

وقت لتكرار الممارسات والوقائع؟ من يقع عليه عبء الإعتراف بأن الممارسات كم يلزم من ال
تفرز قاعدة قانونية جديدة؟ ما هي الجهة التي تمنح موافقتها على ذلك؟ وأخيرا كم يلزم من 

 .3الزمن حتى تنتقل الممارسات إلى عالم القانون؟

                                                           
1,E. de Boccard,Paris,1930,p199.II Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel-  

2Raymond Carré de Malberg, contribution générale à la théorie de l’état,T.2, note(10), - 

CNRS, Paris, 1962, p582. 
3 RDP, 1973, p1275 ete la coutume constitutionnelle,et ds A propos des pratique J.C Maestre,- 

s. 
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هي التي تدفع إلى  ضي إلى حلول نهائيةفالتساؤلات التي لا يظهر أنها ت كل هذه 
منع سلوكات معينة وبالتالي لا يالإعتقاد بعدم وجود الأعراف لأنّ الدستور المكتوب إمّا أن 

هذه السلوكات ليسع هذه الأخيرة أن تنشئ قواعد أو أن يبيح سلوكات أخرى وعندئذ لا يمكن 
 1أن تكون ملزمة.

نين لتأكيد موقفه: عنصر م الفريق الداعم لوجود الأعراف الدستورية عنصرين اثيقدّ  
موضوعي وعنصر ذاتي، فأما العنصر الموضوعي فإنه يظهر من خلال تكرار السلوك أو 

حين يتحقق العنصر الذاتي أو النفسي بمجرد شعور الخاضعين للسلوك أو  الممارسة في
الممارسة بوجود قاعدة ملزمة لهم، ولهذا قال هذا الفريق بوجوب اجتماع العنصرين معا حتى 

 .2يتحقق للعرف الإعتراف بوصفه قاعدة قانونية

هذا التحليل ذهب البعض إلى أنه يسري على المادة الدستورية ويؤدي  انطلاقا من 
 3للقانون الدستوري. رإلى الإعتقاد بأنّ العرف مصد

 تمييز بين نوعين من هذه الأعرافإنّ القول بوجود الأعراف الدستورية أدى إلى ال 
 :للدستور وأعراف مناقضة للدستور ةأعراف مكملهما 

العرف المكمل للدستور يرد لسد الفراغات الدستورية أو يتدخل للتغطية عن الصمت  
الذي يقع للدستور المكتوب بشأن مسائل دستورية محددة لأن هذا الدستور مهما كانت 

لها،  العناية التي اقترنت بإعداده فإنّ تطبيقه يكشف عن فجوات ومشاكل لم توضع حلول
وعادة ما يتم الإستشهاد بالقاعدة التي تكرست شيئا فشيئا وبمقتضاها لا يمكن للرئيس في 
 الولايات المتحدة الأمريكية أن يمارس أكثر من عهدتين للتدليل على هذا النوع من الأعراف.

                                                           
1Georges Burdeau,Francois Hamon et Michel Troper,Manuel de droit - 

édition,LGDJ, p61.econstitutionnel,24 
2G.Teboul, Regles coutumières internes dans l’ordre juridique français, RDP, 1998, p694.-  

3Dmitri Georges Lavroff, op cit , p78.-  
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أما العرف المناقض للدستور فهو العرف الذي يتدخل لإلغاء قاعدة وضعها الدستور  
وتدل على وجود هذا الشكل من الأعراف الدستورية شواهد كثيرة أكدت على أن  المكتوب،

نماذج من الخروقات لأحكام الدستور تحولت في النهاية إلى ممارسات عادية ومقبولة لعل 
التي نسا أهمها ممارسة المراسيم بقوانين تحت حكم الجمهوريتين الثالثة والرابعة في فر 

 1كومة الحق في سن القوانين بمراسيم خلافا لأحكام الدستور.بموجبها فوّض البرلمان للح

من كل ما تقدم وأيا كان الموقف من الأعراف الدستورية فإنه لم يعد هناك شك في  
وجود العديد من الأسباب التي تدعو إلى التريّث قبل التسليم بأنّ بعض الممارسات أو 

مة غداة الإنتخابات التشريعية أو عراف مكملة للدستور كاستقالة الحكو أ السلوكات هي 
الرئاسية أو تكليف الحكومة المستقيلة بتسيير الشؤون العادية إلى غاية تعيين حكومة بديلة 

هذه و ابية التي تولاها قبل انتخابه أو تخلي رئيس الجمهورية المنتخب حديثا عن المهام الإنتخ
 فيما يلي: االأسباب يمكن تلخيصه

ي ثناياه على عدم إمكان أن يجري عليه تعديل إلا بعد اتباع إذا كان الدستور ينص ف -
الإجراءات التي ينص عليها هو بنفسه فلماذا يكلف المؤسس الدستوري ذاته عناء 
وضع قواعد معقدة وخاصة للتعديل الدستوري في الوقت الذي يكفي تكرار ممارسات 

 للوصول إلى النتيجة نفسها؟
خل في المادة الدستورية من الإشارة إلى وجود إن خلوّ أي دستور أو أي نصّ يتد -

يحرم أي عرف مزعوم من أن يتأسس على قاعدة صريحة  ة المعدلةالأعراف الدستوري
 تعترف بوجوده.

إن عدم لجوء القضاء الدستوري إلى مفهوم العرف الدستوري للفصل في النزاعات  -
 الدستورية يشكك هو الآخر في وجود الأعراف الدستورية.

                                                           
1op cit , p61. Philippe Ardant ,-  
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عادات غير منصوص عليها صراحة في الدستور و بول المواطنين بسلوكات حتى ق -
 1ليس بمقدوره أن يضفي عليها القيمة الدستورية.

 الفرع الثالث: الممارسة الدستورية.

الممارسات الدستورية هي قواعد غير مكتوبة يمكن لها أن تكمّل أو حتى تعدل قواعد  
 .2وبصفة رسميةوردت في ميثاق دستوري حصل تحريره كتابة 

لفهم ذلك لابد من تأكيد فكرة أساسية وهي أنّ تطبيق الدساتير المكتوبة، التي لا تنشأ  
دساتير حقيقية تفترق بطريقة غير محسوسة عن  ياجيتدرّ  الممارسات إلّا في ظلها، يظهر

ظري ة تتحقق بين الدستور النالدساتير المكتوبة الأصلية. في هذه الحالة يمكن القول أن هوّ 
وتطبيقه اليومي والمجسد بفضل العادات والممارسات التي تمس كافة مظاهر عمل السلطات 
العامة ) علاقات السلطات العامة بالمواطنين، تنظيم العمل الحكومي، علاقات الحكومة 

 بالبرلمان...(.

ر يّ خلإختيار بين عدة إجراءات عندما يأيضا الممارسات يمكن أن تنصب على ا 
ففي الولايات المتحدة الأمريكية تمت المراجعة الدستورية  ؛لسلطات العامة في ذلكالدستور ا

في كل الأحوال عن طريق الكونغرس وليس عن طريق الولايات. وأحيانا تظهر الممارسات 
أهمّ ى سلطة من السلطات العامة عن صلاحية تستمدها من الدستور، غير أن عندما تتخلّ 

لق بكيفية إقدام سلطة من السلطات على الإضطلاع بدورها الممارسات هي تلك التي يتع
 الدستوري.

كذلك لا يمكن لنا التعرف على طبيعة الممارسات الدستورية إلّا إذا علمنا أن هذه  
الممارسات إذا كانت تتدخل لتكملة الدستور المكتوب الأصلي وتعديله فإن هذا الأخير يبقى 

بعبارة أخرى إنها ليست قواعد  و رسات بأية قيمة قانونية، ، لا تحظى المماثانيةقائما. من جهة 
                                                           

1Philippe Ardant, op cit , p62.-  
2, op cit , p324. André Hauriou, Jean Gicquel et Patrice Gelard-  
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يمكن أن تقترن بأي جزاء في حالة الامتناع عن التصرف على هديها  لاذات قوة ملزمة كما 
 ة فقط هي التي تتمتع بها.سياسيقيمة الأنّ ال ر، غي1أو مخالفتها

ساتير المكتوبة أو بلدان ذات الدالتتدخل الممارسات الدستورية لتكملة نص أصلي في  
 حتى تعديله، فهل يصل الأمر بها إلى حد إنتهاك الدستور والتعدي عليه؟

إلى أن الممارسات قد تكون محترمة للدستور كما يمكن   Philippe Ardantيذهب  
 .2أن ينظر إليها كانتهاك موصوف له

البعض يذهب إلى أنه بالنظر إلى الدور المفيد والتجديدي للممارسات  غير أنّ  
الدستورية فإن من المهم الفصل بين ما يمكن اعتباره من الممارسات التي تكمل أو تعدل 

فحتى نكون بصدد ؛ تهاكات أو الانحرافات الدستوريةالدستور المكتوب بشكل صحيح والان
ذي ينبغي أن يتوافر هو قبول السلطات العامة المعنية ممارسة دستورية فإن الشرط الوحيد ال

بالقاعدة المكملة أو المعدلة لأحكام الدستور، وعكس ذلك إذا كانت البدعة من صنع واحدة 
بقية السلطات العامة المعنية فهو انحراف أو  خاصةن السلطات العامة ورفضتها من بي

 .3انتهاك دستوري 

اخبة هو السبيل لتجاوز الإشكال الذي تتسبب فيه يضيف هؤلاء أن تحكيم الهيئة الن 
ممارسة ترى سلطة عامة دستورية ضرورة لها في الوقت الذي ترفضها سلطة عامة أخرى 

غير ا نص عليه الدستور وقد يكون بطريقة ذوهذا الاستدعاء لهيئة الناخبين قد يكون مباشرا إ
خلال حل الجمعية المنتخبة مباشرة خاصة في الدول التي تطبق النظام البرلماني من 

 .4واللجوء إلى الإقتراع العام

 
                                                           

1Dmitri Georges Lavroff,op cit, p 81.-  
2Philippe Ardant, op cit ,p 62.-  

3.327-quel et Patrice Gélard, op cit, p 326ciJean G–André Hauriou -  
4Ibid, p327.-  
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 الفرع الرابع: القوانين العادية ذات الطابع الدستوري. 

إذا كان الدستور العرفي كافيا لتنظيم مسائل الحكم من خلال ما يرسمه من ممارسات  
 لفائدة المواطنين.ن إتباعها، إلا أنه لا يقدم ما يكفي من الضمانات والحقوق وسلوكات يتعيّ 

في هذا الشأن، من المشهور أنّ في بريطانيا العظمى التي يتشكل دستورها السياسي  
في معظمه من الأعراف قامت نصوص مكتوبة وليس الأعراف بتكريس الضمانات والحريات 

 Habaes، وقانون 1628، ملتمس الحقوق لسنة 1215الفردية: الميثاق الأعظم لسنة 
Corpus  1701، وأخيرا قانون الهيئة لسنة 1689، وقانون الحقوق لسنة 1679لسنة. 

يلاحظ كذلك أن الدساتير المكتوبة لا تصدر في كل الأحوال وبالضرورة بعد إتباع  
 فإنّ  ا، وفضلا عن هذ1إجراء خاص، ففي عدد من الحالات تكفلت قوانين عادية بوضعها

راف في انكلترا لازالت سارية المفعول في القواعد الدستورية التي لم تتكوّن عن طريق الأع
 شكل قوانين عادية.

يهمنا هنا أن نذكر عددا من النتائج التي تترتب عن إعداد المواثيق الدستورية بواسطة  
 الشكل التشريعي العادي:

 هذا الشكل في إعداد الدساتير يصنّف هذه الأخيرة ضمن فئة الدساتير المرنة. -

ا بواسطة الأجهزة نفسها وبعد إتباع الإجراءات ذاتها التي الدساتير يمكن تعديله هذه
 تتدخل بمناسبة تعديل القوانين العادية.

جدير بهذا الصنف من الدساتير التي تضعها قوانين عادية أن يتوافق وسيادة البرلمان  
 وليس سيادة الأمة.

                                                           
كان من ضمن الدساتير  1946لمطبق إلى غاية او 1848مارس  04للتذكير فإن الميثاق الدستوري الإيطالي المؤرخ في - 1

 التي وضعت بموجب قوانين عادية.
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في هذا الصدد إذا كان الإختصاص الدستوري يتضمن اتخاذ القواعد التي تحدد  
الشروط العامة لممارسة السلطة وكان إعداد الدساتير بواسطة العملية التشريعية العادية 

، هي أسلوب Olivier Beaudيتماشى والسيادة البرلمانية فإن السيادة الوطنية، كما ذكر 
للشعب التي تتحقق من خلال الإعتراف لهذا الأخير بحق تقرير لتعيين السيادة الدستورية 

المصير الدستوري وممارسته، أي الحق في إقرار الدستور بوصفه التعبير عن السيادة 
 .1الوطنية

يؤدي أسلوب وضع الدساتير عن طريق القوانين العادية إلى استبعاد أي تمييز بين  -
 السلطة التشريعية والسلطة التأسيسية.

ذكره لا ينبغي أن يدفعنا إلى الإعتقاد بأن القوانين العادية كمصدر  مّ كل ما ت إنّ 
للقواعد الدستورية لا تقوم إلّا في البلدان التي يتشكل دستورها من الأعراف ولا يكفي 
لينظم كافة المسائل المرتبطة بالحكم في الدولة فتتدخل نصوص مكتوبة لسد الفراغ أو في 

 يرها بموجب قوانين عادية.الدول التي وضعت دسات

مّما يوضح،هذه المسألة هو أنه حتى مع دساتير مكتوبة وموضوعة من السلطة  
التأسيسية وليس السلطة التشريعية ووفق إجراء خاص من غير المستبعد ألّا يتم لقوانين 
عادية التمتع بالطابع الدستوري حينما يتقرر لهذه الأخيرة أن تنظم موضوعات لم يتسنى 

لك الدساتير معالجتها أو وضع حلول لها، وليس أدل على ذلك من الدستور الفرنسي لت
الذي عيب عليه عدم إسهابه في الحقوق الأساسية إذ من بين التسعة  1958لسنة 

وثمانين مادة التي تضمنها خصص المؤسس الدستوري الفرنسي لهذه الحقوق سبعة منها 
أضف إلى هذا أن هذه المواد وردت موجزة  (66و  64، 34، 4، 3، 2، 1) وهي المواد

                                                           
1la souveraineté de l’état, le pouvoir constituant et la reconnaissance de la  Olivier Beaud, «- 

limitation de la révision constitutionnelle »,Revue Francaise du droit administratif, 9(6) 

novembre-décembre 1993, p 1048. 
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وفي صيغ تفيض عمومية الأمر الذي لا يسمح انطلاقا منها ببروز ضمانات دستورية 
 .1للحريات والحقوق 

هذه الضمانات الدستورية للحريات في فرنسا  ةاولنا القيام بقراءة متمعنة لنشألكن إذا ح 
ء الدستوري وبالتحديد بداية من قرار يتأكد بصورة أكثر وضوحا أنها أتت على يد القضا

الذي أتى لأول مرة بمفهوم المبادئ  1971جويلية  16المجلس الدستوري الصادر في 
جويلية  20غير أنّ قرار المجلس الصادر في  2الأساسية المعترف بها من قوانين الجمهورية

يجب  دئ إذهو من ضبط الشروط التي يتعين توافرها حتى يتكرس وجود تلك المبا 1988
 م التصويت عليها إبانتنين التي أن يتعلق الأمر بتشريع جمهوري، وهو ما يقصي القوا

فترات الإمبراطورية أو الملكية المقيدة، كما ينبغي أن يكون التشريع الجمهوري قد صدر قبل 
( لأن القوانين اللاحقة 1946أكتوبر  27حيز التنفيذ )أي قبل  1946دخول ديباجة دستور 

 ؛ا ذا قيمة دستوريةيتنشئ مبدأ أساسعلى هذا التاريخ ذات قيمة تشريعية و لا يمكن أن 
م استبعاد تادرة المبدأ من التطبيق لأنه لو يستثني أي قانون من القوانين الص ن ألاّ وأخيرا يتعي

مرة واحدة وبموجب واحد من القوانين فإنه لا يمكن القبول بأن هناك مبدأ لهذا التطبيق ولو 
 .19463أساسيا اعترفت به قوانين الجمهورية بمفهوم الفقرة الأولى من ديباجة دستور 

عددا لا يستهان به من الحريات والضمانات منح المجلس الدستوري ة فإن ار للإش 
لأساسية المعترف بها من قوانين الجمهورية االفرنسي محتوى لها من خلال مفهوم المبادئ 

( ومبدأ احترام حقوق 1971جويلية  16المؤرخ في  44-71على غرار حرية الجمعية )قرار 
 75-77(، والحرية الفردية ) قرار 1976 سبتمبر 2الصادر في  70-76الدفاع ) قرار 
نوفمبر  23الصادر في  87-77ية التعليم ) قرار ر (، وح1977جانفي  12الصادر في 

                                                           
1droits et les devoirs de l’homme, BRUYLANT  Yves Madiot, considérations sur les-

BRUXELLES ,1998 P197. 
 بشأن هذا القرار ينظر إلى:-- 2

L.Favoreu/ L.Philip, op cit , p 252. 
 

3ibid, p 268 et s.-  
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الصادر  119-80(، وحرية المعتقد )القرار نفسه(، واستقلال القضاء الإداري )قرار 1977
 (.1980جويلية  22في 

 اتير بالمعنى الحقيقي(الفرع الخامس: الدساتير الوطنية المكتوبة )الدس 

هي تلك القوانين الدستورية المعدة وفق شكل خاص ومن قبل سلطة نوعية يطلق  
 1عليها تسمية السلطة التأسيسية الأصلية وهذه السلطة تتدخل بإسم الأمة ولصالحها.

هذه الفئة من الدساتير هي الدساتير بالمعنى الحقيقي والشكل الحديث للقوانين  
 الدستورية.

 عد كتابة الدساتير مصدرا للعديد من الضمانات:ت 

ر من عملية إثبات القاعدة الدستورية، وتقدم ضمانات التيقن من وجودها، فالكتابة تيسّ  -
 وتحمي من التحكمية.

الطابع المكتوب للدساتير يمنح ضمانات أخرى تمس بتحديد الجهاز المختص بتعديل  -
 لها لهذا الغرضهذه الدساتير والإجراءات الواجب الخضوع 

الكتابة تؤدي إلى طمأنة المواطنين بأن ثمة استقرار ما للقواعد الدستورية، وبأن  -
الحكام على الخصوص ليس بمقدورهم تنقيح الدساتير من منطلق مشيئتهم هذه 

كان الدستور أكثر جمود، أي كلما كانت مراجعته أكثر  املّ الضمانة تشتد حدتها ك
 .صعوبة

 :2هما وطنية المكتوبة من حيث الكثافة نموذجين اثنينتعرف الدساتير ال 

نموذج الدساتير الموجزة أو المختصرة التي ترتب المسائل بداخلها في تسلسل منطقي  
ولا تهتم إلا بالتي لها علاقة بالتنظيم السياسي للدولة أما تلك التي لا ترقى إلى درجة 

                                                           
1quel, et Patrice Gelard, op cit , p331.ciJean G-André Hauriou-  

2-ibid, p 331-332. 
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ا تحيلها إلى القوانين العضوية أو القوانين العادية أو إلى اللوائح أمّ  هالمسائل الأساسية فإنّ 
راد مالتي تسعى لتنظيم المسائل ال النموذج الثاني فيتمثل في الدساتير المطولة أو المسهبة

استبعاد تدخل المشرع العادي فيها بسبب ما يثيره هذا الأخير من مخاوف ويبعثه من ريبة 
 في الدولة.إزاء المؤسسات الأخرى 

موقف الفقه من درجة كثافة الدساتير، ففي الوقت الذي يؤثر البعض  لقد تباين 
 االدساتير المختصرة الموجزة وحجتهم في هذا أنّ الدساتير المطولة تصيب بالجمود عددا كبير 

من القواعد القانونية وتستوجب المراجعات الدستورية المتكررة فضلا عن أنّ الدساتير الأكثر 
، فإن البعض الآخر أشار إلى 1صيلا لا تترك مجالا للاجتهادات القضائية ونشوء الأعرافتف

الفائدة التي يجنيها الحكام من النصوص الغير بالغة الدقة والأقل إكراها بسبب المجال 
يفيد المحكومين أمر مختلف  الواسع من التفسير الذي تتيحه لهم هذه النصوص بينما الذي

ضوح النصوص ودقتها، أما النصوص الأكثر تدقيقا وتفصيلا فيخشى منها يكمن في و  تماما
أن تنقلب على سلطة الدساتير إذا تبين أن العوائق التي نصبت في وجه ممارسة الحكم لا 

 ريخيب عدم تو وجتحتمل إلى درجة لا يمكن احترامها بأمانة، لينهي هذا الفريق رأيه بالقول ب
 .2تهاكهالحكام بين تعطيل الدستور وان

ذهب إلى أنه غالبا ما و هناك فريق ثالث لم يخف معارضته للفريق الفقهي الأول  
ختصرة أحيانا مدخل للسلطة تكمن الفائدة في التدقيق والتفصيل وأن النصوص الموجزة الم

 .3ة بل وللديكتاتوريةالشخصي

سلطة نوعية إن اتضاح النتائج المترتبة عن إقرار الدساتير في وثيقة رسمية ومن قبل  
 بعد اتباع إجراء خاص لا يمكن إلّا إذا عرفنا ما يلي:

                                                           
1quel, et Patrice Gelard, op cit , p332.ciJean G-André Hauriou-  

2Philippe Ardant, op cit, p 55.-  
3constitutionnalisme marocain à l’epreuve du -André Cabanis, le néo-Abdelhak Azzouzi- 

printemps arabe, l’harmattan, Paris,2011,p 133. 
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تحوز هذه الدساتير على مشروعية فوقية، والأحكام التي تنص عليها لا يمكن لمن  -
 .1عداها من القواعد )قوانين أو لوائح( أن تخرج عن مقتضياتها

تعدل إلا قرت بواسطة إجراء خاص و لا يمكن أن أ هي دساتير جامدة من حيث أنها -
 بموجب إجراء مماثل أكثر صرامة من الإجراء المتبع للتصويت على القوانين العادية.

أكثر من ذلك، فإن المشرع لا يقوى فحسب على أن يعدل بحرية الدستور الجامد بل  -
لّا فإن مراجعة  إنه لا يمكنه التصويت على قوانين عادية مضادة لهذا الدستور وا 

 .2حققتدستورية مقنعة تكون قد ت
كافة الأجهزة المحدثة دستوريا لا يحق لها عند هذا الحد، فهذا ولا تنحصر النتائج  -

التراجع عن ممارسة الصلاحيات التي أسندها إليها الدستور لأنها تحوز بموجب هذا 
الأخير على صلاحيات ولا تملك حقوقا لتتصرف فيها، ومن البديهي أن التخلي عن 

 الدستور يعادل مراجعة ضمنية لهذا الأخير.سلطة منصوص عليها في 

 المطلب الثالث: البنية الداخلية للدساتير

ا سبق، تعريف الدستور انطلاقا من أكثر من منظور واحد، فالتعريف يمكن، ممّ  
ف الرسمي الذي يخضع سلطة الدولة بالمعنى الضيق للدستور ينصرف إلى ذلك " التصرّ 

ر الحكام وتنظيم وسير المؤسسات، وفي علاقاتها مع من حريتها في اختيا لقواعد تحدّ 
الدستور الذي ينشأ من تصرّف مكتوب  هذا التعريف لا يشمل إلاّ  ، غير أنّ 3المواطنين"
ه يوجد معنى ثاني أكثر اتساعا وهو الذي يضم إلى ، وهنا لابدّ من الإشارة إلى أنّ 4ورسمي

ظر عن للسلطات العامة بغض النّ الدستور كافة القواعد التي تؤلف القانون الأساسي 

                                                           
1quel, et Patrice Gelard, op cit , p332ciJean G-André Hauriou-   

2Philippe Ardant , op cit , p51-   
3Ibid-  

 وهو ما يصطلح عليه بالدستور بالمعنى الحقيقي أو الدستور المكتوب - 4
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ه لا يمكن حصره في مصدرها، ذلك أنه حتى في ظل وجود دستور في وثيقة مكتوبة فإنّ 
 .1في هذه الوثيقة تضمّنها فقطيالأحكام التي 

الدساتير كافة تتحد من حيث  د في تعريف الدستور، فإنّ غم من هذا التعدّ لكن بالرّ  
 الموضوع ) الفرع الأول( وذات محتوى مشترك )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: موضوع الدساتير.

إلى أنّ الدستور إذا كان ينظم الدولة من خلال تبيان  Georges Burdeauذهب  
غي أن د بالإضافة إلى ذلك المعنى الذي ينبنمط تعيين الحكام وتحديد وضعهم فإنه يحدّ 

نما  يطبع نشاط هؤلاء الحكام ذلك أن الدستور ليس له مدلول قانوني شكلي صرف فحسب وا 
 .2سهم هدفاكذلك مدلول سياسي ما دام أنّه يعين للحكام الذين يؤسّ 

الدستور ينظم  هو أنّ و  ابمقتضى ذلك، فإنّ مجال الدستور يشمل موضوعا رئيس 
ما من القواعد التي تحدد وضع الحكام  ممارسة السلطة، وهذا التنظيم يأخذ شكل عدد

 وبالموازاة معه توضح طبيعة وغايات نشاطهم السياسي.

 ن الحكّام وينظم ممارسة وظائفهم الدستور يعيّ  .1

 قبول الحائزين عليهابدودة السلطة مح إنّ مفاد أن يكون للدولة دستور هو الإقرار بأنّ 
 .3حدودالسلطة  ذهوهم الشعب والحكام بأن يعيّن له

من بين هذه الحدود إن لم يكن على رأسها أنّ ممارسة الحكم لابدّ لها من سند إلّا أنّ  
فعندما ينص ؛ 4الدستور هو الذي يحدّد الشروط التي بموجبها يمكن الحصول على هذا السند

على أن: "يمارس  112المعدل بموجب المادة  1996الدستور الجزائري الصادر في سنة 
                                                           

1Michel de Villiers , op cit , p 56.-  
2l’état,  sdu pouvoir dan: Le statut  Georges Burdeau,Traité de science politique , Tome4- 

LGDJ , Paris ; 1984,p100-101. 
3Philippe Ardant, op cit , p 50-  

4Georges Burdeau,Droit  constitutionnel et institutions politiques , op cit , p69.-  
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ن من غرفتين وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة" برلمان يتكوّ السلطة التشريعية 
ن جهاز الدولة في المجال التشريعي الذي يحظى بالصفة لإلزام الدولة يفهو يهدف إلى تعي

والتعبير عن إرادة صاحب السيادة وهو الشعب، وعندما ينص الدستور ذاته بموجب المادة 
برز أنه لا وجود لسلطة قانونية في يلطة" فلكي السابعة على أنّ: "الشعب مصدر كل س

 الدولة إلا تلك التي تنشأ طبقا للدستور المعمول به.

يترتب على هذا الدور الذي يقوم به الدستور أنّ هذا الأخير بالنسبة إلى الحكام  
 يصبح الأساس لصلاحياتهم وفي الوقت نفسه القانون الذي يحكم وظيفتهم:

هذه الشرعية تنشأ من كون الحاكم أو الحكام و ية الحكام، يمثل الدستور مصدر شرع -
يباشرون مهمتهم بمقتضى السند الذي يستمدونه من الدستور وقراراتهم لا يمكنها 

 ها.تها قرارات الدولة التي اتخذتها أجهز قانونا أن تفرض ذاتها وترتب آثارها إلّا لأنّ 
بواسطته، ونفوذهم  لا وجود لهم إلاّ م، يوطد الدستور كذلك سلطة الحكام الذين مما تقدّ  -

ليس له من حضور إلّا في الحدود التي ينص عليها الدستور وينظم في إطارها 
 ممارسة صلاحيات الحكام.

شغلها إليهم بصرف النظر عن اسند يحدد الدستور اختصاص الحكام والوظائف التي  -
اشره الحكام من لأنه مهما كان مدى ما يب هى اتساع الإختصاص الممنوح أو ضيقمد

صلاحيات فإنّ الدستور من خلال تنظيمه لسلطة الدولة، ولو بشكل مجمل 
اص ومختصر، يحدد اختصاص الأجهزة التي يؤسسها، كما تظل ممارسة الإختص

 .1ويله، وهو خدمة الصالح المشتركختخضع للهدف الذي من أجله ثم ت
 الدستور يتضمن تصورا يتعلق بتنظيم المجتمع. .2

كثيرا ما يتم التشديد على الطابع التنظيمي للدستور وتجاهل المبدأ الذي يحكم التنظيم 
الدستوري ككلّ، ذلك أنّ الدستور في الواقع لا يتوقف عند وصف الآليات الحكومية بل إنه 

                                                           
1 Georges Burdeau,Droit  constitutionnel et institutions politiques , op cit , p70.- 
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الذي على أيضا يحدد المعنى الذي يتعين أن تسير هذه الآليات على هديه ويعيّن الهدف 
عها وتحديد ضبأجهزة السلطات العامة وتنظيم و إلى جانب التعريف أي  الحكام تحقيقه،

اختصاصاتها تعلن الدساتير عن المبادئ السياسية المهيمنة على التنظيم الدستوري والمحددة 
 .1للقواعد الأساسية التي يبنى عليها مجموع البناء المتعلق بالسلطة في الدولة

تحكمه فكرة القانون التي يتم  Georges Burdeau يكتب إن كلّ نظام سياسي 
كشف عنه  ،وهذا الدور للدستور2تبنيها بوصفها مبدأ يدير التنظيم الإجتماعي ويوجهه

Maurice Hauriou  ّيتكون  همن خلال مفهوم الدستور الإجتماعي الذي ابتدعه وكتب أن
مجموعة  يمكن العثور عليه فيو ، 3أهم من الدستور السياسي وأسمى منهو من المبادئ 

ترسم معالم ليس النظام الإجتماعي القائم حين ير المعاصرة الأحكام التي تزخر بها الدسات
مكانة الفرد  كذلك د، وتحدّ 4فحسب ولكن ما يجب أن يكون عليه المجتمع في المستقبل

د القواعد التي يتعين أن تحكم النشاط والأسرة وغيرها من الجماعات الوسيطة، وتعدّ 
عيّن وظيفة الملكية وحدودها، وتحدّد للدولة النشاطات التي عليها التكفل بها الإقتصادي وت

فضلا عن توضيح طبيعة المساعدة ومداها التي ينتظرها  والحاجات التي عليها سدّها،
 المواطن من المجموعة والواجبات التي يلتزم بها هذا الأخير إزاء المجتمع والدولة وغيرهما.

 الدساتيرالفرع الثاني: محتوى  

إذا كان للدساتير موضوع واحد وهو ترتيب تنظيم السلطة وسيرها فضلا عن العلاقات  
بين الحكام والمحكومين وضبط تصوّر معين عن المجتمع المراد بناؤه فإن لها كذلك محتوى 

 مشترك.

 

                                                           
1Dmitri Georges Lavroff, op cit , p 88.-  

2Georges Burdeau,Droit  constitutionnel et institutions politiques , op cit , p70-  
3626.-édition, Sirey, Paris, 1929, p625e, Précis de droit constitutionnel, 2Maurice Hauriou-  

4Georges Burdeau,Droit  constitutionnel et institutions politiques , op cit , p71.-  
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 إعلان الحقوق والحريات .1

الأولى ذات القيمة الحريات علاقة تاريخية أظهرتها النصوص و بين  الدساتير والحقوق 
قرنين الثالث عشر الدستورية التي عرفتها الفترة الحديثة والمقصود بها النصوص الإنجليزية لل

 1628ملتمس الحقوق لسنة و  1215كان اهتمام الميثاق الأعظم لسنة  ذوالسابع عشر إ
بالحرية تحت مختلف  1689وقانون الحقوق لسنة  1679لسنة  Habeas Corpusوقانون 

الها والإجراءات الهادفة إلى حمايتها أكبر من الإهتمام بالمؤسسات، وعندما قرر أشك
تنظيم بكتابة مجموعة القواعد المتعلقة  الأمريكيون والفرنسيون في نهاية القرن الثامن عشر

وسير السلطة أدرجوا في مقدمة الدساتير إعلانات للحقوق، وللإشارة فإنه بمناسبة إعداد 
 بما يلي: Mounierصرّح  1789سنة لسان والمواطن إعلان حقوق الإن

، 1لكي يكون الدستور جيّدا، يجب أن يتأسس على حقوق الإنسان ويحميها بداهة" […]"

من الإعلان ذاته تقضي بأن: "كل مجتمع لا تكون فيه ضمانة  16ولهذا جاءت المادة 

 أصلا"الحقوق مكفولة، ولا الفصل بين السلطات محددا ليس له دستور 

ثمة العديد من الأساليب التي يوفرها القانون الدستوري المقارن لتكريس الحقوق والحريات 

في صلب الدستور، منها أن يتم افتتاح الدستور بإعلان خاص بهذا الغرض، أو أن يفرد 

أو ديباجة لتكريس ما يراد من الحقوق والحريات على أن يعزز هذا العمل بإدراج  اإعلان

يمكن تخصيص فصل مستقل  في فصل خاص في الدستور، كما ت أخرى حقوق وحريا

                                                           
1Philippe Ardant, les constitutions et les libertés, Pouvoirs, 84, 1998, p 61.-  
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تخصيص مواد متفرّقة ومتباعدة في الدستور لضمان الحقوق  أو لإدراج الحقوق والحريات،

 1في آخر الأحكام التي يتضمنها الدستور. وكذلك إدراج هذه الحقوق والحريات والحريات

ن أسلوبان إثنان اعتمدهما المؤسس حسب التجربة الجزائرية، فإنه يلاحظ إلى حد الآ

وقوامه كان  1963الدستوري لتكريس الحقوق والحريات: الأسلوب الأول عرفه دستور 

فراغ حقوق وحريات أخرى في مواد  تكريس بعض الحقوق والحريات وليس كلّها في الديباجة وا 

 1976في سنوات تي صدرت مبعثرة من الدستور، أما الأسلوب الثاني فلازم بقية الدساتير ال

ويقوم على تخصيص فصل مستقل بمعظم الحقوق والحريات وتعزيزه  1996و1989و 

بتكريس حقوق وحريات أخرى في الفصل الخاص بالواجبات وفي الفصل الخاص بالسلطة 

 16المؤرخ في  01-16وجرى بالقانون قم  1996القضائية وفي التعديل الذي شهده دستور 

اص بالرقابة المدرج ضمن الباب الثالث من الدستور إدراج ل الخصعرف الف 2016مارس 

 مسبوق هو حق المتقاضي في الدفع بعدم الدستورية. رحق غي

وتتبع في ذلك إما  لحرياتتستعملها لتكريس الحقوق واغة التي يتختلف الدساتير في الص

رن الثامن عشر الطريقة الأمريكية أو الطريقة الفرنسية اللتين قام التعارض بينهما منذ الق

حيث ورثت الطريقة الأمريكية من المواثيق الإنجليزية الفكرة التي مفادها أنه لا سبيل لحماية 

ض للتفاصيل والدخول في الجزئيات الحريات إلّا بإدراج ضمانات مجسّدة وواضحة والتعرّ 

رسة م المادة الخامسة المكقسّ  1988أكتوبر  05حتى أنّ الدستور البرازيلي المؤرخ في 

                                                           
1Philippe Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, op cit , p65.-  
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فقرة ناهيك عن البنود كما أتبع ذلك بعشرات  77الواجبات الفردية والجماعية إلى و للحقوق 

الأحكام الناصة على الحقوق الإجتماعية والسياسية، بينما تقوم الطريقة الفرنسية في إدراج 

، وهذه الطريقة هي التي 1الحقوق والحريات على إقرار هذه الأخيرة في أحكام عامة ومجرّدة

ي في كل الدساتير المتعاقبة مع تكليف القانون بتنظيم ر عتمدها المؤسس الدستوري الجزائا 

 أغلب الحقوق والحريات المكرّسة دستوريا.

ففي الوقت الذي  ؛قوق والحريات التي يتقرر تكريسهاتختلف الدساتير كذلك في قائمة الح

غرار الدستور الفرنسي  تكتفي بعض الدساتير بتكريس عدد من تلك الحقوق والحريات على

، فإن دساتير أخرى، كالدستور 2الذي كرست مواد قليلة منه للحقوق الأساسية 1958لسنة 

ست لائحة كاملة ، كرّ 2011المعدّل ودستور المملكة المغربية لسنة  1996الجزائري لسنة 

عية من الحقوق والحريات ضمت الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الإقتصادية والإجتما

 والحقوق الثقافية والبيئية.

جراءات سيرها وعملها. .2  الأحكام المتعلقة بتنظيم المؤسسات وا 

تشكل هذه الأحكام النواة الصلبة للدساتير، ويعود سبب إدراجها في الدساتير لاسيما 

، وهي تتضمن القواعد التي تبيّن 3المكتوبة إلى ضرورة وضع حدّ للتنظيم التقليدي للسلطة

                                                           
1, p66.article précitéippe Ardant, les constitutions et les libertés,Phil-  

2Yves Madiot, op cit , p197.-  
3Dmitri Georges Lavroff, op cit , p88.-  
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الجهات في الدولة التي تؤول إليها ممارسة الحكم، والإجراء الذي بموجبه يتم تعيين مجموع 

 الأشكال والكيفيات للقيام بها.تحديد الحكام، وتوزيع الوظائف بينهم و 

تمثل الأحكام المتعلقة بتنظيم السلطات العامة وعلاقاتها واختصاصاتها في بعض  

ة إذا كانت هذه الدساتير تضم عددا طلاق خاصّ الدساتير أهم الأحكام الدستورية على الإ

 قليلا أو لا تضم بالمرة القواعد القانونية المنشئة للحقوق والإلتزامات.

تتعلق بإرشادات نوعا لا  اهما يميّز هذه الأحكام هو أنّها ملزمة للسلطات العامة لأنّ  

نما بقوا يلإما دقيقة وموجهة  إلى  هموتقيّد لحكاما كعد تضبط بصرامة ودقة أحيانا سلو ها، وا 

 درجة أن عدم احترامها من جانب هؤلاء يشكل خرقا للدستور.

هذه الأحكام التي تتضمن قواعد تنظيم مؤسسات الحكم  لكن الملاحظ هو أنّ  

جراءات سيرها تتفاوت من حيث حدة الطابع الإكراهي الذي تتميز به، ويتمثل ذلك في  وا 

 فئات الأحكام الآتية:

 الدستورية الآمرة.الأحكام  -

هي جملة الأحكام التي يسري مفعولها بشكل آلي كلّما تحققت الوضعية التي من أجلها 

تم التنصيص عليها وبحيث لا يتمتع الحكام إزاءها بأية إمكانية للإختيار أو هامش للتقدير 

 .1والملائمة

                                                           
1Philippe Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, op cit , p67.-  
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عدل ما الم 1996من نماذج هذه الأحكام في الدستور الجزائري الصادر في سنة  

ي رئيس الجمهورية المنتخب حديثا اليمين أمام الشعب. ؤدمن أن ي 89قضت به المادة 

من الدستور ذاته من  98خلال الأسبوع الموالي للإنتخاب، وكذلك ما نصت عليه المادة 

ن السياسة العامة، وأيضا عإلى المجلس الشعبي الوطني بيانا وجوب تقديم الحكومة سنويا 

من الدستور ذاته من أن يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس  95مادة ما نصت عليه ال

 الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة...

الأحكام الدستورية الآمرة التي تترك للحكام بعض الحرية في الكيفيات التي بموجبها يجري -

عامة الهامش في اختيار الوقت المناسب لتطبيق بعض تلك تطبيقها، كأن يكون للسلطات ال

. من نماذج 1الأحكام، أو الكيفية التي بمقتضاها يجري إعمال بعض الصلاحيات الدستورية

المعدّل ما نصت عليه المادة  1996هذه الأحكام في الدستور الجزائري الصادر في سنة 

د استشارة الأغلبية البرلمانية، فهذا يس الجمهورية الوزير الأول بعئمن أن يعيّن ر  91-5

شارة الأغلبية البرلمانية ستالحكم يتميز بالطبيعة الآمرة لكنه لا يشرح الكيفية التي تتم بها إ

 ويظل أمر تقرير هذه الكيفية بيد رئيس الجمهورية.

 الأحكام الدستورية التخييرية. -

                                                           
1s politiques et droit constitutionnel, op cit , p67.Philippe Ardant, Institution-  
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كيفيتين أو إجراءين أو أكثر هي جملة الأحكام التي تترك للحكام سلطة الإختيار بين 

من  142، ومن أمثلة هذه الأحكام ما تضمنته المادة 1لممارسة بعض الصلاحيات الدستورية

رئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر لالمعدّل من أن  1996دستور الجزائر الصادر في سنة 

عد بية خلال العطل البرلمان في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو

مجلس الدولة، وكذلك ما يتيحه الباب الرابع من هذا الدستور الخاص بالتعديل  رأي طلب

الدستوري لرئيس الجمهورية من إمكانية اختيار الطريقة البرلمانية أو الطريقة الإستفتائية 

 لتمرير مشروع التعديل الدستوري الذي يبادر به.

 بسيطة.مجرد سلطات بالتي تقرّ  ةالأحكام الدستوري -

عدمها في استخدام السلطات التي هذه الأحكام تمنح لمن تخاطبه من الحكام الحرية من 

 1996وّلون إيّاها، ومن نماذج هذه الأحكام في الدستور الجزائري الصادر في سنة خي

من أنّ للنواب وأعضاء مجلس الأمة حق المبادرة  136المعدّل ما نصت بشأنه المادة 

من الدستور ذاته من أن رئيس الجمهورية  146ما قضت به المادة بالقوانين، وكذلك 

 .يمكنه توجيه خطاب إلى البرلمان

 

 

 
                                                           

1Philippe Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, op cit , p67.--  
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 قواعد التنظيم الإقتصادي والإجتماعي. .3

، أو في ثنايا إعلانات 1هي جملة الأحكام التي توضع عادة في ديباجات الدساتير

تشكل ما يسمى بالدستور لحقوق الملحقة بالدستور، أو في فصل خاص من نص الدستور، و ا

 .2الإجتماعي، أي قواعد الحياة المشتركة والأهداف التي تحددها الأمة بالنسبة للمستقبل

إن هذا التوجه نجده حاضرا بين ثنايا جميع الدساتير الجزائرية المتعاقبة، وليس في 

أنّ  البرامج، إذ–ن ضمن فئة الدساتير اللذين يصنفا 1976و  1963البعض منها كدستوري 

كلاهما تضمنا قواعد تخص التنظيم الإجتماعي والإقتصادي  1996ودستور  1989دستور 

في ديباجة هذين النصين أنّ  در و امة سلوكها في هذا المجال، حيث وتملي على السلطات الع

الشؤون العمومية  رالمؤسسات الدستورية أساسها " مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيي

ق العدالة الإجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد"، كما وشدد والقدرة على تحقي

وضمان ظروف معيشة المواطنين  3الدستوران معا على تمتع الأسرة بحماية الدولة والمجتمع

فضلا عن أنّ  4الذين لم يبلغوا سن العمل واللذين لا يقدرون عليه والذين عجزوا عنه تماما

ل بتلك القواعد ويكفي في هذا المقام ذكر حف 2016نة الصادر في س 1996دستور تعديل 

لة على تحسين مناخ من الدستور التي أصبحت تنص على أن: "تعمل الدو  43المادة 

ع على إزدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الإقتصادية الوطنية"، الأعمال، وتشج
                                                           

 ءا لا يتجزأ من الوثيقة الدستورية.يعد جزقد مقدمات الدساتير أو ما يطلق عليه أحيانا بالتصدير الذي - 1
2 -Philippe Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, op cit , p65-66. 

من هذا الدستور الأخير بعد تعديل سنة  72، ثم المادة 1996من دستور  58المطابقة للمادة  1989من دستور  55المادة - 3

2016. 
من هذا الدستور الأخير بعد تعديل سنة  73، ثم المادة 1996من دستور  59المطابقة للمادة  1989من دستور  56المادة - 4

2016. 
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الدولة على الحفاظ على من ذات الدستور التي أصبحت تنص على أن: " تعمل  68والمادة 

البيئة"، كما حدّد الدستور التزامات على عاتق الدولة إزاء فئات معينة من المواطنين كالنصّ 

، وعلى أن: " تعمل 1على أن: "تسهر الدولة على توفير شروط العلاج للأشخاص المعوزين"

لة على ، وعلى أن: "تعمل الدو 2الدولة على تسهيل حصول الفئات المحرومة على سكن"

، وكذلك على أن: " 3ترقية التمهين وتضع سياسات للمساعدة على استحداث مناصب الشغل"

وأن: "تعمل الدولة على تسهيل  4تكفل الدولة الأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب"

استفادة الفئات الضعيفة ذات الإحتياجات الخاصة من الحقوق المعترف بها لجميع 

دماجها  .5في الحياة الإجتماعية" المواطنين، وا 

 الأحكام الدستورية الغريبة عن تنظيم السلطة. .4

ن ضبط إطار قانوني لوضع الدستور الذي يتضمّ في إلى جانب الجزء التنظيمي 

يضم  السلطات العامة الدستورية وباقي المؤسسات الدستورية داخل جهاز الدولة غالبا ما

ل تفتقر في ذاتها ئتناول مساتتنظيم الدولة و علاقة مباشرة ب منالدستور أحكاما ليس لها 

تفاوت من حيث الأهمية والقيمة ولكن السلطة التأسيسية تستفيد من تللصفة الدستورية كما 

الطابع الرسمي لنصّ الدستور ومن سلطته القانونية الإستثنائية وكذلك ديمومته واستقرار 

خصائص الدولة والمسائل التي أحكامه لتضم إليه بعض المبادئ أو الثوابت وتوضح بعض 

                                                           
 الفقرة الأخيرة. 66المادة - 1
 الفقرة الأخيرة. 67المادة - 2
 الفقرة الأخيرة. 69المادة - 3
 الفقرة الثالثة. 72المادة - 4
 الخامسةالفقرة  72المادة - 5
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، ومن هذه المسائل تسمية الدولة، ونظام الحكم، 1لا تمت بصلة لتنظيم السلطات العامة

ومميزات العلم الوطني، والعملة الوطنية، وعاصمة الدولة، واللغة أو اللغات والديانة أو 

 الديانات الرسمية...

 المبحث الثاني: دور حياة الدساتير

بالمعنى القانوني، شأنها شأن كلّ التصرّفات القانونية، تمرّ دورتها الحياتية الدساتير  

بمراحل ثلاث مرحلة الإعداد أو النشأة، ومرحلة المراجعة، وأخيرا مرحلة الزوال ووضع حدّ 

 للعمل بمقتضياتها.

إنّ الظروف والشروط التي تحيط بمرحلة إعداد الدساتير يحظى موضوعها بالأهمية 

لأن حلّه يتوقف على من هو صاحب السيادة والحائز عليها من جهة وعلى أشكال البالغة 

 التعبير عن هذه السيادة من جهة ثانية.

أمّا مرحلة المراجعة فإنّ أهميتها لا تخفى على أحد طالما أنّ سريانها يعتمد بالدرجة  

فضلا عن  الأولى على طبيعة الدساتير ومدى اللجوء إلى سلطة خاصة ونوعية لتمريرها

 وعية المصاحبة لعملية المراجعة.ضالإستعانة من عدمها بالقيود الشكلية والمو 

                                                           
1, op cit , p72. sGeorges Burdeau, Droit constitutionnel et institutions politique  

Philippe Ardant, Droit constitutionnel et institutions politiques, op cit , p67. 



 
145 

إلّا أن نهاية الدساتير تحدث عندما تعجز التعديلات الجزئية لنصوص الدستور أو  

الدساتير كليا عن مواكبة التطورات والسياقات المختلفة في الدولة، فتنشأ عندئذ فجوة بين 

لغاءه.كالسياسي لا يم الدساتير والواقع  ن مواجهتها إلّا بوضع حدّ للعمل بالدستور وا 

وصولا إلى التعرّض لهذه المراحل سينصب المطلب الأوّل على إعداد الدساتير، ثم  

 يتناول المطلب الثاني مراجعتها، ويختم المطلب الثالث بطرح نهايتها.

 المطلب الأول: إعداد الدساتير 

قراره )الفرع الأول( من الواجب التعرض لطبي  عة الجهة المختصة بوضع الدستور وا 

 قبل التساؤل عن الإجراء المتبع بمناسبة ذلك ) الفرع الثاني(.

 التأسيسية الأصلية والسلطة التأسيسية المحدثةالسلطة الفرع الأول:  

قراره تفرض ذاتها في   في البداية لابد من الإشارة إلى أنّ ضرورة وضع الدستور وا 

قائمة، ومع ذلك  بتين اثنين: عند نشأة دولة من الدول أو تغيير نظام سياسي داخل دولةمناس

لمؤسسات الحكم تبدو المسألة في غاية الحساسية إذ تنقسم الحاجة وتتصارع فإنه عند تغيير 

الإرادات بين الرغبة في وضع دستور جديد وا عادة تطبيق دستور سابق بعد إدخال التعديلات 

 .1هالضرورية علي

                                                           
لكن بعد  1875دستور  وأن ثارت مسألة إعداد دستور جديد أو الإبقاء على 1944حدث في فرنسا بعد تحريرها سنة - 1

أكتوبر  21إدراج التعديلات الضرورية عليه قبل أن تفصل الهيئة الناخبة لصالح وضع دستور جديد بموجب استفتاء 

على إقرار دستور  1946فإن الظروف أجبرت البرلمان الذي قرر أن تتم مراجعة دستور  1958، أما في سنة 1945

سمية الذي صدر بالجريدة الر 1989اير رفب 28المؤرخ في  18-89الرئاسي رقم  سومرجديد.في الجزائر بالرغم من أن الم

إلا أنه لا شيء في  1976نوفمبر  22باعتباره مراجعة لدستور  1989قدم دستور  234ص 1989مارس  1بتاريخ  9العدد 
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التمعن في السلطة التأسيسية ورصد الكيفية التي تعبّر بها هذه السلطة عن نفسها  إنّ  

يفضي إلى التمييز بين السلطة التأسيسية الأصلية من جهة و السلطة التأسيسية الفرعية 

 )المشتقة أو المحدثة ( من جهة أخرى.

اشرة )السلطة هذا التمييز الذي يفصل سلطة يمارسها الحائز على السيادة مب 

التأسيسية الأصلية( عن سلطة يتم إعمالها من أجهزة يحدثها الدستور وفي إطار حدود 

الإختصاصات والشروط الموضوعية والشكلية التي يحدّدها كذلك )السلطة التأسيسية الفرعية( 

دة وديمومته على حساب عمل ابررته ضرورة التأكيد على علو سلطات الحائز على السي

التي تمارس سلطتها بحسب التولية التي تمنح لها من قبل الدستور، على اعتبار أنّ الجهات 

وضع سلطتين في الدرجة ذاتها هو معاملة للحائز على السيادة وممثليه على قدم واحدة من 

 المساواة.

أمام لجنة الدستور التابعة للجمعية  1789جويلية  20في  sieyèsلقد وصف  

رنسية السلطة التأسيسية الأصلية بأنها " السلطة التي تستطيع فعل كل الوطنية التأسيسية الف

شيء ولا تخضع البتة لأي دستور، والأمة التي تمارس أكبر وأهم سلطاتها يتعيّن أن تكون 

أي  1من خلال هذه الوظيفة متحررة من أي إكراه ومن أي شكل ماعدا الذي ترضى بتبنيه"

بدأ بكل حرية لتكون السلطة التأسيسية أصلية غير إنّ إعداد الدستور يتم من حيث الم

                                                                                                                                                                                     

ونه ألغى كل مرجعية بل إنّ كل شيء يدل على أنه دستور جديد ك 1976يأذن باعتباره استمرار لدستور  1989دستور 

 للإشتراكية وأسّس للتعددية الحزبية وقطع مع قواعد التنظيم السياسي السابقة على اعتماده
1cité par Dmitri Georges Lavroff , op cit , p108.-  
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مشروطة وتعمل في حقل بكر، ومع ذلك من المتصور وتحت ضغط الظروف والرغبات أن 

 .1يقبل المؤسس الدستوري بالحد من صلاحياته

ب أن لا يكون ما يطلق عليه في القانون الدستوري بالسلطة التأسيسية الأصلية يج إنّ  

كون الحرية في وطني  ن أن لا يرجع إلى أي نصّ أو عرف، كما يتعيّ معروفا ومحددا سلفا

 .2الإختيارات والسيادة هما ميزات هذه السلطة وخصائصها

أمّا بالنسبة للسلطة التأسيسية المحدثة فإن الدستور هو من يحدد الحائز عليها، أي  

لأخير هو من يحد من أن هذه السلطة تستمد وجودها وعملها من الدستور وبالتالي فإنّ هذا ا

 حريتها.

ها بالأخص بمناسبة القيام بالمراجعات الدستورية السلطة يتم إعمالها والاستنجاد بهذه  

 التي تستهدف بشكل أساسي عمليات التعديل الدستوري.

سع السلطة التأسيسية الفرعية أن تراجع نّ الفقه الدستوري يتفق على أن يغير أ 

 3:هما  بذلك دستورا جديدا في حالتين اثنتين الدستور مراجعة شاملة وتعد

 : إذا وجد نص دستوري صريح يقضي بذلك.الحالة الأولى

                                                           
أقرها حينما قبل بالالتزام بالأسس الخمسة التي  1958مؤسس الدستوري الفرنسي بمناسبة إعداد دستور للكما وقع - 1

 .1958جوان  3القانون الدستوري المؤرخ في 

 ينظر في هذا الشأن إلى:

-Serge Arne : «  la prise du pouvoir par le maréchal Petain (1940) et le général de Gaulle 

(1958) »,R.D.P, 1969, p48 et s. 

-G.Berlia, « la crise constitutionnelle de mai-juin 1958 » R.D.P, 1958, p 918 et s. 
2p 69.,Philippe Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, op cit -  

 .149عبد السلام محمد الغنامي، المرجع السابق، ص - 3
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: إذا سمح الدستور ضمنيا عندما لا ينص على استثناء ما لا يقبل المراجعة الحالة الثانية

 منه.

 الفرع الثاني: أشكال وكيفيات إعداد الدساتير. 

ثمة عدة أنماط لوضع دستور، أي عدة مظاهر لتعبير السلطة التأسيسية الأصلية عن  

فإن " الدستور يظهر إما بواسطة قرار سياسي منفرد  Carl Schmittإرادتها لأنه كما كتب 

 .1من السلطة التأسيسية أو بواسطة اتفاق مشترك بين عدة حائزين على هذه السلطة"

ل يقتضي تصنيفها بحسب الطابع الديمقراطي أو التسلطي إنّ التطرق إلى هذه الأشكا 

 لها.

 الأساليب غير الديمقراطية. .1

الديمقراطية في إعداد الدساتير إلى ثلاثة عرفتها المجتمعات  يريمكن تقسيم الأساليب غ

 القديمة.

: في حالة هذا الدستور، فإن هذا الأخير يعتبر بمثابة القاعدة أولا: أسلوب الدستور العرفي

ها تمثل القاعدة الملازمة نّ غير أر عنها في الحقيقة أي كان عبّ يم الموجودة والأبدية التي ل

 .2للجماعة والقانون المميّز للمجتمع الذي ظهر فيه

 أما بقية الأساليب فإنّ الأمر يتعلق بنص مكتوب إلّا أنّه يختلف من حالة إلى أخرى.
                                                           

1, p 177. 3théorie de la constitution , PUF, Paris, 199 ,Carl Schmitt-  
2Dmitri Georges Lavroff, op cit , p100.-  
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 المواثيق الممنوحة.المنحة أو أسلوب  -ثانيا: أسلوب الدستور

هو من خلال هذا النوع من الدساتير فإن من يحوز على السلطة التأسيسية الأصلية  

الرئيس، أو الملك أو الدكتاتور أو الجماعة من الأفراد التي تمسك بزمام الحكم، وهؤلاء 

 .1هجميعا يضعون الدستور وفق مشيئتهم دون أدنى مشاركة من الشعب أو ممثلي

ميثاق أو الدستور الممنوح فإن الحائز على السلطة التأسيسية الأصلية هو في حالة ال 

ف بأنّ هذا الدستور هو اعتر الإستور لرعاياه بعد تحريره بنفسه و من يقرر بشكل منفرد منح د

 الناظم والمحدد لسلطاته كما يتعهد باحترامه.

 1814ان جو  4لعل المثال الصارخ لهذا الأسلوب في وضع الدساتير هو ميثاق  

الذي صرح لويس الثامن عشر في فرنسا بأنه منحه لرعاياه من منطلق إرادته والممارسة 

 .2ل حكمه وحكم من يخلفه على وجه الدوامظلسلطة الملكية التي له ليسري في الحرة ل

الذي سمي  1965 جويلية 10 المؤرخ في 182-65أما في الجزائر، فإن الأمر رقم  

أسس لنظام انتقالي للسلطات ريثما تتم المصادقة على دستور  لأنه 3بالدستور الصغير

بالمعنى الحقيقي، كان من وضع مجلس الثورة الذي لم يكن هيئة تأسيسية منتخبة ولا مؤتمر 

ابق تماما طريق الدستور يطهذا لكن كل العناصر حاضرة للقول أن أسلوب وضع  4حزب

لم يكن التعبير عن  1965جويلية  10 المؤرخ في 182-65فالأمر رقم ؛ الدستور الممنوح
                                                           

1p69 Institutions politiques et droit constitutionnel, Philippe Ardant, -  
2q, op cit , p 99.Claude Leclerc-  

3Mohamed Brahimi , op cit , p 12.-  
 .71، ص 1993عين مليلة، الجزائر  سعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري، الطبعة الثانية، دار الهدى- 4
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نما كان المعبر عن إرادة واضعه وهو مجلس الثورة الذي جعله الأمر ذاته  الإرادة الشعبية وا 

مصدر السلطة المطلقة والمنشئ لمؤسسات الحكم والضابط لإختصاصاتها بدل الشعب الذي 

 صدر كل سلطة.من المفروض أن يعبر من خلال دستور أنه صاحب السيادة الحقيقي وم

فضلا على ذلك، لا ريب في أنّ مجلس الثورة الحائز على السلطة التأسيسية الأصلية  

للشعب الجزائري ويؤكد هذا حين اعتبر الأمر ذاته المجلس مصدر السلطة  رمنح الأم

 182-65المطلقة ريثما يتخذ دستور للبلاد، كما اعترف المجلس ضمنا بأنّ الأمر رقم 

 هو النص المنظم والمحدد لسلطاته في الوقت نفسه. 196جويلية  10المؤرخ في 

 التالية:أن الأمر حظي بالمميزات  في لا شك رغم كل هذا

، ولا super légalitéإنه حظي كشأن الدساتير بالمعنى الحقيقي بمشروعية فوقية  -

، دون 1أدل على ذلك من أن المادة السابعة منه قضت بأنه ينفذ كقانون للدولة

 .1963أنّه وضع حدا بشكل ضمني لدستور  نالتغافل ع

ادة من جانب واحد هو خلا الأمر من أي طابع تعاقدي مادام أنه نتج كتعبير عن الإر  -

 مجلس الثورة، و لا علاقة له بالعقد السياسي الذي يتحقق عادة من خلال الاتفاق.

بالرغم من أن الأمر خلا من أي تنظيم للكيفيات والإجراءات التي تخص تعديله إلا  -

أنه من المفترض أن يكون التعديل بعد إتباع الإجراء ذاته الذي استعمل في عملية 

                                                           
المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  1965جويلية  10المؤرخ في  182-65من الأمر رقم  7المادة - 1

 .831ص  1965السنة  58العدد  ةالديمقراطية الشعبي
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التعديل بعمل انفرادي مباشر من مجلس الثورة علما أنّ الحاجة لم  الإصدار وهو

 .على الأمر نفسه تضطر هذا المجلس للقيام بأي تعديل

 ثالثا: الأسلوب المختلط أو أسلوب الدستور أو الميثاق المتفاوض عليه:

في هذا الأسلوب من إعداد الدساتير تتقاسم عدة جهات ممارسة السلطة التأسيسية  

يس الدولة ئية )بين الملك والشعب مثلا( وتظهر الدساتير كحصيلة اتفاق أو عقد بين ر الأصل

 وممثلي الأمة.

هذا النوع من الدساتير نادر الوقوع وعادة ما يدرج شراح القانون  إعداد إذا كان 

الذي صوتت عليه المجالس التشريعية ورضي به  1830الدستوري الفرنسي في إطاره ميثاق 

الذي أعده لويس نابوليون بعد احترامه للشروط الخمسة التي  1852دستور  الملك وكذا

من  20وصوت عليه الشعب في استفتاء  1851ديسمبر  2ذكرها في تصريحه الصادر في 

خطوطه العريضة من اتفاق ضمني بين  يالذي نتج ف 1958الشهر ذاته وحتى دستور 

من جهة حيث أحال هذا الأخير   De Gaulleالطبقة السياسية والأمة من جهة والجنرال 

تحضير مشروع الدستور إلى الحكومة بمعية مجموعة من الخبراء وليس إلى ممثلي الأمة 

، فإن البعض الآخر اعتبر الميثاق الأعظم الإنكليزي 1قبل عرضه على الإقرار الشعبي

(Magna Carta)  النموذج الأقدم للدساتير الموضوعة اتفاقيا  1215جوان  15المؤرخ في

                                                           
1cit , p70op Institutions politiques et droit constitutionnel, Philippe Ardant, -  

André Hauriou,Jean Gicquel et Patrice Gelard, op cit , p 332. 

Claude Leclercq, op cit, p 99-100. 
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من التسوية والاتفاق الذي قبل به الملك بناء على  نوعنتيجة كون هذه الوثيقة كانت بالفعل 

وفي  يطلب من رجال الإقطاع لممارسة السلطات المعترف بها له بموجب القانون الإقطاع

 (Bill of rights) 1688ة إلى إعلان الحقوق لسنة ظل الشروط المنصوص عليها إضاف

الذي يظهر جليا كنص ذي طبيعة تعاقدية قدمه البرلمان الإنكليزي وارتضاه الأمير الذي 

في الإعلان لممارسة السلطة  ةمنح له عرش إنكلترا شريطة القبول بالإشتراطات المحدد

 .1الملكية

 الأساليب الديمقراطية .2

لأصلية بمناسبة الإعداد غير الديمقراطي للدساتير إذا كانت لا إن السلطة التأسيسية ا

ي المجتمعات فإنها ف عب بالمرة أو يتقاسمها مع آخرين  رئيس الدولة كالملكشتعود إلى ال

من دون الجهات وعليه فإن هناك عدة سبل لإعداد الدساتير  لشعبالديمقراطية خالصة ل

 عملية واحدة. ديمقراطيا وهذه السبل غالبا ما تجتمع في

 أولا: أسلوب الجمعية التأسيسية:

من وجهة نظر فنية وديمقراطية فإن القاعدة العامة تقتضي بأن يعهد إلى جمعية تأسيسية 

 .2منتخبة من قبل الشعب، والتي عموما ما تكون فريدة، مهمة إعداد الدستور

 :في هذا الصدد نوعين من الجمعية التأسيسية بين يمكن أن نميّز
                                                           

1, op cit , p 100. Dmitri Georges Lavroff-  
يعود  غالبا ما تسير حكومة مؤقتة فعلية مرحلة الانتقال من نظام إلى آخر ومن دستور إلى آخر، وهذه الحكومة هي التي- 2

 إليها إستدعاء الهيئة الناخبة لتكوين الجمعية التأسيسية.
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 أسلوب الجمعية التأسيسية الخاصة أو الحصرية. -أ

إعداد الدستور، فلا تتدخل في سوى يتعلق الأمر هنا بجمعية ليس لها من صلاحية 

شؤون الأمة أثناء القيام بأشغالها وبالدرجة الأولى لا تجمع بين السلطة التأسيسية والسلطة 

 التشريعية.

سية تفادي تركيز السلطات محاسن هذا الأسلوب في دور الجمعية التأسي من 

تجميعها في يد الجمعية التأسيسية، وكثيرا ما يتم الرجوع إلى جمعية فيلا ديلفيا التي حررت و 

 للإشارة إلى نموذج الجمعية التأسيسية المتخصصة. 1787دستور الولايات المتحدة سنة 

 أسلوب الجمعية التي تجمع بين السلطات الدستورية والسلطات التشريعية. -ب

ي هذا الأسلوب لا يظهر تحرير الدستور إلا واحد من أدوار الجمعية التأسيسية التي يلجأ ف

إليها لتمارس السلطة التأسيسية والسلطة التشريعية في الوقت نفسه، فتتصرف بوصفها 

برلمان يصوت على القوانين ويراقب الحكومة ويأذن بإقرار المعاهدات والإتفاقيات الدولية 

 د الدستور.زيادة على إعدا

ن 1من الدول التي اعتمدت هذا الأسلوب في إقرار الدساتير وبشكل تقليدي فرنسا  ، وا 

أهم ما يعاب عليه أسلوب الجمعية هذا يتمثل في أنّ انشغال هذه الأخيرة بالمسائل التشريعية 

أنّ والحياة العادية للأمة ينذر بإعاقة إعداد الدستور والتراخي في الانتهاء منه فضلا عن 

                                                           
قوانين عادية في انتظار تبنت  ، وكل الجمعيات التي تبنت هذه الدساتير1875و  1848و  1791وبالضبط ثلاث مرات بخصوص دساتير  1

 بالدستور طبقاتنصيب البرلمان 
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كراهات الواقع ويفقد  خلطلسلطتين التأسيسية والتشريعية يالجمع بين ا بين التدبير التأسيسي وا 

 .1بالتالي العملية  التأسيسية البعض من الجدية الضرورية

فيما يتعلق بمدى اتساع السلطات التي تمارسها الجمعية التأسيسية إزاء نص الدستور 

 ي المقارن الجمعية ذات السيادة والجمعية المقيدة. الذي تعده توجد في القانون الدستور 

فأما الجمعية ذات السيادة فهي التي تتحكم في العملية التأسيسية برمتها إذ تحرر  -

الدستور وتخضعه للنقاش والتصويت عليه، وبمجرد التصويت يعتبر الدستور موافقا 

ن الأشكال المواطنون عليه نهائيا ويكتسي القيمة الإلزامية من غير أن يتدخل بشكل م

 2لإسماع مواقفهم.

الجمعية المقيدة تكتفي بإعداد نص الدستور أو تحضر مشروعا له على أن يعرض  -

 مّ ت،وعلى أساس هذه التقنية 3ا على الإقرار الشعبي من خلال استفتاء دستوري قلاح

 .1946أكتوبر  27إعداد الدستور الفرنسي الصادر في 

 وضعع شيء من الإنحراف بمناسبة إتباعها م مّ تهذه التقنية ائر، يمكن القول أن في الجز 

الذي وافق عليه  1962سبتمبر  20، ذلك أن القانون الدستوري المؤرخ في 1963دستور 

الشعب حدد مهاما ثلاث للمجلس التأسيسي هي: تعيين حكومة مؤقتة والتشريع باسم الشعب 

لى استفتاء الشعب لكن الذي حدث وا عداد والتصويت على دستور للجمهورية قبل عرضه ع

                                                           
1droit constitutionnel,, p 71.Philippe Ardant, , Institutions politiques et -  

 هذا الأسلوب يتماشى ومنطق الديمقراطية نصف المباشرة القائمة على تقسيم ممارسة السيادة بين الشعب وممثليه- 2
و  1848و  1791هذا الأسلوب الذي يطابق النظام النيابي )حكومة الشعب بواسطة منخبيه( اتبع في فرنسا بشأن دساتير - 3

1875 
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أن المجلس التأسيسي بسبب خلافاته الداخلية لم يقم بإعداد مشروع للدستور الأمر الذي تولاه 

وافق المجلس التأسيسي  1963أوت  29الحزب ) حزب جبهة التحرير الوطني ( وبتاريخ 

سبتمبر  8على المشروع الدستوري ثم عرض على استفتاء الشعب الذي وافق عليه في 

 .1سبتمبر من السنة ذاتها 10قبل إصدار الدستور في  1963

 ثانيا: أسلوب المصادقة الشعبية.

تتميز طريقة إعداد الدستور بواسطة المصادقة الشعبية بأنها الأسلوب الذي يسمح  

سلطة فعلية بادرت على ة يشرعإضفاء البإضفاء أكبر سلطة ممكنة على الدستور، وأحيانا ب

الدستور، أي أن الدستور الذي يوضع بإتباع هذا الأسلوب ليس صنيعة ممثلي  بإعداد نص

نما هو من صنع الشعب نفسه بعدما تعرض عليه المشاريع  الشعب على الإطلاق وا 

الدستورية من مصادر عدة، جمعية مؤلفة من منتخبين، أو الجهاز التنفيذي ممثلا في 

 رمته.رفضه بالموافقة على المشروع بكليته أو  ومة أو رئيس الدولة ولا يكون أمامه إلاكالح

 ثالثا: أسلوب الاستشارة الشعبية.

تحضيره من  مّ توب أن الشعب لا يصادق على دستور يتضح من خلال هذا الأسل 

غيره أو بواسطة ممثليه، بل إن أسلوب الاستشارة الشعبية يفتح له المجال لإشراكه في تحرير 

 نص الدستور ليس إلا.

                                                           
بداية من قبل مجموعة من الإطارات السامية في الدولة آنذاك قبل عرضه على  1976الدستور الجزائري لسنة أعد - 1

 .1976نوفمبر  19مجلس ثورة ثم مجلس الوزراء وأخيرا على الشعب الذي أوقع عليه موافقته في 

 4ثم نشر بتاريخ  1989ر جانفي فإنّ المشروع الخاص به بادرت به رئاسة الجمهورية رسميا خلال شه 1989أما دستور 

 لفائدة استفتاء الشعب حوله. 1989فبراير 
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الإشارة إلى أن أسلوب الاستشارة الشعبية إجراء يلائم نظام الديمقراطية المباشرة تجدر  

 1977، الاتحاد السوفياتي سنة 1954وعادة ما اتبعته الأنظمة الماركسية ) الصين سنة 

وكوبا..( من خلال مشروع للدستور تقوم بتحضيره أجهزة الحزب ) الحزب الشيوعي( والدولة 

 للنقاش. ويعرض على المواطنين

مما لاشك فيه أن لمثل هذا الأسلوب مزايا حيث تلعب الاستشارة الشعبية قبل كل  

شيء دورا أساسيا في مجال تعبئة الجماهير الشعبية وتنشئتها وتسمح للجهاز الحاكم بتحسس 

مطالب وتطلعات المواطنين، إلا أن موضوع فعالية الأسلوب يظل مطروحا لاسيما ما يتعلق 

تور إذ أن الدستور ككتلة فنية منسجمة لا يمكن بناؤه انطلاقا من ناخبين بمحتوى الدس

بالاختصاص المطلوب والدراية اللازمة،وبالإضافة إلى ذلك فإن عدة  يتمتعون  لا هممعظم

اختيارات ومبادئ لا يتصور أن تكون عرضة لإعادة النظر فيها )كالخيار الشيوعي( كما أن 

 .ي الاستشارة تنحصر في أضيق الحدودالحرية المتوافرة للمواطنين ف

 

 المطلب الثاني: مراجعة الدساتير

إن معالجة موضوع مراجعة الدساتير لا يمكن بداية أن تتم بمعزل عن تناول مسألة  

مبدئية تتعلق بالدساتير المرنة والدساتير الجامدة والتمييز بينها )الفرع الأول(، كما لا تكتمل 

 .بفضلها عملية المراجعة الدستورية ) الفرع الثاني( تمبالتعرض إلى القواعد التي ت إلا
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 الفرع الأول:  الدساتير المرنة والدساتير الجامدة

يتأسس التمييز بين الدساتير على السهولة التي يمكن أن تتم مراجعتها بها، غير أنه  

الملاحظ هو أنّ ثمة دساتير أكثر  في حقيقة الأمر لا يوجد تعارض جذري بين الدساتير لأن

 مرونة من أخرى أو دساتير أقل جمودا عن غيرها.

 الدساتير المرنة: .1

كون بصدد دستور مرن إذا كان بالإمكان تعديله كما يعدل قانون عادي، أي نمبدئيا 

بواسطة الإجراء التشريعي العادي، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى غياب أي سمو للدستور على 

 .القانون 

ما يثير الانتباه أنّ المرونة لا يمكن أن تتصف بها الدساتير المكتوبة فقط، فالدساتير  

العرفية عموما تعتبر كذلك دساتير مرنة ولتأكيد هذا الأمر يشير الفقه الدستوري عادة إلى 

الدستور في بريطانيا العظمى الذي يمكن تغييره كلية من البرلمان وبالتصويت على مجرد 

مادام يقدر على الكل فإنه يقدر حتما على الجزء ويعدل  البرلمانفهذا ، 1اديقانون ع

 الدستور البريطاني بمجرد التصويت على قانون عادي.

من أنّ البرلمان البريطاني بإمكانه أن   Philippe Ardantلكن من خلال ما كتبه  

نجزم أنّ الأمر سيتطلب إذا قرّر البرلمان أن  2يضع للبريطانيين دستورا مكتوبا مرنا أو جامدا

                                                           
1op cit, p 74. Institutions politiques et droit constitutionnel,Philippe Ardant , -  

275-Ibid , p74-  
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يقرّ دستورا جامدا إتباع إجراء خاص ومعقد يختلف عن الإجراء التشريعي العادي ومثل هذا 

الأسلوب يكفي بمفرده أن يؤسس سمو هذا الإجراء على الإجراء التشريعي وبالتالي سمو 

 السلطة التأسيسية على السلطة التشريعية.

أنه من الناحية السياسية ليس من   Philippe Ardantيعترف من جهة أخرى  

السهل في كل الأحوال إجراء القطيعة مع تقاليد عتيقة قد يكون الشعب مرتبطا بها بقوّة، لذلك 

لابد من ظروف خاصة جدا حتى تمر التعديلات الدستورية بقانون بلا توترات، وهذا بلا شك 

 .1ا من الجموديمنح للدساتير العرفية هي الأخرى حد

 الدساتير الجامدة. .2

جراءات خاصة قاسية  يكون الدستور جامدا إذا كان تعديله يتطلب إعمال شروط وا 

 ومغايرة لما يتبع في تعديل التشريعات العادية.

إذا نظرنا إلى هذه الكيفية في تعديل طائفة محددة من الدساتير فيمكن القول أن هذه  

ة وضرورية لما يسمى بالدساتير الجامدة أو الدساتير بالمعنى الكيفية ما هي إلا نتيجة منطقي

الشكلي )أو الدساتير الشكلية( التي لابد ويكفي لقيامها أن يكون هناك إجراء آخر مشدد بعيد 

عن الإجراء العادي يحكم إقرارها لأن الذي يفسر ظاهرة هذه الدساتير هو أن التفريق في 

كال والفئات وأنّ التمييز في الأشكال ليس إلّا تمييزا هرميا الإجراءات ليس إلا تفريقا في الأش

في نهاية الأمر حيث تتربع على قمة الهرم القانوني تلك القواعد التي يتطلب وضعها احترام 
                                                           

1,p 75Ibid-  
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سوى الطائفة من  عنيهنا فإنّ الشكل الدستوري لا ي المراحل والأشكال الأكثر تعقيدا، ومن

قة بصحتها عناصر مغايرة لما يطلب بالنسبة للأشكال القواعد التي تشمل الشروط المتعل

 .1القانونية الأخرى 

لفهم ذلك لابد من تأكيد أنه طبقا لنظرية تدرج القواعد القانونية يحدد كل إجراء نوعي  

شكلا قانونيا أو طائفة قانونية، وبالتالي فإن الشكل الدستوري يقوم إذا وجد إجراء نوعي يحدد 

 .2الموصوفة صراحة بأنها دستوريةطائفة القواعد 

هذا الشكل الدستوري الذي تم العمل به في أولى الدساتير الشكلية الحديثة )الدستور  

( سيستمر من خلال الكيفية التي 1791والدستور الفرنسي لسنة  1787الأمريكي لسنة 

والقانون يتعلقان يعدل بموجبها الدستور الشكلي )الجامد( وهي الكيفية التي تجعل الدستور 

 بأشكال قانونية مختلفة تماما.

لكن إذا جئنا إلى الحكمة من تبني هذه الكيفية أي التصعيب من عملية تعديل  

 الدستور فإنها تعود إلى الأسباب التالية:

لا لماذا يتقرر إبعاد بعض المبادئ رادهذه الإ - ة تكشف عن توجس وحذر من المشرع وا 

 ال تدخله؟.والقواعد القانونية من مج

                                                           
1OTTO -André Roux–s Maestre louiJean -Richard Chevontian-Patrick Gaia -Louis Favoreu- 

Pfersmann-Guy Scoffoni, Droit constitutionnel, DALLOZ , Paris, 1998 , p 97. 
2, p97.ibid -  
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تبني إجراء خاص للتعديل يرمي إلى التأكيد على طابع الديمومة لنص الدستور  -

ظهار خطورة عملية التعديل وحساسيتها.  وا 

يهدف أسلوب تعديل الدساتير الجامدة إلى تفادي التعديلات المتسرعة والإرتجالية،  -

ع سياسي على وتلك التي تدفع إليها أغلبيات ظرفية ومؤقتة، وبالتالي ضمان إجما

 التعديلات أكبر من ذلك الذي يتطلبه القانون العادي.

 الفرع الثاني: قواعد المراجعة الدستورية

المراجعة الدستورية هي إجراء خاص لإقرار القواعد القانونية وبالضبط ينحصر  

 وجود هذا النوع من الدساتيرموضوعها في تعديل الدساتير الجامدة ) الشكلية ( وهذا يتطلب 

 .سابقا وسريان مفعولها

لعديد من الأشكال لالجامدة )الشكلية ( هو إدراجها  من الملفت للإنتباه في الدساتير 

وتخصيصها لتعديل بعض  ل دون اشتراط إجراءات موصوفةالدستورية، فلا شيء يحو 

المواضيع كما لا يمنع شيء من حظر مراجعة بعض المسائل الدستورية الأمر الذي يفضي 

تمييز بين " النظام الدستوري الأساسي" المشكل من جملة القواعد التي يصعب جدا إلى ال

 تعديلها و "النظام الدستوري البسيط".

لكن يقتضي أن نتعرف على تقنيات المراجعة ونتناول القيود الواردة على هذه  

 المراجعة حتى نقف على الأساليب التي تلجأ إليها الدساتير في ذلك.
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تقنيات صورة الأشكال والمراحل التي تهدف إلى إدخال حد معين من تأخذ هذه ال 

عملية تعديل الدساتير وبالنتيجة قدر من الجمود قد يقل أو يزيد على هذه  علىالصعوبات 

 الأخيرة.

 الآجال. .1

والمقصود بها أن لا يتعرض   la prolongationيطلق على هذه التقنية تسمية الإطالة 

الدستور للتعديل لمجرد مشيئة من أغلبية ظرفية وأن يخضع قرار التعديل لأكبر قدر ممكن 

 .1من التأمل والتفكّر

هذه التقنية لازمت الفترات الأولى لظهور الحركة الدستورية الحديثة وقد تتجسد في  

عدة مجالس تشريعية متتالية قبل  الأشكال التالية: اشتراط صياغة الرغبة في التعديل من

، أو اشتراط مرور فترة زمنية على آخر مراجعة للدستور قبل المرور 2التصويت على التعديل

 .4، أو وجوب إجراء مراجعة للدستور بعد مرور أجل معين3إلى مراجعة دستورية أخرى 

 المبادرة بالمراجعة. .2

لات على هذه مشددا لإدراج التعديتتباين الدول في دساتيرها التي أقرت أسلوبا خاصا و 

ات المختصة باقتراح المراجعة، منها ما عهد بهذا الأخير إلى أكثر من هالدساتير بشأن الج

                                                           
1133.Patrick Gaia et autres , op cit , p -Louis Favoreu - 

الدستور قبل أن تعبر ثلاثة مجالس تشريعية متتالية عن الرغبة في مراجعة  1791تطلب الدستور الفرنسي لسنة - 2

 التصويت على التعديل من قبل جمعية خاصة.
منه على أنه لا يمكن للجمعية الجمهورية مراجعة الدستور إلاّ  284الذي نصت المادة  1976كالدستور البرتغالي لسنة - 3

 بعد مرور خمس سنوات على تاريخ نشر آخر قانون عادي للمراجعة.
 (.135)المادة  1921مارس  17كالدستور البولوني المؤرخ في - 4
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جهة ) تقاسم اختصاص المبادرة بالمراجعة ( ومنها ما عهد بهذا الاختصاص إلى جهة 

ن كان الأفضل، كما كتب  حدة ، ألا تستأثر سلطة وا Philippe Ardantواحدة، وا 

 . 1بالاختصاص حتى لا يكون في وسعها إيقاف مراجعة دستورية ضرورية

إلّا أن الصعوبة التي تتميز بها عملية المراجعة لا تظهر من خلال توزيع اختصاص  

من خلال القيود المفروضة دستوريا على  أيضا المراجعة فقط بل تظهربالمبادرة 

 الاختصاص.

 بالمراجعة.أولا: توزيع اختصاص المبادرة 

 المبادرة بالمراجعة قد تكون حكومية، برلمانية أو شعبية. 

 المبادرة الحكومية: -أ

تجد المبادرة الحكومية بالمراجعة الدستورية مبررها في الموقع الذي تشغله الحكومة 

غيرها من  تتقدم علىبأن شاملة عن سير المؤسسات و  ةويسمح لها بأن تتوفر على نظر 

 التنقيحات الضرورية. مصدرالسلطات في أن تكون 

من الناحية الدستورية، إن الاعتراف لرئيس الدولة بحق المبادرة بتعديل الدستور يستجيب 

 .2للمبدأ الذي بمقتضاه يمثل رئيس الدولة السيادة الشعبية

                                                           
1op cit , p 76 Institutions politiques et droit constitutionnel,, Philippe Ardant -  

كما هو حال رئيس الجمهورية الجزائرية الذي يتمتع بحق المبادرة بتعديل الدستور بوصفه ممثل للإرادة الشعبية ووليدها - 2

 في كل الدساتير التي عرفتها الجزائر
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بعض المخاطر هذا الإعتراف بحق المبادرة بالمراجعة الذي تتلقاه الحكومة قد يخفي  

لاسيما إذا ما كانت الحكومة تحتكر هذا الحق بحيث لا يمنع شيء في هذه الحالة من أن 

 ترفض التعديلات المفيدة والضرورية التي يأملها الشعب أو منتخبوه.

إزاء هذا الوضع، لا سبيل أمام المؤسس الدستوري لتفادي إلحاق الجمود بالنظام السياسي 

 .1ومة والبرلمان لاختصاص المبادرة بالمراجعة الدستوريةإلا بإقرار تقاسم الحك

 

 

 المبادرة البرلمانية: -ب

يضطلع أعضاء البرلمان بحق المبادرة بمراجعة الدستور باعتبارهم يمثلون السيادة 

، غير أنّ الدساتير تتباين في تنظيم هذا الحق، فقد تعهد به إلى واحدة من الغرفتين 2الشعبية

                                                                                                                                                                                     

، والمادتين 1989من دستور  164و  163، ولمادتين 1976من دستور  91، والمادة 1963من دستور  71ينظر إلى المادة 

مارس  16المؤرخ في  01-16من القانون رقم   210و 208المتحولتين إلى المادتين    1996من دستور  176و  174

 1996المتضمن تعديل دستور  2016
تبنى هذا التصور من خلال تخويل رئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل  1996الجزائري لسنة يبدو أن الدستور - 1

 الدستوري وأعضاء البرلمان بغرفتيه حق المبادرة باقتراح التعديل الدستوري.
2Dmitri Georges Lavroff, op cit , p 111.  



 
164 

، وآخر صورة أن يمنح 2التشريعيتينتعترف به لكل غرف من الغرفتين  ، وقد1البرلمانيتين

 .3الحق للغرفتين البرلمانيتين معا

 المبادرة الشعبية: -ت

يمكن أن يذهب الدستور إلى حد أن يعهد للمواطنين بحق اتخاذ المبادرة بالمراجعة 

 الدستورية.

الذي مكن  1793لسنة مثل هذه المبادرة على ندرتها وجدت في ظل الدستور الفرنسي 

المجالس التمهيدية للمواطنين من طلب استدعاء جمعية تأسيسية، أما الإجراء المتبع فيها 

ح بعريضة تتضمن حدا أدنى من التوقيعات ينص عليه الدستور وتلزم المجالس بالنظر تفيفت

 في مشروع المراجعة أو يتعين عرضه على الاستفتاء.

 بالمراجعة  ثانيا: تقييد اختصاص المبادرة

يمكن جمع القيود التي تختلف دساتير الدول في الأخذ بها والحد بموجبها من اختصاص 

القيود المطلقة :نطة المراجعة الدستورية في نوعيالمبادرة بالمراجعة الدستورية وبالتالي من سل

 والقيود الشرطية.

 القيود المطلقة: -أ

                                                           
ستأثر امن بين المجالس التشريعية الذي  ( كان1852-1870مجلس الشيوخ في ظل الإمبراطورية الفرنسية الثانية )  - 1

 بحق المبادرة في التعديل.
 يوخ في الولايات المتحدة الأمريكية.شجلس النواب ومجلس المكما هو  - 2
( أعضاء 4/3( الذي يمكن ثلاثة أرباع )    211 المادةثم  177) المادة  1996كما هو حال الدستور الجزائري لسنة - 3

 غرفتي البرلمان الملتئمين معا من المبادرة باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية
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أكبر من تلك  ة هذا الدستوروفقا لشكل خاص ونوعي فلأن أهمي إذا كان إقرار الدستور يتم

 التي للقانون التشريعي.

لكن داخل القانون الدستوري لا شيء يمنع من أن تكون بعض الأحكام والمبادئ أهم  

إلى درجة يمنع المؤسس الدستوري صراحة المساس بها  1وبكثير من أحكام أو مبادئ أخرى 

 الدستورية.بمناسبة إجراء التعديلات 

هذا السمو الذي تتميز به بعض المبادئ أو القواعد الدستورية ويجسده المؤسس  

نّماعديلها ليس عملية إجرائية محضة الدستوري في حظر ت له ارتباطات وثيقة بطبيعة  وا 

و الثقافية  الدول ومرجعياتها ونوعية الأسس التي تبنى عليها منظومتها الدستورية والسياسية

 .ةو الديني

لعل ذكرنا لبعض نماذج هذا السمو التي يعج بها القانون الدستوري المقارن قد  

تساعدنا على فهم هذا القيد المسلط على المبادرة بالمراجعة الدستورية، ففي فرنسا أصبحت 

تنص بعد الإصلاح  1875فبراير  25المادة الثامنة من القانون الدستوري الصادر في 

على أنه " لا يمكن أن يكون الشكل الجمهوري للحكم محل  1884أوت  14المؤرخ في 

 1958ثمّ دستور  ( 95) المادة  1946مراجعة " وهذا القيد احتفظ به بعد ذلك دستور 

 .89بموجب المادة 

                                                           
من المعقول أن يمنح مبدأ الفصل بين السلطات أو الأحكام المتعلقة بالحقوق الأساسية الوزن الكبير والأهمية القصوى - 1

 ل أخرى على غرار فترة الدورات البرلمانيةومقارنة بمسائ
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أما في الجزائر فإنّ من بين الدساتير التي قضت بعدم إمكان أن يتعرض بالمساس 

الذي أعد قائمة بتلك  1976ستور لبعض الموضوعات عند كل تعديل للدستور د

الموضوعات شملت الصفة الجمهورية للحكم ودين الدولة )الإسلام( والاختيار الاشتراكي 

والحريات الأساسية للإنسان والمواطن ومبدأ التصويت عن طريق الاقتراع العام المباشر 

 1والسري وسلامة التراب الوطني.

على عدم إمكان أي  178وجب المادة في البداية قضى بم 1996غير أنّ دستور  

تعديل دستوري أن يمس الطابع الجمهوري للدولة والنظام الديمقراطي القائم على التعددية 

الحزبية والإسلام باعتباره دين الدولة والعربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية والحريات 

وحدته ثم أضاف إلى هذه الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن وسلامة التراب الوطني و 

القائمة العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية بموجب التعديل 

وفي التعديل الدستوري الذي تم  20082نوفمبر  15المؤرخ في  19-08بالقانون رقم 

د وسع المؤسس الدستوري قائمة القيو  2016مارس  16المؤرخ في  01-16بالقانون رقم 

المطلقة ذات الطابع المادي على سلطة المراجعة الدستورية لتسع إعادة انتخاب رئيس 

 .3الجمهورية مرة واحدة فقط

روضة على سلطة فحتى نظل في نطاق القيود المطلقة ذات الطابع المادي الم 

المراجعة الدستورية فقد اختلف كثير من الكتاب حول ذلك وانقسموا إلى فريق اعتبر هذه 
                                                           

 .1976من دستور  195المادة - 1
 .08، ص  2008سنة ال 63الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد - 2
 .2016سنة المعدلّ  1996دستور من 212ينظر إلى المادة    - 3
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يود خالية من القيمة القانونية ولا تعبّر إلّا عن موقف سياسي لأنه لا شيء يمنع الجهاز الق

الحائز على السلطة التأسيسية من مراجعة الحكم الذي نص على القيد في البداية ثم الإنتقال 

   Léon Duguit، ومن بين من قال بهذا الطرح فضلا عن 1إلى مراجعة القيد نفسه

 Julienو Paul Duezو Joseph Barthélémyو Georges Burdeauكل من 

Laferriére2. 

الفريق الآخر لم يساير مثل هذا الطرح كونه يؤدي إلى نكوص لا متناهي حيث رأى  

وسع المؤسس بينص على القيد في البداية فإنه  أنه إذا كان من الجائز مراجعة الحكم الذي

ذا كان  حينئذ من الجائز مراجعة القيد نفسه فإنه من الدستوري مباشرة أن يمنع تعديله، وا 

هي هذا الفريق موقفه بالقول المنع من المراجعة وهكذا... لين الممكن أن يتقرر حظر مراجعة

أنّ الفريق الأول يقدم طرحه وكأنّ النص الذي يؤسس المنع من المراجعة غير مكتوب لأن 

إمكان استيعاب الحد من عمل هذه الذي يحركه تصوّر سياسي للسلطة التأسيسية قوامه عدم 

 .3السلطة

أيضا هناك من ذهب إلى أن القيود المادية المفروضة على سلطة المراجعة الدستورية  

يمكن اعتبارها ذات قيمة قانونية وحجته أنّ هذه السلطة التأسيسية هي سلطة فرعية وبالتالي 

أساس ل عملها هذا كل فقد بفعتم بهدم النص الذي أسسها بدون أن لا يستساغ أن تقو 

                                                           
1,  édition ,E, de Boccard , PariseIV, 2Léon Duguit , traité de droit constitutionnel, tome - 

1930 , p539 
2Dmitri Georges Lavroff, op cit , p 114 -  

3, op cit , p 138 sGaia et autre Patrick-Louis Favoreu-  
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لجوء في هذا الشأن إلى السلطة التأسيسية الأصلية التي لا اللشرعيتها ويزيد: يمكن دوما 

 .1تخضع للقيود نفسها

أي مشروع لتعديل  195موجب المادة  1976بدوره منع الدستور الجزائري لسنة  

 193في المادة  الدستور من المساس بمجموعة من المسائل لكن الذي يلفت النظر ما جاء

من الدستور ذاته، فبعدما اشترطت الفقرة الأولى من هذه المادة ضرورة إقرار كل مشروع 

لتعديل الأحكام الخاصة بتعديل الدستور بأغلبية ثلاثة أرباع المجلس الشعبي الوطني قضت 

من  195الفقرة الثانية والأخيرة من المادة ذاتها بأنه " لا تسري هذه الأحكام على المادة 

المؤسس الدستوري من  هالدستور التي لا تقبل أي تعديل""، ومنه ما هو الهدف الذي توخا

إن لم يكن الحيلولة دون الذهاب إلى تعديل الموضوعات التي  195خطوة منع تعديل المادة 

حرمت هذه المادة على أي مشروع لتعديل الدستور من التعرض لها بالمساس بعد الانتهاء 

 أولا؟ 195لمادة من تعديل ا

ما ينبغي التوقف عنده فعلا هو كيف يمكن إقران المنع من تعديل بعض  نّ إ 

الموضوعات الأساسية بالجزاءات لأنّ أي منع لن يحظى بالطابع الإكراهي إذا لم يكن مرفقا 

 بوسيلة الإجبار على الالتزام به.

                                                           
1Dmitri Georges Lavroff, op cit , p 114 -  
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لزام سلطة المراجعة حول هذه النقطة يوجد في القانون الدستوري المقارن طريقة لإ 

الدستورية بالقيود المادية المطلقة الواردة على تدخلها وهي الرقابة القضائية على دستورية 

 القوانين الدستورية.

لقد ذهب كثير من الفقه الدستوري إلى تبرير هذه الرقابة واعتمد في ذلك على المعنى  

ترض أن يكون ضمان الدستور في Hans Kelsenالذي تعطاه المراجعة الدستورية، فهاهو 

ولكن كذلك رقابة  التي تنتهك الدستور شاملا بحيث لا يتضمن فقط رقابة القوانين العادية

مهدّد أيضا من السلطات  Olivier Beaudلأنّ الدستور كما كتب  1القوانين الدستورية

 تور وتنقيحهويضيف أنّ المراجعة ليست فحسب وسيلة قانونية لتعديل الدس 2المكلفة بمراجعته

 .3بالأخص وسيلة لضمانههي ا منّ إ

ترتيبا على ذلك تشكل الرقابة على دستورية القوانين الدستورية أداة فعالة لضمان  

 مطابقة هذه القوانين لقيود المراجعة الدستورية.

هذه الرقابة يمكن أن تمارس على الصحة الشكلية للمراجعة الدستورية )الاختصاص  

موضوع التنصيصات ى الصحة المادية ) المطابقة مع وبالأخص علوالإجراء( وأيضا 

الدستورية(، كما يمكن أن تمارس بصفة قبلية وفي هذه الحالة يراقب القضاء الدستوري 

                                                           
1, la garantie jurdictionnelle de la constitution, RDP, 1928, p 224.. Hans Kelsen-  

2Olivier Beaud, La puissance de l’état , PUF, Paris, 1994, p 308.-  
3 -Ibid, p 343 
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مشاريع أو اقتراحات المراجعة قبل إخطار البرلمان أو اللجوء إلى الشعب بشأنها أو قبل 

 .1أو لاحقا بعد إصدار القانون  إصدار القانون المتضمن للمراجعة الدستورية،

 195الذي نص صراحة بموجب المادة  1976نّ التمعن في الدستور الجزائري لسنة إ 

على عدم إمكان تعديل جملة من الموضوعات الأساسية لا يثني عن الجزم بدون تردد 

 هذا بغياب أي إمكانية للرقابة على القوانين المتعلقة بالمراجعة الدستورية ليس إلّا لأنّ 

 الدستور لم يعتمد آلية الرقابة الدستورية بالمرّة.

المعدل الذي منع هو الآخر  1996لكن مع الدستور الجزائري الصادر في سنة  

واحتفظ  2بصفة مطلقة السلطة التأسيسية الفرعية من تعديل طائفة من المسائل )عددها ثمان(

فإنه يمكن القول أن الأمر مواتي  3بالمجلس الدستوري المكلف بالسهر على احترام الدستور

كي تكون هناك إمكانية لرقابة المجلس على قوانين المراجعة الدستورية وبالتالي فرض التزام 

السلطة المختصة بالمراجعة بالقيود المادية الصريحة الواردة في الدستور إلّا أنه رغم ذلك لا 

 ود رقابة على دستورية قوانينيمكن إلّا التصريح بأن المسألة ليست محسومة لصالح وج

 للأسباب التالية: المراجعة الدستورية في الجزائر

                                                           
كل ملحوظ وتبنتها شتوضح دراسة القانون الدستوري المقارن أن الرقابة القضائية على القوانين الدستورية انتشرت ب- 1

دول كثيرة من بينها النمسا، إيطاليا، ألمانياـ،اليونان، قبرص، الولايات المتحدة الأمريكية، سويسرا، دول أوربا للشرقية، 

 كرومانيا.

 إفريقيا الجنوبية. رلا ننسى أن هذه الرقابة استهوت الكثير من الدول الأخرى على غرا
 .2016من الدستور ذاته بعد تعديل    212وإلى المادة  1996من دستور الجزائر الصادر في سنة  178ينظر إلى المادة - 2

 -ينظر إلى المادة 182 الفقرة الأولى من دستور 1996 بعد تعديله في سنة 3.2016 
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الدور الذي يمارسه المجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستورية ينظمه الفصل  -

، وفي هذا الفصل لا 1996الأول المعنون بالرقابة الوارد في الباب الثالث من دستور 

لى أي اختصاص للمجلس الدستوري في رقابة توجد إشارة من قريب أو من بعيد إ

 دستورية قوانين المراجعة الدستورية.

من  186 ثم المادة 165مصطلحا "القوانين' و 'القوانين العضوية" الواردين في المادة  -

وهذه المعدل يتعلقان بالنصوص التشريعية الصادرة عن البرلمان  1996دستور 

 لدستورية ولا يتعلقان بالقوانين الدستورية.لرقابة الالنصوص هي المعنية بالخضوع 

والخاص بالتعديل الدستوري فإن  1996بالإنتقال إلى الباب الرابع من دستور  -

المؤسس الدستوري إكتفى فيه فضلا عن تنظيم طرق المراجعة الدستورية وأشكالها 

بمنع تعديل بعض المسائل لكن دون أن يكلف المجلس الدستوري بمباشرة أي رقابة 

 على قوانين المراجعة الدستورية إن من حيث الشكل أو من حيث المضمون.

ونظم  1996مع ذلك تستوقفنا طريق من طرق التعديل الدستوري التي اعتمدها دستور 

فيها تدخلا ما للمجلس الدستوري وفحواها أنه " إذا ارتأى المجلس الدستوري أنّ مشروع أي 

العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ 

 يةوالمواطن وحرياتهما ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستور 

وعلّل رأيه أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة 
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 أعضاء ( أصوات3/4ثلاثة أرباع ) دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز

 .1غرفتي البرلمان"

إن أول ملاحظة تفرض نفسها على هذا النص هو أن المؤسس الدستوري لم يأذن 

للمجلس الدستوري حينما يقوم بفحص مشروع التعديل الدستوري إلّا بأن يحرص على أن هذا 

ق الإنسان والمواطن التعديل لا يمس المبادئ العامة الحاكمة للمجتمع الجزائري وحقو 

وحرياتهما والتوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية لا غير ولم يزد على هذه 

 المسائل تلك التي منع من تعديلها صراحة.

الملاحظة الثانية تكمن في أنّ إمعان النظر في قائمة المواضيع التي تمّ حظر تعديلها 

الوقوف على أنّ كل تلك المواضيع تقريبا هي  على السلطة التأسيسية الفرعية يفضي إلى

ذاتها التي كلّف المؤسس الدستوري المجلس الدستوري بالسهر على أن لا يتعرض لها 

ع التعديل الدستوري بالمساس ونقصد بها الطابع الجمهوري للدولة والنظام الديمقراطي و مشر 

والعربية كلغة وطنية ورسمية  القائم على التعددية الحزبية والإسلام باعتباره دين الدولة

وسلامة التراب الوطني ووحدته والعلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة 

والجمهورية كون كل هذه المسائل مدرجة ضمن المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري 

ق الإنسان والمواطن الواردة في الباب الأول من الدستور فضلا عن الحريات الأساسية وحقو 

وهذه المسائل جميعها إلى جانب التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية يكلف 

                                                           
المعدل لدستور  2016مارس  16المؤرخ في  01-16بموجب القانون رقم  210ثم تحولت إلى المادة  176المادة - 1

1996. 
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المجلس الدستوري بالتثبت من عدم تعرض مشروع التعديل الدستوري الذي يبادر به رئيس 

 الجمهورية بالمساس بها.

 القيود الشرطية -ب

الدساتير بقيود من نوع آخر تتعلق بمنع  إلى جانب القيود المادية المطلقة تزخر بعض

 .الدستوري خلال ظروف وأحوال معينةالتعديل 

من ضرورة حماية بعض المبادئ الأساسية في النظام  قهذه القيود الشرطية لا تنطل 

يخشى فيها  القواعد الدستورية في أوقات ا تهدف إلى المنع من إجراء تغيير هالدستوري ولكن

 .1أو ممثلو الأمة الحرية في اتخاذ القرارأن يفقد المواطنون 

ستغرقها يمن الأوقات كذلك التي لا يمكن إجراء أي تعديل للدستور فيها الفترة التي  

سبب بب المرض الخطير والمزمن والشغور المانع المؤقت الذي يحدث لرئيس الجمهورية بسب

بسبب وفاة أو استقالة رئيس الإستقالة الوجوبية إذا استمر هذا المانع أو الشغور النهائي 

التي  1996لثة من دستور الجزائر لسنة الفقرة الثا 90الجمهورية كما نصت عليه المادة 

 01-16من نفس الدستور في التعديل بالقانون رقم  الثالثة الفقرة104تحولت إلى المادة 

للدستور ، ومرد هذا القيد الشرطي ألا يكون هناك أي تعديل 2016مارس  16المؤرخ في 

                                                           
أن أي اقتراح لمراجعة الدستور لا يمكن الشروع فيه أو  1958من الدستور الفرنسي لسنة  4الفقرة  89المادة في نقرأ - 1

اتمامه إذا تعرضت سلامة الإقليم إلى المساس، وهذا المنع جاء رذا على المراجعة الدستورية بموجب القانون المؤرخ في 

في الوقت التي كانت الجيوش  Pétainالذي تم التصويت عليه بناء على اقتراح من حكومة الماريشال  1940لية جوي 10

 الألمانية تحتل جزءا من الإقليم الفرنسي.

إذا  تهمواصل أو على أنه: " لا يمكن الشروع في إجراء أي تعديل 194كذلك نص في المادة  1976الدستور الجزائري لسنة 

 ساس بسلامة التراب الوطني"مما كان هناك 
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ان تأديته لمهامه الدستورية هذا إن لم نقل أنّ دستور بّ  في ظل وجود رئيس للجمهورية وا  إلاّ 

لا يمكّن لأي تعديل بالجريان إلا إذا حصل على مباركة رئيس الجمهورية وتزكيته  1996

 .1رالمسبقة سواء أكان هو المبادر بالتعديل أو كان البرلمان المبادر باقتراح لتعديل الدستو 

من  104من الدستور نفسه ) المادة  90هناك أيضا الحالة التي نصت عليها المادة  

( وهي التي 2016مارس  16المؤرخ في  01-16ذات الدستور بعد التعديل بالقانون رقم 

( يوما التي يقرّرها المجلس الدستوري لإجراء الإنتخابات الرئاسية من 60تتعلق بفترة الستين )

 لحقتإجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئيسية المقررة سابقا بسبب موانع  جديد بعد تعذر

بأحد المترشحين لهذا الدور، وبخصوص هذا القيد الشرطي فإنّ مرده يكمن في أنّ المراجعة 

الدستورية عمل ذو أهمية سياسية بالغة ولهذا فإنه مهما كانت الظروف فمن غير العقلانية 

أن تتم المراجعة قبل انقضاء سلطات رئيس الجمهورية  المنتهية ولايته أو  السياسية والقانونية

 رئيس الدولة بالنيابة بفترة قصيرة جدا.

 إجراء المراجعة الدستورية. .3

بعد استنفاذ مرحلة المبادرة بالمراجعة الدستورية تمّر عملية التعديل بالمرحلة الثانية التي 

دستور ضدّ اللمسات والتنقيحات المفرطة تعمل على التوفيق بين ضرورة حماية ال

 والمتكرّرة والحرص على عدم إعاقة التعديلات الضرورية.

                                                           
 هذا الشأن إلى: فيينظر - 1

 .15، ص 1998 ،1، العدد8إدريس، المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثباث والتغيير، إدارة ، المجلد  اوكرب
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هذه المرحلة بصدد الدساتير الجامدة تعرف تدخل أجهزة خاصة وكذلك إجراءات لا  

 يتطلبها إقرار القانون العادي.

 أولا: الأجهزة المختصة المتدخلة. 

مراجعة الدستور ليست في كلّ الأحوال هي   ذاتها إنّ الجهة التي تتخذ المبادرة ب 

المختصة بإيصال المراجعة إلى نهايتها، والدساتير تختلف بشأن الجهاز الذي يعهد إليه 

مهمة إنجاز المراجعة الدستورية ويتضح هذا الإختلاف من خلال اختيار جهاز ما أو أكثر 

 بحسب الصيغ المعتمدة للتعديل:

 أحد مجلسيه، أو مجلسا البرلمان المجتمعان معا.قد يعيّن البرلمان أو  -

قد تعيّن جمعية خاصة: إذ يمكن اللجوء إلى جمعية منتخبة أساسا لمراجعة الدستور  -

 .1848مثلما تبناه الدستور الفرنسي لسنة 

قد يتم اختيار الشعب حين ينص الدستور على وجوب أو إمكان عرض مشروع   -

 الشعبي. المراجعة الدستورية على الإستفتاء

هذا الإستدعاء للهيئة الناخبة يعبر عن الفكرة القائلة أن الشعب أو الأمة وليس ممثليهما 

 هما اللذان يحوزان في النهاية على الحق في التعديل الدستوري.

يمكن أن نتصور أوضاعا أخرى تتضمن إجراءات ومراحل تعقد من عملية المراجعة  

 جهاز لتحقيق المراجعة الدستورية.وذلك من خلال الجمع بين أكثر من 
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لنا في الدساتير الجزائرية نماذج عن هذا الشكل في تعقيد المرحلة البرلمانية أثناء  

 1963المراجعات الدستورية قبل المرور إلى الإستفتاء الشعبي لإنهاء العملية: في دستور 

غلبية المطلقة على أن يتضمن إجراء التعديل تلاوتين وتصويتين بالأ 72نصت المادة 

لأعضاء المجلس الوطني يفصل بينهما شهران ثمّ يعرض مشروع القانون على مصادقة 

من الدستور ذاته، وفي  73الشعب عن طريق الإستفتاء الشعبي مثلما نصت عليه المادة 

ثم المادة  174)المادة  1996( ودستور 166و  165و  163) المواد  1989دستور 

اشترط المؤسس الدستوري أن يصوّت على مشروع التعديل  ( (2016بعد تعديل  208

( أو 1989الدستوري الذي يبادر به رئيس الجمهورية المجلس الشعبي الوطني ) في دستور 

( وذلك حسب 1996المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة )في دستور 

ديل على استفتاء الشعب الشروط ذاتها التي تطبق على النص التشريعي على أن يعرض التع

( أو الخمسين يوما الموالية لإقراره )في 1989خلال الخمس والأربعين يوما ) في دستور 

 ( .1996دستور 

يمكن للدساتير أن تجمع بين أكثر من صيغة لإنجاز المراجعات الدستورية صراحة، ولا أدل 

 ة:الذي تضمن أكثر من صيغ 1989على هذا من الدستور الجزائري لسنة 

وبموجبها يصوت المجلس الشعبي الوطني  165و  163الصيغة الأولى: نظمتها المادتان  

على مشروع التعديل الدستوري الذي يبادر به رئيس الجمهورية حسب الشروط نفسها المطبقة 

 على النصوص التشريعية على أن يعرض لاحقا على استفتاء الشعب للموافقة عليه.
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و بموجبها إذا رأى المجلس الدستوري وعلل رأيه أنّ  164المادة الصيغة الثانية: نظمتها 

مشروع التعديل الدستوري الذي يبادر به رئيس الجمهورية لا يمسّ بأي شكل من الأشكال 

المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما والتوازنات 

ورية فإن رئيس الجمهورية يمكنه إصدار القانون الأساسية للسلطات والمؤسسات الدست

الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الإستفتاء الشعبي متى أحرز مشروعه للتعديل موافقة 

 ثلاثة أرباع من أصوات أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

فإنه تبنى صراحة ثلاث صيغ للتعديل الدستوري بعدما  1996أما الدستور الجزائر لسنة 

وأتى بصيغة ثالثة قوامها أن  1989ظ بالصيغتين السابقتين اللتين اعتمدهما قبله دستور احتف

يبادر ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان الملتئمين معا باقتراح تعديل الدستور على رئيس 

الجمهورية ) وليس على جهة أخرى كالشعب ( الذي يمكنه ) غير ملزم( عرضه على 

 .1الإستفتاء الشعبي

إلا أنّه يجب أن تستوقفنا الصيغة التي تخوّل رئيس الجمهورية حق المبادرة بتعديل  

صدار القانون الذي يتضمّن هذا التعديل دون أن يعرضه على الإستفتاء الشعبي  الدستور وا 

متى اتخذ المجلس الدستوري رأيا معلّلا بعدم مساس مشروع التعديل الدستوري بالمبادئ 

مجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما والتوازنات الأساسية العامة التي تحكم ال

للسلطات والمؤسسات الدستورية ثم أحرز المشروع على موافقة ثلاثة أرباع أصوات أعضاء 

                                                           
 .2016تعديل من الدستور ذاته بعد  211المتحولة إلى المادة  1996من دستور  177ينظر إلى المادة - 1
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ذلك أنّ هذه الصيغة تحتمل في ثناياها إمكانيتين اثنتين هما: إمكانية تمرير  1البرلمان

رأي معلّل من المجلس الدستوري بعدم مساس مشروع  التعديل الدستوري شريطة صدور

التعديل ببعض المسائل المحددة في الدستور بداية ثم حصول المشروع على موافقة أعضاء 

البرلمان تاليا أمّا الإمكانية الثانية فيمكن تصوّرها إذا صدر رأي المجلس الدستوري المعلّل 

فقة البرلمانية المطلوبة وهذا الرفض لا يمنع دون أن ينال مشروع التعديل بعد ذلك على الموا

رئيس الجمهورية من جانب أخر من اللجوء إلى الإستفتاء الشعبي لتمرير مشروعه للتعديل 

 .2الدستوري 

 ثانيا: أشكال إجراء المراجعة الدستورية 

إذا كان البرلمان هو الجهاز الذي يختصه المؤسس الدستوري بإجراء المراجعة  

نّ التساؤل ينصب على الكيفية التي سيعدّل بها الدستور، وفي هذا الإطار فإنّ الدستورية فإ

 القانون الدستوري المقارن يتوفر على عدة حلول ممكنة من بينها ما يلي:

في مصير –أي كلّ مجلس على حدة بدل أن يفصل مجلسا البرلمان بشكل منفصل  -

ي مؤتمر ( ممّا يضفي قدرا أكبر لتعديل الدستوري يلتئم البرلمان بمجلسيه معا )أي فا

من الإحتفالية على عملية المراجعة الدستورية ويفرض منطق الأغلبية من خلال 

تمكين المجلس الأكثر عددا والمؤيّد لمشروع التعديل الدستوري من التغطية على 

                                                           
 .1996وأعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا في دستور  1989أعضاء المجلس الشعبي الوطني في دستور - 1

حين اعتبر أنّ هذه الصيغة في التعديل الدستوري لا تستثني  2008نوفمبر  7المؤرخ في  01/08ذلك ما أثبته المجلس الدستوري في الرأي رقم -

( أصوات أعضاء غرفتي البرلمان"3/4إلى الإستفتاء الشعبي إذا لم يحرّر هذا القانون ثلاثة أرباع ) " لجوء رئيس الجمهورية  

 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 63 السنة 2008 ص 2.04 
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رفض المجلس الآخر والأقل عددا للمشروع ذاته علما أنّ هذا الرفض يكفي ليجهض 

ديل الدستوري من أساسها في الحالة التي تشترط الموافقة المنفصلة لكلّ عملية التع

 مجلس على حدة.

تبني المراجعة بنفس الصيغة من قبل غرفتي البرلمان هو واحد من الحلول وقد أخذ  -

المعدّل ( ونتيجته استحالة  1958به دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة )دستور 

 احدة من الغرفتين على مشروع التعديل.إجراء المراجعة إذا اعترضت و 

اعتماد التصويت المتجدّد بحيث يفصل بين أوّل تصويت على مشروع المراجعة  -

والفصل في هذا المشروع من جديد فترة زمنية معيّنة تسمح بمزيد من التأمل والتفكر 

 .1في موضوع المراجعة وقياس مخاطر الإقدام على التعديل في اتجاه معيّن وتبعاته

اشتراط أغلبية مشددة، وهذا الحلّ هو الأكثر شيوعا بحيث لا يتم التصويت على  -

المراجعة الدستورية إلّا بالأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان أو الجمعية التأسيسية 

 ...2وليس للمصوتين، أو حتى بأغلبية الثلثين أو بأغلبية ثلاثة أرباع وهكذا

حسب الأحكام الدستورية المطروحة يمكن اشتراط أشكال إجرائية متغيرة ب -

للتعديل؛وذلك من خلال استلزام أغلبية مرتفعة إلى حدّ كبير أو اللجوء إلى الإستفتاء 

 .3إذا كان الأمر يتعلق بأحكام دستورية أساسية أو هامة مقارنة بأحكام أخرى 

                                                           
مداولات متتالية يفصل بين مداولة وأخرى شهر  الذي نصّ على ضرورة إجراء ثلاث 1848مثل هذا الحلّ أخذ به الدستور الفرنسي لسنة - 1

 واحد.
( فإنه اشترط إقرار المجلس الشعبي 192) المادة  1976اشترط أغلبية ثلاثة أرباع أمّا الدستور الجزائري لسنة  1848الدستور الفرنسي لسنة - 2

 الوطني لقانون التعديل الدستوري بأغلبية ثلثي أعضائه.

 ( في الجزائر أغلبية ثلاثة أرباع أصوات الأعضاء.210ثم المادة  176) المادة  1996( و دستور 164لمادة )ا 1989كذلك اعتمد دستور 
منه على ضرورة أن يتم إقرار قانون التعديل  193حيث نصّت المادة  1976من بين الدساتير التي أخذت بذلك الدستور الجزائري لسنة  - 3

 الشعبي الوطني متى تعلق المشروع بالأحكام الخاصة بتعديل الدستور.الدستوري بأغلبية ثلاثة أرباع المجلس 
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هذه  ثمة حل آخر مفاده اشتراط موافقة الجهاز المعني بالمراجعة الدستورية قبل إجراء -

الأخيرة مثلما هو في الولايات المتحدة الأمريكية أين لا يمكن تعديل تمثيل الولايات 

 في مجلس الشيوخ بدون موافقة الولايات الداخلة في الإتحاد.

 المطلب الثالث: نهاية الدساتير 

حدثا غير عادي، مثله مثل  هللعمل بدستور من الدساتير بمجموعإذا كان وضع حد  

إعداد الدساتير وتعديلها، فإنّه يختلف عن هاتين العمليتين )الإعداد والتعديل( من حيث أنّه 

عموما لا يحدث في ظل احترام صارم لمبدأ توازي الأشكال، الذي يقضي بأن يقع إلغاء 

 .1الدستور وفقا للإجراء ذاته الذي اتبع في إعداده

ية لا يجوز إنهاء العمل بالدستور القائم إلا بإتباع الطريقة التي من الناحية القانون 

تنص عليها أحكامه لأن مسألة إلغاء الدستور قد تكون شرعية بأن تضع السلطة التأسيسية 

دستورا جديدا بناءا على نصّ تضمنه الدستور السابق وهذا ما يعرف بالأسلوب الشرعي أو 

لأول( ولكن هناك أسلوبا آخر لنهاية الدساتير غير أن هذا القانوني لنهاية الدساتير )الفرع ا

 (.الأسلوب غير عادي وغير مألوف قانونا )الفرع الثاني

 الفرع الأول: الأسلوب الشرعي أو القانوني لنهاية الدساتير. 

                                                           
تم توازي الأشكال، وبنفس الطريقة إلغاؤها في ظل احترام لمبدإ حدث  1946و  1875و  1852سا لسنوات دساتير فرن- 1

دهما كما في إلغائهما، اللجوء إلى الإستفتاء الشعبي في إعدا تقررفي الجزائر بحيث  1989و  1976ر إنهاء العمل بدساتي

إذا كان الأمر يتعلق بالدساتير المرنة فإن هذه الأخيرة يمكن تعديلها بشكل كلي بواسطة السلطة التشريعية التي وضعت و

 الدستور أول مرة وذلك بإتخاذها لدستور جديد
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يقضي هذا الأسلوب بوضع حد للعمل بالدستور تطبيقا للنصوص الواردة في هذا  

  1الأخير.

الدستور الجامد فإنه من النادر أن هذه الفئة من الدساتير تنص على في حالة  

الأسلوب اللازم سلوكه من أجل إجراء تعديل شامل وكلي لها، ذلك أن هذه الدساتير لا تنص 

ن كان الذي يعود إليه حق   2إلا على اجراءات التعديل الجزئي وليس الكلي بشكل أساسي وا 

بدستور جديد هي السلطة التأسيسية مصدر السيادة كون هذه تنظيم إلغاء الدستور واستبداله 

 إقرارالسلطة لها أن تضع ما تشاء من أحكام وتحوّل لنفسها ما تراه من الصلاحيات بما فيه 

 إنهاء العمل بالدستور وتنظيم كيفياته.

الفكرة التي تقوم على  1874ماي  29درالي السويسري المؤرخ في يتبنى الدستور الف 

وهو التمييز الذي  وتعديل هذا الحكم أو ذلك منه فقطير الكلي للدستور يز بين التغالتميي

بين أن يتم تغيير الدستور واستبداله بآخر وكيفته المادة  تاعتبره الفقه مجرد تمييز شكلي بح

وأن يتم تعديل  امن الدستور السويسري بالمراجعة التامة التي أفردت لها إجراء خاص 120

تسمية المراجعة  من الدستور ذاته 121جزء فقط من الدستور وهو ما أطلقت عليه المادة 

 .3تها بإجراء مختلفصّ الجزئية والتي خ

                                                           
 .149عبد السلام محمد الغنامي، المرجع السابق، ص - 1
يقر بإنهاء العمل بها وينظم أشكال  صريح الجزائر جميعها خلت من أي نصليس أدل على ذلك من أن دساتير - 2

 وإجراءات ذلك.
3

., op cit , p 136 sutreaLouis Favoreu et -  
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نحو الدستور السويسري حيث  1920أما جمهورية النمسا فقد نحا دستورها لسنة  

اطه موافقة أغلبية برلمانية ءين مختلفين واحد للمراجعة الشاملة باشتر ااعتمد بدوره إجر 

موصوفة إضافة إلى تنظيم استفتاء إجباري وآخر للمراجعة الجزئية باستلزام أغلبية برلمانية 

 .1موصوفة فقط

  

من القانون الأساسي للجمهورية الألمانية  164يمكن أن نلحظ نفس الشيء في المادة  

فعول هذا القانون ينتهي التي نصت في الأصل على أن سريان م 1949الفدرالية لسنة 

 .2بمجرد ما يدخل دستور جديد يتبناه الشعب الألماني الحر في قراراته حيز التنفيذ

أما في الجزائر،فإنّ جميع الدساتير الشكلية التي عرفتها جاءت خالية من أي نص  

مة صريح يقرّ بخضوعها للإلغاء وينظم كيفيات إنهاء العمل بها، ولو أن بين هذه الدساتير ث

اللذين طالهما الإلغاء لكن عملا بأحكام دستورية عامة وليس  1989ودستور  1976دستور 

 لغياب هذه الأحكام أصلا.أحكام خاصة نظمت عملية الإلغاء وفق 

هو أنّه سبقه  تعديل لهذا الدستور  1976ما يسترعي الإنتباه بخصوص إلغاء دستور  

خاصة بالتعديل الدستوري بل عملا بالمادة ليس بتطبيق الأحكام ال 1988نوفمبر  03يوم 

اء تمن الدستور التي قضت بأنه: "يمكن له ) رئيس الجمهورية( أن يعمد إلى استف 111-14

                                                           
1Ibid-  

 31للعلم أبقت معاهدة الإتحاد الموقعة في برلين من الجمهورية الألمانية الفدرالية والجمهورية الديمقراطية الألمانية في - 2

 على القانون الأساسي  نفسه ومددته على القسم الشرقي لألمانيا 1990أوت 
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الشعب في كل القضايا ذات الأهمية الوطنية ". غير أن هذه الخطوة التي أقدم عليها رئيس 

ص فصلا خاصا خصّ  1976الجمهورية لم تسلم من الاعتراضات عليها كون دستور 

 .1بالتعديل الدستوري واستبعد بالنتيجة أي أسلوب مواز لإجراء التعديلات الدستورية

أن يعرض مشروعه للتعديل الدستوري  آنذاكرئيس الجمهورية أنسب لكن بالتالي ألم ي

على المجلس الشعبي الوطني لإقراره كما تنص المقتضيات الدستورية كخطوة أولى حتى إذا 

الشعبي الوطني إقرار مشروع التعديل كان بإمكان رئيس الجمهورية أن يطلب  رفض المجلس

في اللجوء إلى إرادة تحكيم الشعب في موضوع التعديل المعترض عليه ويستخدم عن حق 

القضايا ذات الأهمية الوطنية  الذي ينص علىمن الدستور  14-111حكم المادة الشعب 

خلاف أي سع حتما حسم يى استفتاء الشعب بشأنها و ورية إلالتي يمكن أن يعمد رئيس الجمه

 .بين رئيس الجمهورية والمجلس الشعبي الوطني حول مشروع للتعديل الدستوري؟

من جهة أخرى لا تخلو الخطوة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية بعرض مشروع  

 دها:على الإستفتاء الشعبي مع ذلك من الحجج الذي يمكن أن تعض 1976لتعديل دستور 

إنّ تخويل رئيس الجمهورية إمكانية أن يعمد إلى استفتاء الشعب في كل قضية ذات  -

حتى ولو لا يستطيع  1976من دستور  14-111أهمية وطنية كما قضت به المادة 

أي كان أن يثبت أنّ المؤسس الدستوري لم يكن في وعيه أن يتم استخدام هذا الحكم 

أنّ هذا التخويل ينطوي في دستوري فإنه لاشك الدستوري لغايات تتعلق بالتعديل ال
                                                           

يتمسك الشراح المعترضون بأنه عندما ينص الدستور صراحة على إجراءات خاصة بالتعديل الدستوري فإنه ينبغي - 1

 .الإجراءات وعدم القفز عليهاهذه اللجوء إلى 
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على سلطة خاصة وذاتية لرئيس الجمهورية يمارسها بكل سيادة.فضلا عنه ما كان 

في عبارة تفيض عمومية لو لم يكن القصد  ي التخويل أن يفرغه المؤسس الدستور 

المؤسس  حه لهمنالذي منها إطلاق يد رئيس الجمهورية  في تفسير هذا التخويل 

 الدستوري.

د إلى استفتاء الشعب بأن يرتبط موضوع مإذا كان رئيس الجمهورية مقيّدا عندما يع -

الاستفتاء بالقضايا ذات الأهمية الوطنية فإنه ليس من السهل عدم اعتبار التعديلات 

 الدستورية ضمن القضايا ذات الأهمية الوطنية.

عن طريق الاستفتاء الشعبي   1976كيف بالإمكان الاعتراض على أن يعدل دستور  -

لخامسة على أن وهذا الدستور هو صنيعة الشعب نفسه ونصّ فوق ذلك في المادة ا

دة الوطنية يمارسها عن طريق الاستفتاء أو بواسطة ممثليه ايالشعب هو مالك الس

 المنتخبين؟

تعاد بأن  1988نوفمبر  03ما يهم  بعد كلّ هذا أن رئيس الجمهورية سمح له استفتاء 

التي كانت تنص على أنّ: "السيادة الوطنية ملك للشعب  1976من دستور  5صياغة المادة 

 يمارسها عن طريق الاستفتاء أو بواسطة ممثليه المنتخبين " لتعود تقضي بما يلي:

 .الوطنية ملك للشعب"السيادة 

 يمارس الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء.
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 لك بواسطة ممثليه المنتخبين.يمارس الشعب هذه السيادة كذ

، وهذا التدبير الأكثر أهمية في المراجعة "لرئيس الجمهورية أن يرجع مباشرة إلى إرادة الشعب

الدستورية هو الذي سوف يستند عليه رئيس الجمهورية لتجاوز المجلس الشعبي الوطني الذي 

لغا19881أخذ يظهر معارضة للسياسة الرئاسية منذ أحداث أكتوبر  عن  1976ء دستور وا 

 طريق الاستفتاء الشعبي.

 1976من دستور  5أنّ المادة  Abdelkader Benhenniعن هذا الاستناد كتب 

المعدّلة تمكن رئيس الجمهورية من الرجوع في كل وقت وبدون شروط إلى إرادة الشعب كما 

 111 على المادة 1976تساءل عن جدوى الإعتماد عليها في الوقت الذي يتوفر دستور 

القاضية بأن رئيس الجمهورية يمكنه أن يعمد إلى استفتاء الشعب في كل القضايا ذات 

كلاهما لا يمكن في  14-111المعدلة والمادة  5الأهمية الوطنية قبل أن يختم بأن المادة 

فما بالك  2منطق القانون الدستور الصرف استعمالهما لغرض يتعلق بمراجعة الدستور

 بإلغائه.

مجابهة هذا الموقف من خلال مطالبة من يتمسك به بتوضيح المقصود  لكن يمكن

بالقضايا ذات الأهمية الوطنية التي يمكن أن تكون موضوع استفتاء الشعب من قبل رئيس 

                                                           
1t la pratique institutionnelle en Algérie, thèse Abdelkader Benhenni, le constitutionnalisme e- 

de doctorat d’état en droit , université de Paris VIII, 2003, p464. 
2Ibid, p 460.-  
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الجمهورية وتحديد الحالات التي قد يرجع هذا الأخير فيها إلى إرادة الشعب مباشرة وسؤالهم 

 ور أو حتى تغييره ضمن تلك القضايا أو الحالات؟بما يلي: لم لا يكون تعديل الدست

ننهي هذا النقاش بالقول أنّ كل اعتراض على استخدام تلك الأحكام الدستورية 

لأغراض تتعلق بتعديل الدستور أو تغييره يؤدي إلى التقليص من مدى تلك الأحكام وتحجيم 

من أنه إزاء أي حكم   Pierre Lampéمضمونها، ولا يسعنا إلا أن نؤكد ما ذهب إلى قوله 

 وتوليدها غامض لا ينبغي التراجع عن تطبيقه بل يتعيّن بذل الجهد لترتيب الآثار القانونية

 .1منه

فإن العملية التأسيسية التي  1989، أمّا عن دستور 1976هذا عن إلغاء دستور 

رئاسي قدمها المرسوم ال 1996نوفمبر  28طالته بمقتضى الإستفتاء الشعبي الذي جرى في 

 .19892على أنها مجرد تعديل لدستور  1996ديسمبر  7المؤرخ في  438-96رقم 

لكن الملاحظ أن هذه العملية لم تأت تطبيقا لمقتضيات الباب الرابع من دستور 

الخاص بالتعديل الدستوري الذي لا ينص بالمطلق على إمكان أن يتم تعديل  1989

مباشرة بناء على مبادرة بالتعديل من رئيس الجمهورية الدستور باعتماد الاستفتاء الشعبي 

                                                           
1Pierre Lampé, le mode d’élection du président de la république et la procédure de l’article - 

11,Revue du droit public et de science politique, 1962, p 931. 
 .06، ص 6199السنة  76صدر المرسوم الرئاسي بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد - 2
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من دستور  91-74و  7الاستناد على المادتين  ل وقعب 1996نوفمبر  28لما تحقق في مث

 على أن: " السلطة التأسيسية ملك للشعب. 7حيث تنص المادة  1989

 بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها.السيادة يمارس الشعب 

 الشعب هذه السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين.يمارس 

على أن  9-74لرئيس الجمهورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة" بينما تنص المادة 

رئيس الجمهورية "" يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق 

 الاستفتاء".

يبدوا أنّ هناك فريقا من الشرّاح اعترض على هذا  في نطاق هذا الموضوع ظلّ نحتى  

 1989من دستور  7عن طريق الاستفتاء مباشرة بالاستناد على المادة الذي حصل التعديل 

وحجته أنّ هذه الأحكام تطرح مبادئ عامة غير قابلة للتطبيق المباشر وأن تطبيقها يرتبط 

 1989ى من يذهب إلى أن دستور بأحكام أخرى في الدستور ولا ينعزل عنها، كما رد عل

طالما المصادقة عليه تمت بواسطة الاستفتاء فإن تعديله يمكن بالأسلوب نفسه بالقول أن 

لتعديل باقد نص صراحة على الإجراءات خاصة هذا الرأي لا يستقيم مادام الدستور 

                                                           
سالف الإشارة إليه، المصدر  1996ديسمبر  07المؤرخ في  834-96كما يتبين من تأشيرات المرسوم الرئاسي رقم - 1

 السابق.
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تعديل الدستوري وبالتالي يتعين اللجوء إلى هذه الإجراءات كلما تطلب الأمر القيام ب

 .1للدستور

 9-74و  7عن الحجة الأولى التي تذرع بها هذا الفريق لا يكفي القول أن المادتين  

لا تعكسان سوى مبادئ عامة تحدد تطبيقها أحكام دستورية أخرى دون  1989من دستور 

ذكر هذه الأحكام التي يتوقف عليها تجسيد ما ورد في المادتين. هذا من ناحية، ومن ناحية 

فإنه على فرض أن هذه الأحكام موجودة فإنها لن تكون بالطبع سوى الأحكام الواردة  أخرى،

في الباب الرابع من الدستور الخاص بالتعديل الدستوري علما أن القول بأن هذه الأحكام هي 

لا يفتقر للوجاهة  1989من دستور  7تطبيق ما ورد في المادة  كيفيات التي تحدد

الشعب يمارس السلطة التأسيسية  أن النص علىالمادة صريحة في والمصداقية ذلك أن هذه 

نتقل ن نن أن تزيد على ذلك شيئا لكننا حيعن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين دو 

فعلا تنظم كيف يفصل الشعب في القانون  163إلى الأحكام الخاصة بالتعديل نجد المادة 

ى من الدستور ذاته تنظم هي الأخر  164مادة في حين نجد ال لالمتضمن لمشروع التعدي

لشعب ) المجلس الشعبي الوطني( على مشروع القانون من اكيف يوافق الممثلون المنتخبون 

 المتضمن لنص التعديل الدستوري.

 7كل ما ورد في المادة  أنّ ما سبق للحمل على مسايرة القول  مع ذلك كله، لا يكفي 

لا يعرف طريقه إلى التطبيق إلّا من خلال الأحكام الخاصة بالتعديل  1989من دستور 

                                                           
 .25-24، ص ، المقالة السابقةبوكر إدريس - 1
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الواردة في الباب الرابع من الدستور، فالقول بهذا جائز لو لم يرد في آخر المادة نفسها تلك 

رة" سيما وأن مباشورية أن يلتجئ إلى إرادة الشعب الفقرة التي نصت على أن "لرئيس الجمه

هذه الفقرة أدرجها المؤسس الدستوري في المادة السابعة من الدستور التي لا يختلف إثنان 

على أنها تخص الوظيفة التأسيسية للشعب الأمر الذي يأذن بإمكانية استخدامها بالفعل 

 لغايات تتعلق بتعديل الدستور وحتى إلغائه.

التي تمكن رئيس الجمهورية  1989ر من دستو  9-74أما عن الاستناد على المادة  

 من استشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء في تنظيم استفتاء

عبارة "لرئيس الجمهورية  ي ك بعد ما ساق المؤسس الدستور فإنه ما من ش 1996نوفمبر  28

أن  1ية للشعبأن يلتجئ إلى إرادة الشعب مباشرة" في سياق الحديث عن الوظيفة التأسيس

تمكين رئيس الجمهورية من استشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق 

لّا كنا أمام حكمين بالاستفتاء لا يتعلق حتما  نما يرتبط بمواضيع أخرى، وا  هذه الوظيفة وا 

نفس الحمولة والمضمون وهو ما لا لهما ن كو د المؤسس الدستوري لهما أن تدستوريين أرا

م له إن كانت هذه هي إرادة المؤسس الدستوري ولذا نرى أنّ الحاجة لذلك الاستناد جدوى من

إلى كانت كافية لتبرّر لجوء رئيس الجمهورية  1989من دستور  7يكن لها داعي لأنّ المادة 

 .1996نوفمبر  28تنظيم استفتاء 

                                                           
اب الأول سوم بالشعب في إطار البووردت في الفصل الثاني الم 1989ر من دستو 7يجب عدم التغافل عن أن المادة - 1

 المعنون بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري.
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نوفمبر  28أنّ العملية التأسيسية التي تمخض عليها استفتاء  هو ما يثير الإنتباه 

إلّا أن الشراح  19891نوفمبر  23بالرغم من أنه تم تقديمها على أنها تعديل لدستور  1996

رأوا في الوثيقة التي وافق عليها الشعب دستورا جديدا  -إن لم يكن كلهم فغالبيتهم الساحقة

ر وليس دستورا معدلا بالرّغم من أنّ النصّ الذي صادق عليه الشعب لم يكرس تغييرا يذك

ف التي تدخل لكن مع هذا ورد النص في سياق من الظرو  2للنظام ولا قطيعة مع نظام ما

لفترة من الشك والتردد والاضطراب التي بدأت مع استقالة رئيس فيها الشعب لوضع حد 

ودخول الجزائر في  3وحل المجلس الشعبي الوطني قبل ذلك 1992يناير  11الجمهورية في 

 إلى الرجوع إلى الوضع العادي.بالدستور الجديد ورمز  مراحل انتقالية متتالية

امل التي تمهد لاعتبار النص المصادق عليه شعبيا في و أكثر من ذلك، من جملة الع 

دستورا جديدا يكمن في أنّ الشعب لم يوافق على تعديل لبعض المواد أو  1996نوفمبر  28

نما الذي عرض عليه هو مشروع 1989الأحكام من دستور  لدستور مكتمل بديباجته  وا 

وأبوابه المفصلة وبحصول المصادقة عليه وضعت الهيئة التأسيسية دستورا جديدا لم ينص 

نّما حصل إلغاء هذا الدستور ضمنا. 1989في صلبه صراحة على إلغاء دستور   وا 

 الفرع الثاني: الأسلوب غير المألوف قانونا لنهاية الدساتير. 

                                                           
ما يلي: " يصدر في الجريدة  1996ديسمبر  07المؤرخ في  438-96ورد في المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم - 1

 1417رجب  17الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نص تعديل الدستور المصادق عليه في استفتاء 

 .06، ص  1996السنة  76"،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 1996نوفمبر  28الموافق 
 .1976رغم أنه هو الأخر تم تصويره على أنه مجرد تعديل لدستور  1989فبراير  23مثلما عبّر عنه دستور - 2
 .1992يناير  04في - 3
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خلال الأسلوب الشرعي والقانوني المتبع في ذلك تصرفا يظهر إلغاء الدساتير من  

تلجأ السلطة التأسيسية إليه وتهدف من خلاله إلى إخراج الدستور من النظام القانوني بالنسبة 

للمستقبل، أما في حالة الأسلوب غر المألوف قانونا فإن نهاية الدساتير تجري نتيجة عمل 

ستورية القائمة في الدولة بحيث يؤدي إلى وضع مضاد ولكن خارج القواعد والإجراءات الد

 .1حد بالقوة للنظام الدستوري فيها

 لكن ما هو هذا التصرف المضاد الذي يؤدي إلى إسقاط الدساتير بالقوة؟ 

 : الإنقلاب ، الثورة والهزائم العسكرية.تمييز بين عدة مظاهر لذلك التصرفيمكن ال

 الإنقلاب. .1

نقلاب بأنه محاولة الهدف منها الحصول على السلطة الا  Michel de Villiersعرّف 

تحقق تأو البقاء فيها خارج الإجراءات الدستورية وهي تحدث في نطاق ضيّق كما يتعين أن 

 .2بسرعة خلافا للثورة التي قلما لا تعرف انخراط الأوساط الشعبية وتستمر غالبا في الزمن

الإنقلاب بأنه تصرف يصدر  Jean Gicquelو Pierre Avrilبدورهما عرف كل من 

عن سلطة مؤسّسة )محدثة ( ويمس بشكل غير مشروع وعنيف بالنظام الذي أسس تلك 

 .3السلطة بغرض الاستيلاء على الحكم أو البقاء فيه

                                                           
 .150محمد الغنامي، المرجع السابق، ص عبد السلام - 1

2Michel de Villiers, op cit , p 68.-  
3quel, op cit , p 35.ciJean G–Pierre Avril -  
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إذا صّوبنا النظر نحو الجهة التي تستولي على الحكم يتأكد بصورة أكثر وضوحا أنها قد 

 جمعية أو جماعة أو مؤسسة قوية تتمتع بسلطة ونفوذ.تكمن في فرد واحد أو تتمثل في 

هناك تعريف آخر ذهب إلى أن الإنقلاب هو تصرف ينطوي على قوة وعنف ضد 

السلطات العامة ويصدر عن بعض الحكام أو الأعوان التابعين، سيما العسكريين منهم 

 .1ويهدف إلى قلب النظام القائم

  ستهدفت إزالة حكم رئيس الجمهوريةوا 5196جوان  19إن الحركة التي جرت في 

نهاء العمل بدستور  الجزائرية اجتهد مدبروها وأنصارهم في حجب  1963أحمد بن بلة وا 

صفة الانقلاب عليها تارة بالتشديد على تحميل الرئيس المطاح به المسؤولية بسبب ممارسته 

ى أنّ أغلبية النواب الذين وتارة أخرى بالتدليل عل 2اتهامه بالانحراف الثوري و للسلطة الفردية 

فضلا عن  3شكلوا المجلس الوطني وقفوا إلى جانب الحركة التي عزلت رئيس الجمهورية

وقوف أعضاء من الحكومة آنذاك مع الحركة وبقائهم في السلطة ومساندة المحافظين 

 .4الوطنيين لحزب جبهة التحرير الوطني ومراقبيه للحركة ذاتها

على القول بأن مساندة أعضاء من الحكومة وأغلبية النواب  لقد رد سعيد بو الشعير 

طابع التصحيحي عندما كتب يقول: لا يضفي على هذه العملية ال 1965جوان  19لحركة 

                                                           
1, p105. op citJean Vincent et autres, -Raymond Guillien-  

الرسمية للجمهورية الجزائرية المنشورة بالجريدة  1965جوان  19ينظر إلى بيان مجلس الثورة الصادر بتاريخ - 2

 .802، ص 1965، السنة 56الديمقراطية الشعبية، العدد 
المشكلين للمجلس الوطني  138نائب من أصل  110ينظر إلى نص العريضة الموقعة من النواب المؤيدين للحركة وهم - 3

 806، ص 1965السنة  56المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 
 21ينظر إلى نص العريضة المقدمة إلى مجلس الثورة من قبل المحافظين الوطنيين ومراقبي الحزب الصادرة بتاريخ - 4

 808، المصدر نفسه ص 1965يوليو 
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..فالحكومة وفقا للدستور مرتبطة بالرئيس ومسؤولة أمامه فقط، وأن خلعه يعني بالضرورة "

و في ذلك التنظيم بعد خلع رئيسه أن تنحية أعضاء الحكومة، وعليه فإنه لا يحق لأي عض

يتحدث باسم ذلك التنظيم أو بصفته عضو فيه لأنه فقد منصبه بمجرد خلع رئيس 

دوا الحركة، فبسقوط الحكومة فقد المجلس يّ لك الشأن بالنسبة للنواب الذين أالجمهورية. وكذ

انتخبوا لضمان  أحد اختصاصاته المتمثلة في مراقبة الحكومة ومن ثم لا يحق للنواب الذين

الشرعية الدستورية أن يوافقوا على تصرفات حركة أطاحت بمؤسسة كان الشعب اختار 

رئيسها حتى ولو كانت تعتبر نفسها حركة أعادت للثورة مشروعيتها، كما لا يحق لهم أن 

مكن جهة من الاستحواذ على السلطة خارج أحكام الدستور أو يتنازلوا لمجلس ييقروا تصرفا 

 .1عن شيء لا يملكونه" الثورة

بالانقلاب انطلاقا من أن الذي  1965جوان  19ثم لم يتردد في وصف ما وقع في  

يهدف الاستيلاء على و ي قام بها الجيش باستعمال القوة حدث هو حركة ذاتها طابع عنف

ومما يفسر  2السلطة واستبدال الدستور القائم بنظام قانوني أساسي آخر دون مشاركة الشعب

هو تعرّض رئيس الجمهورية  1965جوان  19ويوضح أكثر مسألة الطابع الانقلابي لحركة 

السرية لفترة زمنية طويلة بعد ن ضع لأي محاكمة، للسجن والوضع رهالمعزول، الذي لم يخ

 .3حدوث الحركة

                                                           
 68-67سعيد بو الشعير ، المرجع السابق، ص - 1
 67-66المرجع نفسه ، ص - 2

3suspension des élections législatives de janvier 1992 face à la  : la partn , le remAli Harou- 

terreur djihadiste,CASBAH Edition,Alger 2013, p 25. 
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يناير  11ج على استقالة رئيس الجمهورية المؤرخة في لا يفوتنا بهذه المناسبة ألا نعرّ  

نّما  1989إلغاء دستور  ليس التي جرت ورائها العديد من الأحداث وترتب عليها 1992 وا 

مجرد توقيف العمل بالشق السياسي من هذا الدستور، أي مجرد وقف مؤقت للعمل بالدستور 

 .19891السياسي لسنة 

إن ما يهمنا هنا هو التساؤل عن كيف حلل البعض استقالة رئيس الجمهورية؟ وما  

نهم على أنّ الأمر تعلق بانقلاب وليس باستقالة إرادية؟ وما هي الملاحظات التي هي براهي

طرحوها من أجل الوصول إلى ذلك؟ ثم ما العلاقة أو ما العلاقات السائدة بين ما توصلوا 

 إليه والعناصر الأساسية التي يعتمد عليها تعريف الانقلاب؟ 

كل فريق لابد وأن يأتي بما يعضد  ا واحد، ذلك أنفمن المستحيل طبعا أن نجد موق 

 موقفه من الاستقالة الرئاسية.

: الأولى 1992يناير  11ا منذ البداية عن أن انقلابا وقع في تثمة وجهتي نظر دافع

تلميحا والثانية تصريحا، فأمّا الأولى وبعد توالي اختفاء مؤسسة رئاسة الجمهورية بسبب 

، وانعدام وجود بسبب حل المجلس الشعبي الوطنيالاستقالة وغياب رئيس الدولة بالنيابة 

                                                           
يجب الإحاطة علما بأن ثمة شكلين من الدساتير هما الدستور السياسي ويضبط تنظيم وسير السلطات العامة والدستور - 1

ترك أو يؤكد عليها )الفردانية أو الجماعية مثلا( و يعين فضلا عن ذلك نوعية العلاقات الإجتماعي ويحدد قواعد العيش المش

 بين المواطنين والدولة.
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فقد رأت أنه من الصعوبة الاعتقاد بأن تسلسل هذا العدد من الغيابات  هالبرلمان بسبب حل

 .1والاختفاءات كان عرضيا وبالصدفة

وجهة النظر الثانية رأت في الأسباب المذكورة في رسالة الاستقالة إشارة إلى أن رئيس  

، وتابع صاحب وجهة النظر هذه يقول: 2نيا على الإنسحاب من الحكمالجمهورية أجبر ضم

حتى تكون استقالة رئيس الجمهورية مطابقة للدستور ينبغي التأكد من أنها لم تكن موضوع "

التماس من قوى لا يمكن قهرها أو مقاومتها... كذلك كيف يمكن لرجل القانون أن يتجاهل 

الإعلان عن استقالة رئيس الجمهورية زد على ذلك حل نشر القوات العسكرية في البلاد قبل 

واقتران الإعلان عنه بانسحاب رئيس الجمهورية ثم 3المجلس الشعبي الوطني بطريقة سرية

تحوّل المجلس الأعلى للأمن خلافا لقانونه الأساسي ودوره إلى سلطة دستورية وتأسيسية 

 .4"نّ ما حدث هو انقلابفإ لهذاالأعلى للدولة للمجلس 

على أنّ رئيس الدولة الذي يكون  Ali Harounللاعتراض على هذا الرأي شدّد  

تل كما يجرد من أملاكه غير قضحية الانقلاب يتعرض مبدئيا إما للنفي أو السجن إن لم ي

أنّ رئيس الجمهورية الشاذلي  بن جديد الذي استقال لم يتعرض لأي من هذه النكبات بل إن 

                                                           
1? , in El Watan du 15 janvier  titutionnellle comment s’en sortirmeri,Crise consaKhalfa Ma- 

1992. 
21992.Madjid Ben Chikh, le soir d’Algérie du 15 janvier -  

ولم يحصل تبليغ قرار الحل  1992يناير  04المؤرخ في  01-92ثم حل المجلس الشعبي الوطني بالمرسوم الرئاسي رقم - 3

 تاريخ الاستقالة الرئاسية. 1992يناير  11إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني كما أن الإعلان عن الحل لم يقع إلا في يوم 

وحل المجلس  1992جانفي  11نظر قانونية حول استقالة رئيس الجمهورية بتاريخ ينظر إلى السعيد بو الشعير، وجهة 

 1993، 1الشعبي الوطني، مجلة إدارة، العدد 
4-Madjid Ben Chikh, coup d’etat contre la constitution Aspects juridiques, in El Watan du 17- 

18 janvier 1992. 
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قامته احترمت كما تردد على بلجيكا بقصد العلاج ولم يستغل فرصة أملاكه استبقي عليها  وا 

به بل إنه  احطلتنديد بما قيل عن أنّ انقلابا أإقامته في الخارج وبعده عن الديار الجزائرية ل

 .1كان يرجع إلى أرض الوطن في هدوء وطمأنينة

 :الثورة .2

ذي عبر عنه برنتون بقوله: التعريف الواضح إلى درجة السذاجة لمفهوم الثورة هو ذلك ال

 .2" إن الثورة تعني حلول فئة من الناس في الحكم محل فئة أخرى باستعمال وسائل العنف"

في تعريف آخر استند البعض فيه إلى مفهوم بسيط بعيد عن كل تعقيد كتبوا "الثورة  

ركة الثورة بأنها" ح Levy Bruhl، في حين عرف 3هي انتفاضه شعبية ضد النظام القائم"

تيجتها اجتماعية فظة ومباغتة تنجزها القوة الشعبية دون احترام الأشكال القانونية وهدفها ون

 .4خر"آهو استبدال نظام قانوني ب

في الثورة مجموعة من الأحداث التي تتسبب عادة   Michel de Villiers بينما رأى 

في تغيير مباغت وعنيف للنظام السياسي على وجه الدوام والنظام الاقتصادي والاجتماعي 

 .5في الغالب

                                                           
125.-Ali Haroun , op cit, p24-  

، بوزريعة، رائدالجولمطبعة الجزائرية للمجلات ع في ابجتماعي للسلطة، منشورات دحلب، طحسن ملحم، التحليل الإ- 2

 .143، ص 1993الجزائر، 
3; op cit , p 311. Jean Vincent et autres–Raymond Guillien -  

4quel, op cit , p 116.ciJean G-Pierre Avril  
5Michel de Villiers, op cit , p 214.-  
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ا نستطيع التأكيد على أن الثورة يقودها الشعب وليس كما هو في الانقلاب الذي ذله 

( أي أن الحكم الذي يتم قلبه بواسطة الثورة تقوم به واحدة من السلطات المؤسسة ) المحدثة

 يسقطه الشعب أي القاعدة.

من المستحيل طبعا ألا يكترث رجل القانون لظاهرة الثورة التي تمثل من الناحية  

إلغاؤها،  مالتاريخية أصل العديد من الدساتير الحديثة وبالتالي العديد من الدساتير التي ت

سقاط إليؤكد على فكرة  1848فرنسا سنة  ا حدث فيوبصورة خاصة وأكثر وضوحا فإن م

، كما نشير إلى الدستور التونسي لسنة 1الثورة للنظام القائم ومعه الدستور الذي قام عليه

إثر خلع الرئيس  2011المعدل الذي انتهى العمل به في أواخر شهر فبراير من سنة  1959

زالة النظام الدست  وري شعبيا.زين العابدين بن علي من الحكم وا 

 الهزائم العسكرية. .3

عنه نتائج قانونية  رّ اعتبار كل منهما فعلا ماديا تنج إنّ ما يميّز الانقلاب والثورة إنّما هو

ويمكن أن يتسبب في وضع حد للدساتير، إلّا أن الفعل القانوني المضاد الذي تسقط به 

ل بالأحرى التحدث عن الدساتير يظل يتمثل في عدم التحدث فقط عن الانقلاب والثورة، ب

 الهزائم العسكرية أو الحروب الخارجية الخاسرة أيضا.

الواقع أن كثيرا من الدساتير تم وضع حد للعمل بها نتيجة هزائم عسكرية منيت بها الدول 

 .1870أو حتى سنة  1814مثلما وقع لفرنسا سنة 
                                                           

1Dmitri Georges , Lavroff, op cit , p 37.-  
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 المبحث الثالث: ضمان سمو الدستور )الرقابة الدستورية( 

القواعد الدستورية، شأنها شأن كلّ قاعدة جبرية، وبطبيعة الأشياء للمساس ض تتعرّ  

 من جميع هيئات الحكم في الدولة وتتفاوت مخالفات هذه الجهات للقواعد ذاتها حدة وخطورة.

الخروقات الدستورية قد تأتي من الجهاز التنفيذي في الدولة: رئيس الدولة، رئيس  

ق إصرار أو خطإ في التفسير، وفي الغالب بحكومة إما عن ساالحكومة أو الوزير الأول، وال

، إلّا أنّها أحيانا تنطوي على خطورة كبيرة لكن دون أن تبلغ هذه 1لا تصل إلى حد الجسامة

قلب إلى خروقات مقلقة للغاية إذا أقدم ن. غير أن الأمور قد ت2الخطورة حدّا مقلقا ومخيفا

ب مع اصات البرلمان أو شلّ عمله أو عدم التجاو الجهاز التنفيذي على السطو على اختص

 نقلاب.اإرادة الناخبين أو القيام ب

ت بعض الشواهد التاريخية على أن دلّ  ها قد تأتي من المشرّع إذنفسالخروقات  

، غير أنّ الذي يقع كثيرا من هذه الأخيرة هو أن 3الإنقلابات دبرتها وقامت بها البرلمانات

لا تتقيّد بالقواعد الموضوعية  وري بالتصويت على قوانينلدستتتجاوز إرادة المؤسس ا

 والإجرائية الموضوعة دستوريا.

                                                           
لمواجهة مثل هذه الخروقات يتوفر النظام القانوني عادة على آليات تسمح بالتحقق من مطابقة القرارات المتخذة من -- 1

وتمكينها من السّهر على احترام مجموع القواعد  الجهاز التنفيذي للقواعد الدستورية وذلك من خلال اللجوء إلى المحاكم

 القانونية ومن بينها القواعد الدستورية . 

 في هذا الصّدد يلعب الطعن لتجاوز السلطة دورا أساسيا في إجبار الإدارة على احترام الدستور والقانون أيضا.
الأخير لم يقرّر لها جزاءات قانونية لترجيح كفة هذه الخروقات تقلب التوازنات والآليات التي أرادها الدستور لكن هذا - 2

 الدستور
، كما شهدت 1830و 1799و  1792يوفر التاريخ الدستوري الفرنسي أمثلة على قيام البرلمان بانقلابات في سنوات - 3

 قيام البرلمان بتدبير انقلاب. 1993روسيا في سنة 
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إلّا أن سموّ الدستور الذي يفيد علوّ القواعد الدستورية على غيرها من القواعد القانونية  

المطبقة في الدولة نظرا لوضعها من سلطة تأسيسية لا يتأتى إلّا من جملة التدابير 

 سطتها إحاطة سلطة الدستور بها وحمايتها.اات التي يراد بو والضمان

هذه التدابير والضمانات منها ما يتعلق بالحكام ومنها ما يتعلق بالقرارات التي  

يتخذونها، حيث يتعلق الأمر في المستوى الأوّل بأنّ الحكام هم من يتعيّن معاقبتهم إذا بلغت 

تحييد الدستور والإستخفاف بأحكامه وظهر أنّ  الخروقات الدستورية التي تأتي منهم درجة

.أمّا في المستوى الثاني، فالأمر 1من غير المجدي مخاصمة قراراتهم والذهاب إلى إلغائها

ل إلى القدرة على إلغاء و يتعلق بالرقابة على أعمال الحكام وتصرّفاتهم إذ يتوجب الوص

وفي الدول التي قررت إدراج رقابة تصرّف غير دستوري أو استبعاد تطبيقه في حالة معيّنة، 

ارات الحكام فإنّ تنظيم هذه الرقابة يتطلب حتما جملة من الخيارات ر حقيقية على دستورية ق

جرائها، وهو ما سيوضحه هذا  المتعلقة بالجهاز المختص بالرقابة وبموضوع هذه الرقابة وا 

از سياسي في المطلب المبحث من خلال تناول الرقابة على دستورية القوانين بواسطة جه

                                                           
الدستور يوسعه أن يقرّر جزاءات ضدّ الحكام الذين لا يلتزمون  ت الحكام، فإنّ امادام الأمر يتعلق بالرقابة على ذو- 1

بأحكامه من خلال إحالتهم على محكمة خاصة تختص بالمحاكمة عن الأفعال التي تنتهك أحكام الدستور، ومن بينها الأفعال 

لجزائر فبعدما غاب عن التي يمكن تكييفها بالخيانة العظمى، وقد عرف القانون الدستوري الغربي هذا التدبير أمّا في ا

الساري المفعول محكمة عليا للدولة مختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال  1996المجال الدستوري أسّس دستور 

عن الجنايات  2008التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى ورئيس الحكومة ثم الوزير الأول بعد التعديل الدستوري لسنة 

 اسبة تأديتهما لمهامهما.والجنح التي يقترفانها بمن

لقد قيل الكثير عن هذه الآلية، ومن ذلك أنّ فعاليتها محدودة ومن يخضع لها يكون في حكم المغلوب على أمره قبل أن تنتهي 

المحاكمة، وبالإضافة إليه لا تردع إلى الأبد مغامرات الحكام ومجازفاتهم، كما لم يصدر لحدّ الآن القانون العضوي المتعلق 

 يل المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها والإجراءات المعمول بها أمامها في الجزائر.بتشك

دون لة التي يتدخل المواطنون ولا يجديمكن أن تظهر الحماية القانونية للدستور غير ملائمة وتحمل الطابع السياسي في الحا

أحكامه، وأكثر من ذلك يتطلب أن تكون الإنتخابات حرّة عن الدستور ولم يلتزم حدود  حادبمناسبة الإنتخابات فيمن  قتهمث

 ونظيفة وتجري في موعدها القانوني.

على أنّ خرق الدستور من جانب الحكام قد يدفع الشعب إلى مجابهته بالقوّة والتذرّع بحق مقاومة الطغيان الذي صرّحت به 

 .1789دساتير عدة كدساتير الثورة الفرنسية لسنة 
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الأول، والرقابة على دستورية القوانين بواسطة جهاز قضائي في المطلب الثاني، أمّا في 

 الرقابة الدستورية بواسطة المجلس الدستوري.فسيتناول المطلب الثالث 

 

 

 

 المطلب الأول: الرقابة على دستورية القوانين بواسطة جهاز سياسي. 

دستورية القوانين بواسطة جهاز سياسي وعرض التطبيقات سيتم تقديم الرقابة على  

التي ظهرت فيها هذه الرقابة والأزمة التي وقعت ضحيتها هذه الأخيرة وذلك في فرعين 

 متعاقبين على النحو التالي:

 الفرع الأول: تقديم الرقابة على دستورية القوانين بواسطة جهاز سياسي. 

ابة التي يمارسها جهاز سياسي على دستورية القوانين يحاول هذا الفرع بيان منطلقات الرق

 وكذلك مرجعياتها فضلا عن التبريرات التي تقوم عليها والعيوب التي وجهت إليها.

 المنطلقات. .1
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في هذا الشكل من الرقابة الدستورية لا ينصب الإهتمام على ضمان استقلال الجهاز 

نزاعات التي تحمل مظاهر قانونية دقيقة ال يالقائم بالرقابة وكفاءته وقدرته على الفصل ف

 .1وأكيدة

هذه الرقابة كذلك تقوم على ضرورة أن لا يكون المختص بمباشرتها محايدا، وأن يرتبط 

 .2بشكل أو بآخر بالسلطات العامة

في هذه الرقابة يتعيّن أيضا أن يكون المواطن بعيدا عنها فلا يتمتع بأي شكل من 

الجهاز السياسي الذي يتولاها لأنّ الأمر لا يتعلق فيها بحماية الأشكال بحق اللجوء إلى 

نّما تعتبر الرقابة مجرّد آلية تقنية مكلفة فقط  المواطنين من تحكّم السلطات العامة وا 

بالمساهمة في توزيع الإختصاصات بين السلطات العامة كما وضعه الدستور، وعلى هذا لا 

 .3هزة الدولةيسمح بإخطار الجهاز المراقب إلّا لأج

بناء على كل هذه المنطلقات ليس أصلح لمهمة هذه الرقابة من جهاز يتم تصوّره بطريقة 

تراعي حساسية السلطات العامة، ولذا كان من الطبيعي أن يتدخل البرلمان في اختيار 

أعضاء الجهاز القائم بالرقابة إلى جانب الحكومة أحيانا حتى لا تخرج هذه الرقابة عن حدود 

طرة السلطات العامة، وللوصول إلى ذلك لا غنى من أجل ضمان عدم أن ينقض القانون سي

                                                           
1, p 102.Institutions politiques et droit constitutionnel, op cit, Philippe Ardant,-  

2.Ibid-  
3q, op cit, p116.Claude Leclerc-  
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إلّا جهاز مراقب قريب من تلك السلطات عن أن تقوم هذه الأخيرة بنفسها باختيار هذا 

 الجهاز.

 .المرجعيات .2

تتمثل المرجعيات التي رجعت إليها الأنظمة في اعتماد الرقابة على دستورية القوانين 

تين هامتين: المرجعية الأولى هي سيادة القانون أو السيادة ية جهاز سياسي في مرجعبواسط

والمرجعية الثانية تتعلق بتصور معيّن للفصل بين السلطات  Le légicentrismeالبرلمانية 

 والموقف من السلطات القضائية.

المصطلح الذي    Le légicentrismeتمثل سيادة القانون أو السيادة البرلمانية 

 1789استعمله الفقه لتوصيف المكانة المركزية التي منحها القانون العام الفرنسي منذ ثورة 

 .La loi 1للقانون 

هذه المكانة، التي يمكن تلخيصها في أن القانون أصبح التعبير عن الإرادة العامة  

ن الصادر في سنة منذ أن أعلنت عنه المادة السادسة من إعلان حقوق الإنسان والمواط

لاّ 2، لا مجال فيها لقابلية القانون للمنازعة والرقابة على مدى مطابقته للدستور1789  ، وا 

يادة هي أن تكون تزعزعت السيادة الوطنية كون هذه السيادة هي الإرادة العامة وحقيقة الس

 3لرقابةلسلطة غير قابلة 

                                                           
1139.-Michel de Villiers , op cit , p 138-  

2,p 5 et s., op citLouis Favoreu et Loic Philip-  
3tionnel et institutions politiques , op cit, p111.Georges Burdeau, Droit constitu-  
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قرارات البرلمان المعبرة عن إرادة لقد عبّر عن هذه المرجعية لرفض فكرة إمكان مخاصمة 

حين كتب يقول في  Raymond Carré de Malbergالأمة بواسطة جهاز خارج البرلمان 

)دستور  1875: " ... في النظام القائم على سموّ القانون المكرّس في سنة 1931سنة 

الدستور لم  الجمهورية الفرنسية الثالثة( فإن هذا السمو تم الذهاب به إلى أبعد حد حتى أن

، ثم تابع قائلا" "إذا 1يخصّص أيّ إمكانية لمقاومة القانون تحت ذريعة عدم دستورية محتواه"

كان الدستور لم يفكّر للحظة واحدة في أن يكون ثمّة سلطة قادرة على رقابة صحة القوانين 

ذاته في القوة رج البرلمان فلأنه اعتبر الإرادة البرلمانية حائزة على التفوق والحكم عليها خا

 .2التي تتمتع بها الإرادة المعبّر عنها من صاحب السيادة"

حيث  1789إلى جانب هذه المرجعية، تبلورت مرجعية ثانية غداة الثورة الفرنسية لسنة 

أظهر رجال هذه الثورة موقفا لافتا من برلمانات النظام السابق، وهي برلمانات قضائية أي 

ذه الجهات لما كانت عليه من تشبع بالروح الطبقية وتمسك محاكم، قام على التوجس من ه

، فمنعوا القضاة 3بالإمتيازات والمصالح فضلا عن إعاقتها غالبا تنفيذ قرارات السلطة الملكية

من رقابة العمل التشريعي وأصدروا لذلك النصوص التي تبعد القضاء من التدخل في 

 .4ممارسة السلطة التشريعية

 لرقابة.أتقدير  .3
                                                           

1Raymond Carré de Malberg, La loi expression de la volonté générale, Éditions Economica, - 

1984, p50 
2p 51 op cit,Raymond Carré de Malberg, La loi expression de la volonté générale,-  

3p 99. op cit,roit constitutionnel,dnstitutions politiques et Philippe Ardant, i-  
بموجب  1791ألغى نهائيا تدخل القضاة في أعمال الإدارة، ودستور  1790أوت  24-16المؤرخ في  Thouretقانون - 4

 .3المادة 
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النقاش حول جدوى الرقابة الدستورية التي يمارسها جهاز سياسي قديم لكنه مازال  إنّ  

مفتوحا والسبب أنّ هذا النوع من الرقابة بقدر ما لا تنقصه الحجج التي تدافع عنه فإن ثمة 

 من الحجج كذلك الذي تنتقص منه وتعيبه.

 أولا: تبرير الرقابة الدستورية بواسطة جهاز سياسي.

 تأييد هذه الرقابة من اعتبارات عديدة يمكن توضيحها في الآتي:ينبع  

يبدو تخويل مهمة حماية الدستور لجهاز سياسي فكرة منطقية، إذ من الواضح أنّ  -

الرقابة على القانون إذا كانت قانونية في موضوعها فهي سياسية في آثارها، والجهاز 

الحقيقي في الدولة مادام أنّ الأمور الذي يختص بالحكم على القوانين يكون هو السيد 

الهامة والكبرى لا يمكن أن تتم بدون موافقته، ولهذا يتعيّن أن يكون هذا الجهاز 

 .1سياسيا

لقد طرحت حجة ثانية مفادها أنّ عدم إقحام القضاء في الرقابة على دستورية القوانين  -

ت الذاتية التي يروق يجنب الخلط بين نصّ الدستور الذي يتميز بالدقة وكل التفسيرا

 .2للقاضي إعطاؤها

خضاع الدولة للرقابة شيء مغاير، إذ  - إنّ فرض احترام القانون على الخواص شيء وا 

هناك مصالح ينبغي للدولة فقط أن تقضي فيها لأنّ تخويل تقدير تلك المصالح أنّ 

لسلطة لا تتحمّل مسؤولية الحكم مسألة في غاية الحساسية في حين الإعتراف 
                                                           

1Georges Burdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques , op cit, p101-   
2op cit , p102 et droit constitionnel, institutions politiques Philippe Ardant,-   
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 فإنّه للقاضي بحق رقابة نشاط المشرع يجعل منه سلطة سياسية، وبالإضافة إلى ذلك

 .1 غير معتمدة من جانبها ليس هناك أخطر على الدولة من وجود سلطات

 نقد الرقابة على دستورية القوانين بواسطة جهاز سياسي. .4

 تعددت الإعتراضات التي وجّهت إلى هذا الشكل من الرقابة.

النقد الموجهة إلى نمط الرقابة الدستورية التي يباشرها جهاز سياسي  من بين أوجه  -

عدم تمتع هذا الجهاز بالإستقلال الكافي واللازم إزاء متخذ القانون، فالطريقة التي يتم 

بها تأليف الجهاز لا توفّر أية ضمانات تذكر وتجعل من هذا الأخير مجرّد تابع 

 نها صلاحياته.للجهة التي تتدخل في تشكيله ويستمد م

يقول أنّ الرقابة بواسطة   Philippe Ardantبخصوص هذا الوجه من أوجه النقد، كتب 

 وان الأمر يتعلق فقط بالكشف عن سهجهاز سياسي لا تنطوي على أية خطورة إذا ك

تشريعي أو عدم انتباه أو إهمال من المشرع حين لا يحترم الدستور بطريقة غير عمدية لكن 

وسع القائم بالرقابة الغير بمن الأغلبية البرلمانية هل يكون إزاء اعتداء جسيم على الدستور 

 2مستقل أصلا أن تكون له الحرية والسلطة والشجاعة للإعتراض والرفض؟

قابة على مقابلة القواعد بعضها ببعض كما تعتبر تقنية من ناحية أخرى تشمل الر  -

للوقوف على مدى مطابقة القانون للدستور، ومثل القيام بهذا العمل يتطلب حدّا أدنى 

                                                           
1t, V, Le statut du pouvoir dans l’étaIe science politique ,Tome dGeorges Burdeau, Traité -  

edition ,Librairie générale de droit, 1969 , p 103.e2 
2op cit , p102 et droit constitionnel, institutions politiques Philippe Ardant,-  



 
206 

من المعلومات والقدرات الفنية في الوقت الذي عندما يباشر الرقابة جهاز سياسي لا 

 ه.يفصل في مسائل الدستورية خبراء في القانون وعارفون ب

إن الرقابة الدستورية التي يمارسها جهاز سياسي رغم أنها لا تثير عداوة شرسة من  -

يفقد كلّ سلطة على القائمين بها لا البرلمان الذي يريحه هذا النوع من الرقابة لأنّه 

فإنّ النقد الآخر الموجه يتمثل في التخوّف من إحتمال هيمنة الجهاز المراقب وتحوّله 

 pouvoir-urs.1إلى سلطة فرقية 

ل في مسائل صالسياسي في إطار القانون وهو يف ليس من المؤكد أن يبقى الجهاز -

حم نفسه ققانونية إذ يظل التخوف قائما ألّا يتحقق فقط من مطابقة القانون للدستور وي

 في تقدير ملاءمة النص الذي يخضع لمراقبته.

ون غير دستوري ومع ذلك لا يقوم بإلغائه بعبارة أخرى إمّا أن يقدّر القائم بالرقابة أنّ القان

لأسباب سياسية يؤمن بها أو يتعرّض بسببها للضغوط من السلطات العامة المسيطرة عليه 

يقدّر أن القانون دستوري ومع ذلك يرفضه ويبحث عن إلغائه  -وهذا نادرا ما يحدث -أو أن

لقانون مرتبطا بدستوريته ولكن واضعا إرادته محلّ الإرادة البرلمانية وعندئذ لا يصبح مصير ا

 بمطابقة مضمونه مع الإختيارات السياسية للجهاز المراقب.

 الفرع الثاني: تطبيقات الرقابة على دستورية القوانين وأزمتها.

                                                           
( تأسيس جهاز 1795أوت  22)الذي أصبح دستور  في فرنسا بمناسبة إعداد دستور السنة الثالثة Siéyèsحين اقترح - 1

قائلا: إنّ هذه السلطة  Thibandeauسياسي تعهد الأمة له مهمة إلغاء التصرفات المخالفة للدستور رد على الإقتراح بقوة 

قييدها يقوم بت استكون كلّ شيء داخل الدولة ومن خلال اختيار مراقبين للسلطات العامة فإنه سيعيّن لهذه الأخيرة سيّد

 ومراقبتها بكلّ سهولة.
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اقة في النشأة سبّ دستورية بواسطة جهاز سياسي هي القد نتفاجأ عندما نعلم بأنّ الرقابة ال

تاريخيا من الرقابة الدستورية بواسطة القضاء، فنظامها نشأ مع دستور العام الثامن في فرنسا 

في إدراج فكرة حماية الدستور وتكليف  Sieyesبعدما نجح  -1799ديسمبر  13دستور –

 .1همجلس الشيوخ بتقدير دستورية القانون بعد تبنيه من قبل الجهاز التشريعي وقبيل إصدار 

 رأى البعض في هذا النظام حلّا غير سديد تعرّض للفشل نتيجة العوامل التالية:

كان مجلس الشيوخ مجرّد جهاز سياسي، وبالتالي بدت مسألة استقلاله مصطنعة  -

وغير حقيقية كون الأعضاء في هذا المجلس كانوا يختارون من قبل الحكومة أو 

 .2بناء على اقتراحها يعينون 

يخطر مجلس الشيوخ نفسه كلّما كان هناك مساس بالدستور إلى عدم إمكان أن  -

جانب عدم استطاعة الأفراد إخطار الجهاز المراقب، بل إنّ إجراء الإخطار لم يكن 

 .3 الجمعية التشريعيةباستطاعة الإمبراطور أو الحكومة أو  إلاّ 

من العيوب  بالنظام ذاته بالرّغم 1852يناير  14احتفظ الدستور الفرنسي المؤرخ في 

على أنّ مجلس الشيوخ هو الحارس للميثاق الأساسي  25التي تميّز بها حيث نصّت المادة 

 20والحريات العامة وأنّ أي قانون لا يمكن إصداره قبل أن يتم عرضه عليه غير أنّ المادة 

من الدستور حكمت على هذا الإجراء بالإعدام حين خصّت رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء 

                                                           
1Philippe Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel,op cit , p100-   

2Ibid-  
3Ibid-  
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س الشيوخ مدى الحياة ما جعل هذا المجلس ينذر نفسه لنابليون الثالث الذي تحوّل مجل

إلّا على  ى لم يقو  وإلى إمبراطور  1852ديسمبر  7في بموجب التعديل الدستوري المؤرخ 

 .1إلغاء قانون واحد وسط كمّ كبير من المخالفات الدستورية

خلا من تكريس الرقابة الدستورية فإنّه  1875بالإنتقال إلى الدستور الفرنسي لسنة  

الذي قرر إدراج هذه الرقابة بواسطة  1946لكن هذه الأخيرة عاد العمل بها مع دستور 

على  2جهاز أطلق عليه تسمية اللجنة الدستورية، إلّا أنّ الفقه اعتبر هذه الرقابة منتحلة

ة رئيسا ومن سبعة اعتبار من جهة أنّ اللجنة الدستورية كانت تتكوّن من رئيس الجمهوري

إضافة إلى 3أعضاء تنتخبهم الجمعية الوطنية ومن ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس الجمهورية

، ومن جهة أخرى لم 4عضوية رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الجمهورية بقوّة القانون 

وسع اللجنة الدستورية أن تخطر نفسها كما لم يكن متاحا للأفراد إخطارها كذلك، بل بيكن 

الغرفة رئيس إنّ الإخطار كان من حق رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الجمهورية. أي 

معا وداخل الأجل المحدد لإصدار القانون، أمّا صلاحية اللجنة فكانت  -الثانية في البرلمان

 لجمعية الوطنية تتطلب أم لاإذا كانت القوانين التي تصوّت عليها ا تدور حول التحقق ممّا

                                                           
1q, op cit , p 117Claude Leclerc-  

-Philippe Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, op cit , p100 
2101.-Philippe Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, op cit , p100-  

 من الدستور91المادة - 3
 الأعضاء العشرة المنتخبون من قبل الجمعية الوطنية ومجلس الجمهورية يختارون من خارج هاتين الغرفتين.- 4
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مراجعة الدستور وهنا على اللجنة أن تفصل خلال الأيام الخمسة الموالية للإخطار إذا لم 

 .1تتوصّل إلى اتفاق بين الجمعية الوطنية ومجلس الجمهورية

الدستورية والكيفية التي من هنا لم يتردد البعض في القول أنّ طريقة تأليف اللجنة  

، أمّا البعض الآخر فعدّ اللجنة مجرّد جهاز 2أهلتها للتدخل تنبئان عن أنها جهاز سياسي

، وهو الرأي 3للتوفيق بين المجالس بل وجهازا لحماية مجلس الجمهورية ضدّ الجمعية الوطنية

جوان  18اريخ الذي يدعمه اجتماع اللجنة الدستورية مرة واحدة في حياتها وكان ذلك بت

وانصب على نزاع بشأن حكم ورد في نظام الجمعية الوطنية وقيّد من حرية مجلس  1948

الجمهورية، دون نسيان أنّ اللجنة لم يكن بمقدورها مراقبة مدى مطابقة القانون لديباجة 

 .4الدستور المتضمّنة للحريات العامة الضرورية

 نين بواسطة جهاز قضائيالمطلب الثاني: الرقابة على دستورية القوا 

عرض في الأول منهما لتقديم الرقابة على ننقسم هذا المطلب إلى فرعين حيث  سوف 

 شكل وموضوع الرقابة ذاتها.قضائي وفي الفرع الثاني نتناول  دستورية القوانين بواسطة جهاز

 الفرع الأول: تقديم الرقابة على دستورية القوانين بواسطة جهاز قضائي 

                                                           
1droit constitutionnel, op cit , p101 Philippe Ardant, Institutions politiques et-  

2.q, op cit , p 118Claude Leclerc-  
3Philippe Ardant, Institutions politiques et droit constitutionnel, op cit , p101.-  

4q, op cit , p 118.Claude Leclerc- 
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تضي أن يقوم بهذه المهمة قضاة ت الرقابة القضائية على دستورية القوانين تقإذا كان 

لون في القانون، فإنّ في اضطلاع القضاء بحماية الدستور ضمانة معتبرة للأفراد، صيف

فالقاضي الذي يمثل الحارس الطبيعي للمشروعية بين الخواص يتحوّل بموجب الرقابة على 

، هذا إلى جانب أنّ المواطن هو 1واطنين من تصرّفات الدولةدستورية القانون إلى حامي الم

من يعمل بواسطة القضاء على التحقّق من أنّ قانونا من القوانين انتهك الحقوق والحريات 

التي عدّدها وضمنها الدستور وعلى النطق إمّا بإلغاء القانون المخالف للدستور أو استبعاد 

 .2تطبيقه

ت التي تسوّغ للرقابة القضائية على دستورية القوانين أنّ جوهر عي الإنتباه للمبرّرار يست 

الخصوص لأنّ موضوعها يدور حول السؤال التالي: هل يتصرّف بهذه الرقابة قانوني 

المشرع في إطار وحدود الدستور أم لا ؟ وأنّ التكوين الذي يحظى به القاضي وحيازته 

ى عدم التحيّز، فضلا عن أنّ الإجراء القضائي للخبرة اللازمة والمعلومات الفنية كلّه يحث عل

 .3مع علانيته والوجاهة والإلتزام بتعليل الأحكام كلّ ذلك ضمانات للحلول العادلة

بالمقابل، لا تخلو الرقابة القضائية على دستورية القوانين من العيوب التي ما فتئ  

 الفقه يرددها وهي:

                                                           
1103.-Georges Burdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques , op cit , p 102-  

2Claude Leclercq, op cit , p 113.-   
3, p103. Georges Burdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques , op cit-  
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للقاضي الذي وبرغبة منه يميل عموما إلى يجب الأخذ في الحسبان، الطابع المحافظ  -

 .1ترجيح كفة نصّ الدستور على روحه

يرتبط العيب الثاني بإشكالية انعدام التوازن بين سلطات التعيين حيث يعيّن رئيس  -

الدولة في بعض البلدان كالولايات المتحدة الأمريكية كلّ أعضاء المحكمة الإتحادية 

ين رئيس الدولة أغلب أعضاء المحكمة المكلفة العليا وفي بعض البلاد الأخرى يع

بالرقابة كما هو حال المحكمة الدستورية بالمغرب التي تتألف من اثني عشر عضوا 

ستة أعضاء يعيّنهم الملك وثلاثة أعضاء ينتخبون من قبل مجلس النواب وثلاثة 

رية أعضاء ينتخبون من قبل مجلس المستشارين ويعيّن الملك رئيس المحكمة الدستو 

، 20112من دستور الفاتح جويلية  130من بين أعضائها كما تنص عليه المادة 

لت من خضوعها لشروط الزبونية فعن طرق تعيين الأعضاء التي لا ت فضلا

 .3والإخلاص للجهة التي تملك صلاحية التعيين

العيب الآخر الذي يوجه إلى الرقابة القضائية على دستورية القوانين هو الخشية من  -

أن تقود هذه الرقابة إلى هيمنة الجهاز القائم بها، إذ وتحت ذريعة قول القانون والنطق 

                                                           
1lard, op cit , p342Jean Gicquel et Patrice Gé-André Hauriou-  

بالمحكمة الدستورية إلاّ أنّ  2011بالرغم من تسمية الهيئة التي كلفت بالرقابة الدستورية بالمملكة المغربية طبقا لدستور - 2

هذه الهيئة لا تنتمي للسلطة القضائية، وكان المؤسس الدستوري المغربي قد خصّص لها بابا خاصا هو الباب الثامن من 

 أنّ نمط التعيين في هذه الهيئة لا يختلف عن التعيين في الهيئات ذات الطابع السياسي المكلفة بالرقابة الدستورية الدستور إلاّ 

 أو المجالس الدستورية المكلفّة بالمهمة ذاتها.
ن، دورو، ديد ووهم التغيير، تنسيق عمر بجأم خلط في السلط؟  الدستور ال عمر بن دورو، العلاقات بين السلط: فصل - 3

 .130، ص 2011، ، دون دار نشرظر نالطبعة الأولى، دفاتر وجهة 
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به قد ينزع القضاء إلى وضع القانون وبالتالي الحلول محلّ السلطات العامة المتمتعة 

 .1بالشرعية الديمقراطية

انوني تظلّ الرقابة القضائية على دستورية القوانين القائمة على عنصر الإختصاص الق -

عندما تمارس في ظروف صعبة تمرّ بها  للاختيارللجهاز المكلّف بها واستقلاله معرّضة 

ليلج الحياة الوطنية أو عندما يخرج المشكل المطروح على القضاء من الإطار التقني 

رض من الوارد أن يصرّح القاضي بخروج ممثلي الأمة عن فالمجال السياسي، وفي هذا ال

القاضي المختص إذا كان قاضيا عاديا فإنه يلزمه الكثير من الشجاعة  الدستور، إلّا أنّ 

والتجرّد حتى يفصل في المسألة بكلّ موضوعية علما أنّ الضمانات التنظيمية ليست في 

كلّ الأحوال بجانب القضاء العادي أمّا إذا كان الأمر بيد محكمة خاصّة فإنّه ثبت بالمعاينة 

تعيين أعضاء هذه المحكمة لا يتأثر بالميول والإعتبارات صعوبة التوصّل إلى حلّ يجعل 

 .2السياسية

 الفرع الثاني: شكل وموضوع الرقابة على دستورية القوانين بواسطة القضاء.

من وجهة نظر تقنية يعهد بالرقابة على دستورية القوانين إلى جهة قضائية خاصة  

أو إلى   contrôle par voie d’actionلتمارس هذه الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية 

المحاكم العادية أو إلى محاكم القانون العام لتمارس نوعا آخر من الرقابة وهو الرقابة عن 

 .contrôle par voie d’exceptionطريق الدفع الفرعي 

                                                           
1 -Jean Gicquel, Jean Eric Gicquel, op cit , P 188. 

2104-op cit, p 103 Institutions politiques et droit constitutionnel, Philippe Ardant, -  
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 الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية ) رقابة الإلغاء(. .1

احب الشأن( بتوجيه دعوى مباشرة ومبتدأة وبصفة تتحقق هذه الرقابة بأن يقوم المواطن ) ص

 .1مستقلة ضدّ قانون معيّن يعتقد بمخالفته كليا أو جزئيا للدستور للحكم بإلغائه

لقضاء المختص من عدم دستورية القانون المعترض عليه افي هذه الرقابة إذا تحقق  

لم يكن ولا يجوز  مواجهة الكافة واعتبره بعد الحكم كأن يقضى ببطلان هذا القانون ف

 .2الإستناد إليه بعد ذلك

واضح من هذه الرقابة أنها رقابة موضوعية موجهة ضدّ قانون بوصفه معيارا صادرا  

، ولذا فإنّ الحكم القضائي الصادر بالبطلان بسبب عدم الدستورية 3عن السلطات السياسية

هذا الإلزام إنهاء النزاع مرة لسلطات كذلك، ومن نتيجة اسبة لباقي ملزم للمحاكم الأخرى وبالن

 .4ول دستورية القانون حواحدة وبصفة قطعية باتة ونهائية 

لا يعني ما سبق أن مثل هذه الرقابة لا تعرف قدرا من التعقيد، لأنه في حال  

ارة أي ثإلى إ مباشرتها بشكل قبلي، أي قبل إصدار القانون، فإنّ الحكم القضائي لا يؤدي

مشكلة وسينحصر جزاء الرقابة في عدم إمكان إصدار القانون فقط، غير أنه في حال مباشرة 

الرقابة بعد إصدار القانون والحكم بإلغائه بعد مدة طويلة من دخول أحكامه حيز التنفيذ فإنّ 

                                                           
1q, op cit , p 113.cClaude Lecler  

 .59محمد الغانمي، المرجع السابق، ص  عبد السلام- 2
3quel, op cit , P189.ciJean Eric G-cqueliJean G-  

4d, op cit , p343.cquel et Patrice GélariJean G-André Hauriou-  
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 التساؤل الذي يطرح نفسه هو: ما هو الموقف الذي يتعيّن اتخاذه إزاء التطبيقات السابقة

 . 1للقانون؟ هل يعاد النظر فيها وكيف؟

تعتمد هذه الطريقة في الرقابة على إنشاء محكمة دستورية خاصة تتولى مراقبة دستورية 

عوى مباشرة وخاصة تقام أمامها مثلما يبينه القانون المقارن، ففي ألمانيا دالقوانين من خلال 

 12محكمة دستورية فدرالية تكفّل قانون  1949ماي  23أسّس القانون الأساسي المؤرخ في 

 1969بتوضيح صلاحياتها، وهذه المحكمة بعد الإصلاح الدستوري لسنة  1951مارس 

سهم متى قدّروا أن واحدا من الحقوق الأساسية وقع بأنف ابمقدور المواطنين إخطارهأصبح 

يتمتع المواطن  1978ديسمبر  29المسّ به، وفي إسبانيا وطبقا للدستور المؤرخ في 

المحكمة الدستورية ضدّ  مأما le recours d’amparoالإسباني بحق تحريك الطعن 

أنّ الطعن لا يوجه ضدّ  الخروقات الماسة بحقوقه وحرياته والصادرة عن السلطات العامة إلاّ 

القوانين بل إنّ قرارات المجالس التشريعية للمجموعات المستقلة وأعمال السلطة التنفيذية 

والإدارة الماسة بالحقوق والحريات الأساسية هي فقط القابلة للمنازعة أمام المحكمة 

مناسبة قيام نزاع ضد دستوريتها ب مبعد الدستورية، أمّا بشأن القوانين فإنّ هناك إمكانية الدفع

قانون قابل ليكون مخالفا للدستور أمام القضاء العادي الذي له أن يلتمس من المحكمة 

في الوقت الذي يمكن الطعن في قانون عن طريق  2الدستورية الفصل في دستورية القانون 

دعوى من كلّ من رئيس الحكومة أو من المدافع عن الشعب أو من خمسين نائبا أو من 

                                                           
1op cit , p 106., Institutions politiques et droit constitutionnelPhilippe Ardant , -  

2op cit , p 113. q,cClaude Lecler-  
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ن كان المواطن أن يخطر بنفسه المحك، أمّا في سويسرا فبإم 1ن شيخاخمسي مة الفيدرالية وا 

كانت رقابة هذه المحكمة لا تباشر إلّا على قوانين الكانتونات )المقاطعات( التي تخالف 

، وفي النمسا أين أسس 2الدستور الفيدرالي أو دستور الكانتون ولا تشمل القوانين الفيدرالية

الرقابة بواسطة الدعوى وكلّف بها المحكمة  1920مؤرخ في الأول من أكتوبر الدستور ال

الدستورية فإنّ مجال الطعن الدستوري ضد القوانين الفيدرالية متاح لثلث النواب ومنذ سنة 

 .3منح للأفراد حق إخطار المحكمة 1975

 الرقابة عن طريق الدفع الفرعي ) رقابة الإمتناع(. .2

حول الإقرار بأنّ كلّ قاضي يطرح عليه أي نزاع كان ويثار أمامه الطابع تتمحور هذه الرقابة 

الغير الدستوري للقانون المطبق على النزاع يختص بتقدير دستورية هذا القانون ويمتنع عن 

 .4تطبيقه إذا قضى بعدم دستوريته

ة قصارى الكلام أنّ هذا الطريق في الرقابة طريق غير مباشر أو فرعي ووسيلة دفاعي 

من صاحب الشأن حيث يتم الدفع بعدم دستورية القانون أثناء النظر في النزاع وليس بتحريك 

دعوى أصلية ومباشرة ضدّ هذا القانون، ولهذا يطلق عليها الفقه عادة تسمية الرقابة القضائية 

 .5عن طريق الدفع الفرعي

                                                           
1;  1985, p 56 et s?  je-sais politique espagnol, PUF, que Dmitri Georges Lavroff, Le régime- 

Claude Leclercq, op cit,p114.  
2q, op cit , p 114.cClaude Lecler -  

3q, op cit , p 115cClaude Lecler - 
4d, op cit , p343..élarJean Gicquel et Patrice G-ouAndré Hauri-  

 61مي، المرجع السابق،صناعبد السلام محمد الغ .5
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يته لا يطاله كما يتضح أنّ القانون محل النظر في الدعوى والمحكوم بعدم دستور  

الإلغاء ولكن يطاله الإستبعاد في الخلاف الذي تواجه فيه طرفاه فقط، وفي هذه الحالة لا 

يتسم الحكم القضائي إلّا بسلطة الشيء المقضي به النسبية، ويعني هذا أنّ القانون نفسه 

 .1ى يمكن إثارة عدم دستوريته من جديد في نزاع بين طرفين آخرين و أمام محكمة عادية أخر 

ن   م يصرّح بتفضيله لهذه الطريق في الرقابة إلّا أنّه ذهب إلى أنّها لإنّ الفقه وا 

لنزاعات حلّ ا إذا كان على القاضي في سبيلالمطابقة لدور القاضي في تطبيق القوانين، ف

يفصل بين القانون الوطني والقانون الأجنبي وبين القانون الأحدث والقانون القديم  التي تثور

القانون والتنظيم فلم لا يفصل بين القوانين الدستورية والقوانين العادية وتكون له السلطة وبين 

، وهذا هو الذي دفع 2في الإمتناع عن تطبيق القانون العادي إذا ناقض القانون الدستوري 

إلى أن تجد الرقابة على دستورية القوانين مكانها في القانون الفيدرالي الأمريكي ابتداء من 

حين  اعترفت المحكمة العليا بحق الرقابة للمحاكم وليس الدستور الصادر في  1803ة سن

Marbury في قضية  John Marshall 3وأكدت على لسان رئيسها  1787سبتمبر  17

v.Madison  على أنّ: " من صلاحية السلطة القضائية، بل من واجبها أن تقول ما هو

                                                           
1op cit , p 107. Institutions politiques et droit constitutionnel, Philippe Ardant ,-  

2d, op cit , p343.Jean Gicquel et Patrice Gélar-ouAndré Hauri-  
، وقد سمي ابتداء  من ذلك 1835إلى سنة  1801سنة، وهذا من سنة  34المحكمة العليا طيلة  John Marshallترأس  -3

 بالمؤسس الثاني للدستور الأمريكي.
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الدستور على المحكمة أن تطبق الدستور نظرا  القانون... وفي حال تنازع القانون مع

 .1لسموّه"

يمكن ملاحظة الفارق الجوهري بين الرقابة القضائية على دستورية القوانين بواسطة  

 الدعوى الأصلية والرقابة ذاتها عن طريق الدفع من خلال ما يلي:

صا يمارس الرقابة عن طريق الدفع عادة القاضي العادي وليس جهازا قضائيا خا -

 عكس الرقابة بواسطة الدعوى الأصلية التي يباشرها جهاز خاص.

يعدّ الدفع بعدم الدستورية وسيلة دفاعية بيد المواطنين، ومن هنا فإنّ الإخطار يكون  -

مفتوحا ومتاحا على نطاق أوسع بحيث يمكن كلّ واحد يلاحقه القضاء أن يثير هذا 

ليه بخلاف الرقابة بواسطة الدعوى الدفع إذا رأى أنّ قانونا غير دستوري سيطبق ع

الأصلية التي يتم إحاطتها عموما بشروط مشددة وقد يستبعد المواطنون فيها من 

 إخطار القضاء

الحكم القضائي الصادر بعدم دستورية القانون في الرقابة عن طريق الدفع ليس حجة  -

ساري المفعول إلّا  قبل الكافة والقانون المحكوم بعدم دستوريته لا يطاله الإلغاء ويبقى

أنّ تطبيقه يستبعد في النزاع المفصول فيه، في حين يتميز الحكم القضائي الصادر 

الدستوري من  رفي الرقابة بواسطة الدعوى الأصلية بأنّه يقضي بإقصاء القانون غي

 النظام القانوني بشكل نهائي وبالنسبة للكافة.

                                                           
إسماعيل الغزال، القانون الدستوري والنظم السياسية، الطبعة الرابعة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، - 1

 .311، ص 1989
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عمل البرلمان لأن القاضي لا تتدخل في أهمّ ما تتميز به الرقابة بطريق الدفع أنّها  -

نع عن تطبيق القانون غير الدستوري فإنّه يتصرف في إطار وظيفته ولا حين يمت

يضرب بسلطة القوانين والإختصاص التشريعي للبرلمان عكس ما تفعله بهما الرقابة 

 بواسطة الدعوى الأصلية.

عمل بها، فإمّا أن يقوم القاضي الذي يلاحظ أنّ كيفيات مختلفة للرقابة عن طريق الدفع يتم ال

ريان الدعوى ويحيل سسألة الدستورية أو أن يقوم بوقف يحصل إخطاره بالفصل بنفسه في م

 .  La question préjudicielleالقضية إلى جهاز قضائي خاص 

كذلك يمكن تصوّر الجمع في أنظمة الرقابة على دستورية القوانين بين عدة حلول من خلال 

لى جهاز خاص معا، أو الجمع بين الرقابتين السابقة إسناد  الرقابة إلى القضاة العاديين وا 

يطاليا  على إصدار القانون واللاحقة عليه، كما أنّ العديد من البلدان على غرار إسبانيا وا 

وألمانيا تأخذ بالنظام المختلط أي الرقابة بواسطة الدعوى الأصلية والرقابة بطريق الدفع في 

 نفسه.الوقت 

 المطلب الثالث: الرقابة على دستورية القوانين بواسطة المجلس الدستوري. 

القطيعة مع التقليد الذي كان يتمسك بسيادة  1958أحدث الدستور الفرنسي لسنة 

القانون ويرفض الرقابة الدستورية فأسّس نظاما جديدا يقوم على جهاز مغاير لتولي هذه 

 س الدستوري.الرقابة أطلق عليه تسمية المجل
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تتلخص أسباب هذه القطيعة في الوعي بسلبيات غياب رقابة دستورية حقيقية بعد  

التجارب الدستورية الفاشلة التي عرفتها فرنسا وحاولت اعتماد شكل سياسي صرف لتلك 

الرقابة، إلى جانب التحوّل عن اعتبار القانون التعبير عن الإرادة العامة بالمطلق والنظر إليه 

نه مجرد تعبير عن أغلبية عابرة وتصحيح انحراف النظم السابقة نحو السيادة على أ

 .1البرلمانية

فضّل المؤسس الدستوري الجزائري  تقوم على المجلس الدستوري هذه الرقابة التي  

 .1996و  1989ودستوري  1963الأخذ بها مسايرا بذلك الحلّ الفرنسي في دستور 

الرقابة الدستورية التي يمارسها المجلس الدستوري كما جاء  المطلبهذا سيتناول  

) الفرع الأول( ثمّ يعالج الرقابة ذاتها في الجزائر  1958تنظيمها في الدستور الفرنسي لسنة 

 )الفرع الثاني(.

 .1958الفرع الأول: الرقابة الدستورية في ظل الدستور الفرنسي لسنة  

س الدستوري وألّفه من رؤساء الجمهورية لالمج 1958أنشأ الدستور الفرنسي لسنة  

( أعضاء آخرين يعيّن رئيس الجمهورية ثلاثة 09السابقين بحكم القانون ومدى الحياة وتسعة )

رئيس مجلس الشيوخ الثلاثة  يعيّن نمايمنهم ويعيّن رئيس الجمعية الوطنية الثلاثة الآخرين ب

 .2الباقين

                                                           
1op cit , p113., Institutions politiques et droit constitutionnelPhilippe Ardant , -  

 من الدستور الفرنسي. 56وذلك كان بموجب المادة - 2
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اء التسعة المعيّنين تسع سنوات غير قابلة تدوم فترة العضوية في المجلس للأعض 

للتجديد على أن يتم تجديد ثلث الأعضاء كلّ ثلاث سنوات ويختص رئيس الجمهورية بتعيين 

 .1رئيس المجلس

خضعت الطبيعة القانونية للمجلس الدستوري الفرنسي لنقاشات عدة إذ يمكن التمييز 

 بين ثلاثة اتجاهات في هذا الشأن:

دة رأى في المجلس الدستوري جهازا ذا طابع سياسي، وقد ساد هذا الإتجاه م الإتجاه الأوّل:

 لمجلس الدستوري بجملة من الحجج، وهي:لطويلة واستدل على توصيفه هذا 

صفة السلطات التي تعيّن أعضاء المجلس الدستوري وهي رئيس الجمهورية ورئيسي  -

 2مجلسي البرلمان وكلّها سلطات سياسية

شروط في أعضاء المجلس الدستوري تتعلق بالشهادات والوظائف  عدم استلزام أيّ  -

بالإضافة إلى أنّ المجلس عرف لمدة طويلة انتساب شخصيات سياسية فقط، فضلا 

 .3عن أنّ كثيرا من التعيينات كانت مكافأة على الوفاء والولاء السياسيين

ر التمتع غياب التخصص الفني في أعضاء المجلس الدستوري ينكر على هذا الأخي -

 بالإستقلال والطابع القضائي.

                                                           
 المصدر نفسه.- 1

2Dmitri Georges Lavroff, op cit , p145-  
3Ibid.-  
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نما يتدخل  - عندما يتم إخطار المجلس الدستوري فإنه لا يخطر بشأن نزاع حقيقي وا 

 المجلس من أجل رقابة تصرّف لم يدخل بعد حيز التنفيذ وهذا ليس من عمل القضاة.

المسائل المعروضة على المجلس الدستوري لا تنطوي على نزاعات يتواجه فيها  -

اف ويتبادلون فيها الحجج، فضلا عن غياب الوجاهة وسرية الإجراء المتبع وعدم أطر 

نشر الوثائق الأساسية وتعرّض المجلس الدستوري لرقابة حكم أو أحكام من القانون 

دون أن يخطر بشأنها أو يطلب منه ذلك بل وكذلك تصريحه بأن هذا الحكم أو 

 من شأن القضاة وعملهم. الأحكام غير مطابقة للدستور، وهذا كلّه ليس

تمّ تصوّر المجلس الدستوري في الأصل واعتماده ليكون آلية تحمي الجهاز التنفيذي  -

 من تعديات المشرع وهيمنته.

ظهور المجلس الدستوري وكأنّه آلية مؤسساتية في العملية التشريعية وليس قضاء،  -

رية القوانين وليس أدلّ على هذا من تدخل المجلس حينما يفصل وجوبا في دستو 

 العضوية وأنظمة المجالس التشريعية.

الذي صرّح بأنّه من المناسب  Georges Burdeauمن جملة من ذهب إلى هذا الإتجاه 

 .1إدراج المجلس الدستوري حين كلّف بالرقابة الدستورية ضمن الرقابة بواسطة هيئة سياسية

ن أخرى للمجلس الدستوري، ففي الإتجاه الثاني تردّد وابتعد عن الحسم لصالح  طبيعة دو 

الوقت الذي ذهب البعض إلى أنّ صلاحيات المجلس تصطبغ بالطابع القضائي ولكن من 

                                                           
1102. Georges Burdeau, Droit constitutionnel et institutions politiques , op cit , p-  
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قرّ بأنّ وأنه يظهر الطابع السياسي لهذا المجلس يخلال نمط تعيين أعضاء المجلس وتكو 

، راح البعض الآخر يصف رقابة المجلس 1الأخير جهاز خاص ذو طابع شبه قضائي

-organe mi-politique mi بة بواسطة جهاز نصفه سياسي ونصفه الثاني قضائيبالرقا

juridictionnel 2. 

الإتجاه الثالث تبنى الطرح الذي يقول أنّ المجلس الدستوري يشكل قضاء، وهو طرح أصبح 

و  Loic philipو Louis Favoreuو  Marcel Walineمقبولا على نطاق واسع وتزعمه 

François Luchaire 3. 

بحث عن المميزات التي يمكن أن بدأه بال  Marcel Walineإن العمل الذي قام به  

ة الشيء المقضي به أي لى بها مؤسسة ما حتى تشكل قضاءا حيث اعتبر بداية أنّ سلطجتت

به لا يمكن إعادة النظر فيه ويفرض ذاته بشكل نهائي على جميع الأطراف  ىكون ما يقض

العنصر الشكلي الضروري المميز للعمل القضائي لكن ينبغي أن يقترن هذا العنصر بعنصر 

مادي وهو أن يصدر الحكم على أساس من القانون الوضعي فقط ولم ير ضرورة الفصل في 

قضائي، وهذان العنصران يتوفران في المجلس  نزاع بين الأطراف حتى يكون هناك عمل

الدستوري حين يفصل في مسائل الرقابة الدستورية، أمّا كون أعضاء المجلس يختارون من 

بأنّ هذه الطريقة   Marcel Walineرئيس الجمهورية ورئيسي المجالس التشريعية فقد أقرّ 

                                                           
1d , op cit , p 1092.Jean Gicquel et Patrice Gelar-ouAndré Hauri-  

2q, op cit, p 118.Claude Leclerc-  
3Dmitri Georges Lavroff, op cit, p 147.-  
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هو أنّ  إلّا أنّ الأهمجلس في تكوين الجهاز تقود إلى إلصاق طابع القضاء السياسي بالم

 .1أعضاء المجلس بمجرّد تعيينهم يتمتعون بالضمانات الكبرى للإستقلال

ات التي تتصف بها مفإن الس بالإنتقال إلى الرقابة التي يمارسها المجلس الدستوري  

 هي أنّها:

رقابة وقائية وسابقة، بمعنى أنها تسبق صدور القانون وتطبيقه، فإذا تبيّن للمجلس  -

لدستوري عدم دستورية القانون المعروض رقابته عليه وفصل بهذا ترتب على ذلك ا

 2عدم إمكان إصدار القانون وبالتالي عدم تنفيذه

رقابة نهائية وملزمة بعدما جعل المؤسس الدستوري الفرنسي من قرارات المجلس  -

الدستوري غير قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال وأضفى عليها صبغة الإلزام 

 .3بالنسبة لجميع السلطات العامة والسلطات الإدارية والقضائية

رقابة حكومية من حيث أنّ الأفراد لا يحق لهم إخطار المجلس الدستوري بشأن  -

دستورية القوانين، وأنّ الإخطار يقتصر على رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو 

راجعة الدستورية رئيس الجمعية الوطنية أو رئيس مجلس الشيوخ، وبموجب الم

أصبح بإمكان ستين نائبا أو ستين شيخا إخطار  1974أكتوبر  29المؤرخة في 

 المجلس الدستوري بشأن القوانين العادية قبل إصدارها.

                                                           
1, op cit, p XI et s. lipLoic Phi–Louis Favoreu -  

 .1958من الدستور الفرنسي لسنة  62المادة  - 2
 المصدر نفسه.- 3
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رقابة وجوبية في بعض الحالات وجوازية في حالات أخرى، فالرقابة الوجوبية حصرها  -

والأنظمة الداخلية لمجلسي  الدستور في نوعين من النصوص هي القوانين العضوية

، أمّا الرقابة الجوازية أو الإختيارية فهي تخص القوانين العادية وأمر 1البرلمان

 .2تحريكها مرهون بإرادة الجهات التي تملك حق إخطار المجلس الدستوري 

البرلمان فقط بعدما مكّن الدستور  يرقابة لا تخص تصرفات المشرع وأعمال مجلس -

رئيس الجمهورية أو الوزير الأوّل أو رئيس واحد من مجلسي  جهات الإخطار وهي

شيخا من عرض التعهدات الدولية قبل الإذن بإقرارها  60نائبا أو  60البرلمان أو 

 .3على رقابة المجلس الدستوري 

شاملة: القوانين الصادرة عن الشعب بطريق الإستفتاء سواء كانت دستورية  ررقابة غي -

والذريعة أنّ هذه القوانين  4تشملها رقابة المجلس الدستوري أو عضوية أو عادية لا 

أي -أن ترقى سلطة محدثة )فرعية(تعدّ تعبيرا مباشرا عن السيادة ولهذا لا يعقل 

 .5وهو الشعب إلى مرتبة الرقيب على صاحب الحق الأصيل -المجلس الدستوري 

تمّ إبعاده عن المواطن لأنه لم يتبين أنّ أسلوب الرقابة الدستورية بواسطة المجلس الدستوري 

السلطات العامة بل كان الهدف منه  مماده هو حماية هذا الأخير من تحكّ يكن الدافع إلى اعت

                                                           
 .1958من الدستور الفرنسي لسنة  61المادة  - 1
 المصدر نفسه.- 2
 ..1958من الدستور الفرنسي لسنة  54المادة  - 3
منحه المجلس الدستوري الفرنسي بواسطة القرار  هذا القيد لم يرد في الدستور الفرنسي وإنما يتأتي من التفسير الذي- 4

 1962نوفمبر  06المؤرخ في 

 :إلى ينظر في هذا الشأن

Louis Favoreu-Loic Philip ,op cit, p 184 et s 
5Institutions politique et droit constitutionnel, p117.Philippe Ardant , , -  
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. لكن 1فقط المساهمة في توزيع الصلاحيات بين هذه السلطات مثلما نصّ عليه الدستور

طار المجلس وسّعت من إمكانية إخ 1974أكتوبر  29المراجعة الدستورية التي جرت في 

الدستوري بالسّماح لستين نائبا أو لستين شيخا من اللجوء إلى المجلس حتى يفصل في 

مطابقة القوانين العادية قبل إصدارها للدستور، وبالفعل سمحت هذه المراجعة للمجلس 

من القرارات التي من خلالها  الدستوري بناء على نمط الإخطار المستحدث بإصدار العديد

س عددا من الحريات الأساسية في الدستور ليتحوّل الأمر بهذه الرقابة على ج المجلدر أ

للدفاع عن الجهاز التنفيذي  1958دستورية القوانين من وسيلة إضافية تم تصوّرها في سنة 

 ضدّ برلمان صعب المراس إلى وسيلة للدفاع عن المواطنين عندما يكون القانون جائرا.

الرقابة الدستورية بواسطة المجلس الدستوري يوجه إليها  بالرّغم من هذا التطور ظلّت 

أهم العيوب وهو أنّ المواطن لا يملك أن يخطر المجلس إذا مسّ القانون حقا من حقوقه 

الأساسية، ولأجل اعتماد نوع من تدخل المواطن في الرقابة تعددت الإقتراحات لكن أهمّها 

أسّس إجراء الدفع بعدم الدستورية ضدّ كل الذي  1990كان مشروع القانون الدستوري لسنة 

قانون يصطدم بالحقوق الأساسية المعترف بها من الدستور أو من إعلان حقوق الإنسان 

ثمّ مشروع  1946المؤكد عليه والمتمم بديباجة دستور  1789والمواطن الصادر في سنة 

عي يمسّ الحقوق الذي أسّس الدفع ذاته ضد كلّ حكم تشري 1993القانون الدستوري لسنة 

، غير أنّ كلّ هذه المشاريع باءت بالفشل  2لكل شخص دستوريا الأساسية المعترف بها

                                                           
1q, op cit, p 116.Claude Leclerc-  

2234.-Yves Madiot, op cit , p 233-  
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بسبب المعارضة التي أظهرها مجلس الشيوخ ضدّها واستندت من الناحية القانونية إلى أنّ 

 الدفع بعدم الدستورية سيؤدي في حال قبوله إلى إلغاء القانون من جهة ومن جهة أخرى أنّ 

 .1ذا الإلغاء سينشئ فراغا وانقطاعا في القانون ه

أنّ الملاحظ أنّ هناك العديد من الأسباب التي دفعت بقوة إلى كسر الحاجز واعتماد نظام  إلاّ 

 الرقابة على دستورية القوانين بواسطة الدفع بعدم الدستورية، ومن هذه الأسباب ما يلي:

يات الأفراد إلّا أنّ المجلس الدستوري وجود العديد من القوانين التي تمسّ حقوق وحر  -

الجهات المختصة بالإخطار عن إحالة تلك  مجاحلم يتم إخطاره بشأنها نظرا لإ

 .2القوانين للمجلس الناتج عن توافق الأغلبية والأقلية على القوانين ذاتها

وجدت مجموعة من القوانين قبل تأسيس المجلس الدستوري لا يمكن إخضاعها لرقابة  -

الأخير عن طريق الدفع بعدم دستوريتها وفقا للرقابة السابقة حتى ولو كانت هذا 

 .3تنتهك حقوق وحريات الأفراد

رأى بعض الفقه الدستوري الفرنسي أنّ المواطن الفرنسي أصبح من حقه اللجوء إلى  -

غ وينازع قانونا معينا ويدفع بمخالفته ر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبو 

                                                           
1Ibid , p 234-  

وتعديلاته في  1958علاء محي الدين مصطفى، حق الأفراد في اللجوء للمجلس الدستوري الفرنسي في ضوء دستور - 2

 .400، ص 2015، يناير 61، مجلة الشريعة والقانون، العدد 2008
 ينظر إلى: - 3

امعية للدراسات والنشر ة الطبعة الأولى المؤسسة الجفوطهنري روسيون، المجلس الدستوري، ترجمة محمد 

 وما بعدها. 102، ص 2001والتوزيع،
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ق الإنسان وبالتالي من غير المنطقي أن لا يسمح له بإثارة الدفع بعدم دستورية لحقو 

 .1قانون ما يمس حقوقه وحرياته أمام المجلس الدستوري الفرنسي

عدم الإلتفات عن التوجه الأوروبي نحو توحيد طريقة الرقابة الدستورية التي تعرف  -

ية وأخذت بها كلّ من ألمانيا بالدفع بعدم دستورية القوانين على الطريقة الأوروب

سبانيا والنمسا وغيرها...  .2وا 

، لأوّل مرة في التاريخ 2008يوليو  23يعود الفضل إلى تعديل الدستور الفرنسي المؤرخ في 

الدستوري الفرنسي، في منح الأفراد الحق في الدفع الفرعي بعدم دستورية قانون أمام إحدى 

حكمة النقض بمناسبة نظر هذه المحاكم لإحدى الدعاوى المحاكم التابعة لمجلس الدولة أو م

التي نصت على أنّه إذا  1-61، وذلك بموجب المادة 3المعروضة عليها وقبل الفصل فيها

ثبت أثناء النظر في دعوى أمام جهة قضائية أنّ نصّا تشريعيا يمثل اعتداء على الحقوق 

ستوري بهذه المسألة بناء على إحالة والحريات التي يكفلها الدستور جاز إخطار المجلس الد

، علما أنّ هذه الآلية 4من مجلس الدولة أو محكمة النقض التي يفصل فيها في أجل محدد

بعد أن صدر القانون العضوي في  2010الجديدة دخلت حيز النقاذ في الأول من مارس 

 من الدستور المعدل. 1-61وحدّد شروط تطبيق المادة  2009ديسمبر  10

 رقابة الدستورية في الجزائرالع الثاني: الفر  
                                                           

1Francois luchaire, Le contrôle préalable de constitutionnalité en France, in Journée de la - 

législation comparée, 1990 , pp 11-24. 
 .105هنري روسيون، المرجع السابق، ص - 2

3, Paris , 2010, p 172. Louis Favoreu,Droit constitutionnel, DALLOZ-  
 .2008يوليو  23المؤرخ في  724-2008من القانون الدستوري رقم  1-61المادة - 4
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مبدأ الرقابة الدستورية من خلال دستور  تهتاريخ الدستوري الجزائري في بدايعرف ال 

قبل أن تغيب هذه الرقابة كلية عقب زوال هذا الأخير وذلك إلى غاية اعتماد دستور  1963

أين جدد القانون الدستوري الجزائري ابتداء من هذا الإعتماد عهده مع الرقابة  1989

 الدستورية.

 .1963ستور الرقابة الدستورية بواسطة المجلس الدستوري في ظل د .1

ديد تكوين المجلس حبت 1963من دستور  63موجب المادة اكتفى المؤسس الدستوري ب

الدستوري المؤلف من رئيس المحكمة العليا ورئيسي الغرفتين المدنية والإدارية للمحكمة العليا 

وثلاثة نواب يعينهم المجلس الوطني وعضو يعيّنه ريس الجمهورية والنصّ على أن ينتخب 

الموالية فقد نصّ على أن  64المجلس رئيسهم الذي يملك صوتا زائدا، أمّا في المادة أعضاء 

ب من رئيس المجلس ليفصل المجلس الدستوري في دستورية القوانين والأوامر التشريعية بط

 الوطني.

باستقراء هاتين المادتين يتضح حرص المؤسس الدستوري على أن لا تهيمن أية سلطة 

توضع الآليات الضرورية لم ، غير أنه 1ة على تكوين المجلس الدستوري من السلطات العام

لمباشرة هذا المجلس لصلاحياته بشكل فعال ومهني إذ لا وجود لشروط للتعيين في المجلس 

الدستوري من حيث السن والكفاءة والخبرة المهنية السابقة وامتلاك الشهادات باستثناء ما 

                                                           
الدستوري، كما يمثل في هذا المجلس ثلاثة بدليل أنّه يخرج من القضاء ثلاثة أعضاء من أصل سبعة يتشكل منهم المجلس - 1

 نواب من المجلس الوطني )الهيئة التشريعية ( في حين يعين رئيس الجمهورية عضوا واحدا بصفة مستقلة وتقديرية.
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الغرفتين المدنية والإدارية بهذه المحكمة الذين يتوفرون  ييسيتعلق برئيس المحكمة العليا ورئ

 بحكم وظائفهم على التخصص القانوني المطلوب لمباشرة مهام الرقابة الدستورية.

إن من شأن هذا الأسلوب في تأليف المجلس الدستوري الجزائري أن يؤثر على طبيعة هذا 

-organe miصفه الثاني قضائي المجلس وذلك بأن يجعله جهازا نصفه الأول سياسي ون

politique mi- juridictionnel . 

لك التي تنات التي تكفل للمجلس استقلاله ككذلك لا أثر في الدستور لجملة الضما

تتعلق بتقرير حالات التنافي مع العضوية في المجلس الدستوري وعدم قابلية الأعضاء للعزل 

عن تحديد التزامات على  لاقابلة للتجديد فضوتحديد مدة العضوية بفترة زمنية واحدة غير 

 الأعضاء لضمان عدم تحيّزهم وتجرّدهم.

كل ذلك يدفع إلى التساؤل عن الجهة التي تتدخل لتحديد كيفية سير المجلس 

الدستوري وتنظيم عمله في ظل خلوّ الدستور من معالجة هذا الموضوع وسكوته عن تعيين 

وسير المجلس الدستوري وآليات عمله والإجراءات  السلطة المختصة بتحديد قواعد تنظيم

 المطبقة أمامه.

بالإنتقال إلى نمط تحريك رقابة المجلس الدستوري على مدى دستورية القوانين  

وهذا  والأوامر التشريعية يتضح أنّ الدستور خصّ رئيس المجلس الوطني بإخطار المجلس
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رهينة إرادة سلطة واحدة سيّما وأنّ هذه الرقابة هي من نوع الرقابة  من شأنه أن يجعل الرقابة

 الإختيارية وليس الإلزامية.

لم تمكن المجلس الدستوري  1963 ف والعوامل التي تلت إعداد دستورغير أنّ الظرو 

إلى  1من الظهور والعمل لأن الدستور علّق العمل به بعد أن لجأ رئيس الجمهورية آنذاك

من الدستور الخاصة باتخاذ التدابير الإستثنائية لحماية استقلال الأمة  59دة تطبيق الما

ومؤسسات الجمهورية في حالة الخطر الوشيك الوقوع واستمر التعليق إلى غاية صدور الأمر 

ومعه كلّ  1963الذي ألغى ضمنيا دستور  1965جويلية  10المؤرخ في  182-65رقم 

 .2ورالمؤسسات التي أحدثها هذا الدست

 .1976غياب الرقابة الدستورية في دستور  .2

طيلة المرحلة الإنتقالية التي امتدت من  ديث عن وجود الرقابة الدستوريةمن العبث الح

 182-65رها الأمر رقم ، وهي المرحلة التي سيّ 1976نوفمبر  22إلى  1965جوان  19

باعتباره دستورا بالمعنى المادي وضع تنظيما مؤقتا للسلطات  1965جويلية  10المؤرخ في 

لها وّ خوالسيادة كما أخضع الحكومة التي العامة فقط ومنح لمجلس الثورة السلطة المطلقة 

 ممارسة الإختصاص التشريعي والإختصاص التنظيمي بناء على تفويض من هذا المجلس

                                                           
 أحمد بن بلة- 1
ي قاده كلّ من حسين أيت أحمد ومحمد ولحاج على مؤسسات البلاد، أعلن رئيس ذكري السعلى إثر التمرّد الع- 2

، إلاّ أنّ الخلاف الحدودي الحربي 1963من دستور  59عن تطبيق المادة  1963أكتوبر  03لجمهورية أحمد بن بلة في ا

الذي قام بين الجزائر والمغرب بعد ذلك ثمّ التمرّد العسكري الذي قاده العقيد محمد شعباني فرضا تمديد الحالة الإستثنائية 

جويلية  10المؤرخ في  182-65م أمر سأطاح بحكم رئيس الجمهورية ورلذي ا 1965جوان  19إلى أن حدث انقلاب 

 .1963نهاية دستور  1965
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فإنّ  2الذي هو من الدساتير الجامدة 1976، إلّا أنّه مع دستور 1لسلطة ومراقبة هذا الأخير

الأمر يتطلب أن لا يكون بإمكان المشرع أن يصوّت على قوانين مخالفة له وتأسيس آلية 

 الرقابة الدستورية لضمان سموّه على القوانين.

ستورية القوانين ولم يحدّد أية جهة خلا من اعتناق مبدأ الرقابة على د 1976لكن دستور 

 قضائية كانت أو سياسية لتولي ممارسة تلك الرقابة.

إلى النظام االسياسي  1976لقد أرجع البعض غياب الرقابة الدستورية في دستور  

دإ وحدة السلطة الأمر الذي الذي تمحور حول الأخذ بمبدإ الحزب الواحد وبالتبعية مبالمنشأ 

ن كان هذا الدور سياسيا أكثر منه قانونيا لحزب الوحيليسمح  د القيام بدور الناظم للسلطات وا 

ويجعل من هذا الحزب المتمتع الوحيد بالسيادة من الناحية السياسية وتحت سلطته يمارس 

 .3المشرع والحكومة صلاحياتهما بوصفهما مجرّد أجهزة ذات وظائف منفصلة

ما عمل على تبرير غياب الرقابة  إن الملاحظ على هذا الموقف هو أنّه بقدر 

فإنّه انزلق إلى البحث عن جهاز يمكن أن يتولى هذه الرقابة  1976الدستورية في دستور 

واستدلّ على ذلك بما يشغله هذا الأخير  -جبهة التحرير الوطني–فوجده في الحزب الواحد 

ة بين المشرع من مكانة بين مؤسسات الدولة بل وجعل من أجهزته العليا هيئات للوساط

                                                           
وقبل ذلك إلى تأشيراته، سالف  1965جويلية  10المؤرخ في  182-65من الأمر رقم  6، 5، 4، 3ينظر إلى المواد - 1

 الإشارة إليه
لها المؤسس الدستوري من خلال الفصل السادس  يتبين ذلك على الخصوص من طريقة تعديل الدستور التي أفرد- 2

سوم بالسلطة وتنظيمها إجراءات مشددة ومغايرة لتلك التي فرضها وسية والمدرج في الباب الثاني المالمعنون بالسلطة التأسي

 لوضع وتعديل القوانين.
3 ie.Du contrôle deYelles chaouche Bachir, Le conseil constitutionnel en Algér- 

constitutionnalité à la créativité normative, OPU, Alger , 1999, p 6. 
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كان صريحا في النص على أنّ العلاقات بين أجهزة  1976علما أنّ دستور  1والحكومة

أي نصّ يخول  هذا الدستور يتضمّن كما لم 2الحزب وأجهزة الدولة تخضع لأحكام الدستور

للحزب مهام ضمان سمو الدستور على أعمال المشرع والحكومة، وليس أدل على غياب مثل 

من دعوة المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحرير  1976هذا الدور للحزب في دستور 

إلى إنشاء هيئة عليا تحت إشراف  1983ديسمبر  22إلى  19لوطني الذي انعقد من ا

 س الجمهورية تختص بالفصل في دستورية القوانين.الأمين العام للحزب رئي

كذلك جعلت الأنظار تتجه إلى  1976إنّ غياب الرقابة الدستورية في دستور  

أنّ هذا القاضي  على نصعيد بو الشعير أنّ الدستور لم يالقاضي العادي حيث كتب س

وبالتالي سموّه ود الدستور متورية القانون لكن اعتمادا على جبالفعل يمكنه أن يراقب دس

يمكنه أن ينظر في مدى دستورية القانون إذا دفع الأفراد بعدم دستوريته والحكم لهم إذا 

اتضح له بأنّ القانون غير دستوري قبل يعود سعيد بو الشعير ليكتب أنّ ذلك لم يقع لأسباب 

 .3تعود إلى غياب الجرأة لدى القضاة والأفراد معا

بالكيفية التي نشأت بها الرقابة الدستورية من دون النصّ  مثل هذا الموقف ينبع من تأثره

عليها في صلب الدستور ونقصد بها الرقابة التي لم يعترف بها دستور الولايات المتحدة 

نما المحكمة الإتحادية العليا هي التي أكّدت  1787سبتمبر  17الأمريكية الصادر في  وا 

شكل دولة أنّ للتاريخ السياسي الأمريكي و  محق القضاة في بحث دستورية القوانين مع العل
                                                           

1Ibid-  
 103المادة - 2
 .416-415سعيد بو الشعير، المرجع السابق، ص - 3
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الولايات المتحدة الأمريكية دور هام في جعل الرقابة على دستورية القوانين تنشأ بهذه 

 الطريقة.

 .1976الرقابة الدستورية في المرحلة اللاحقة على إلغاء دستور  .3

رية انطلاقا من جدّد المؤسس الدستوري عهد القانون الدستوري الجزائري بالرقابة الدستو 

، إلّا أنّ من جملة العوامل التي مهّدت لإعادة تأسيس الرقابة  1989دستور على المصادقة 

 1989الدستورية بواسطة المجلس الدستوري ما ذهب إليه البعض من أنّ إلغاء دستور 

السلطات  فة والمجلس الشعبي الوطني إلى مصاورفعه الحكوم 1لنظام الحزب الواحد

من الوصاية الحزبية التي كانت ذه بمبدإ الفصل بين السلطات وتحريره المشرع وأخ2العامة

مة عليه في السابق فضلا عن تعزيزه لآليات الرقابة التي أصبحت بحوزته على عمل ثجا

الحكومة لا سيّما تقرير مسؤولية هذه الأخيرة أمام المجلس الشعبي الوطني لم يفت على 

عتبار والتحوّط من تغوّل المشرع واستغلال الوضع المؤسس الدستوري أخذه بعين الإ

الدستوري الذي أصبح عليه لقلب التوازن المؤسساتي لصالحه ولذا أدرج رقابة المجلس 

 .3الدستوري على دستورية القوانين التي يصوّت عليها المشرع

                                                           
 بحق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي )الأحزاب السياسية( 1989من دستور  40قضت المادة - 1
 1989المتعلق بتنظيم السلطات في دستور ينظر إلى الباب الثاني - 2

3Yelles Chaouche Bachir, op cit, p 07.-  
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العمل كانت صريحة في أنّ الرقابة الدستورية تعني  1989من دستور  152بيد أن المادة 

، ومن هنا لم تكن السلطة التنفيذية بمنأى عن 1التشريعي بقدر ما تعني العمل التنفيذي

عدم التقيّد بتخوّف المؤسس الدستوري من أن تخطئ هي الأخرى وتنحرف عن الدستور 

ختصاص والإجراءات والقواعد الموضوعية التي يحددها هذا الأخير ولذا جاء في لإبقواعد ا

ع المعاهدات الدولية والتنظيمات إلى جانب القوانين والنظام الداخلي إخضا 1989دستور 

 . 2للمجلس الشعبي الوطني لرقابة المجلس الدستوري 

ن كانت نفسها  إنّ تسمية المؤسسة التي كلّفها المؤسس الدستوري بالرقابة الدستورية وا 

فإن  -الدستوري أي المجلس – 1963تسمية المؤسسة التي كلفت بالرقابة ذاتها في دستور 

 1996ثم دستور  1989ز من جانب دستور س عرف الكثير من الإهتمام والتميّ هذا المجل

 إن من حيث الشكل أو من حيث الموضوع. 1963دستور به مقارنة بما خصّه 

 أولا: مؤسسة المجلس الدستوري من حيث الشكل

م في دستور ث 19893على الرّغم من تمسّك المؤسس الدستوري الجزائري في دستور  

للقيام بمهام  -وهي المجلس الدستوري  -19635بنفس المؤسسة التي أنشأها دستور  19964

                                                           
نصت المادة على أنّ: " المؤسسات الدستورية وأجهزة الرقابة مكلفّة بالتحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع - 1

 ها".الدستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادية والأموال العمومية وتسيير
 1989من دستور  155المادة - 2
 .الفقرة الأولى 153المادة - 3
 .الفقرة الأولى 163المادة - 4
 .63المادة - 5
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من خلال أكثر  1996و  1989الرقابة الدستورية إلّا أنه ميّز هذه المؤسسة في دستوري 

 من مظهر:

 تركيبة المجلس الدستوري. -أ

من سبعة أعضاء، وهو  1989من دستور  154يتألف المجلس الدستوري طبقا للمادة 

، غير 1963ي دستور في كان يتشكل به المجلس الدستوري نفس العدد من الأعضاء الذ

يعيّن رئيس الجمهورية ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس المجلس وينتخب  1989أنه في دستور 

 .1المجلس الشعبي الوطني اثنين بينما تنتخب المحكمة العليا من بين أعضائها اثنين كذلك

فالمجلس الدستوري أصبح يتكون من تسعة  164وطبقا للمادة  1996ا في دستور أمّ 

أعضاء: ثلاثة من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، وينتخب المجلس الشعبي  

هو نفس العدد من الأعضاء الذي ينتخبه مجلس الأمة، في حين و الوطني عضوين اثنين، 

 يا كلّ على حدة عضوا واحدا.ينتخب مجلس الدولة والمحكمة العل

 01-16بالقانون رقم  1996فيما يخص عدد الأعضاء الذي ألّف به تعديل دستور  

المجلس الدستوري فإن هذا الأخير غدا يتكون من اثني عشر  2016مارس  16المؤرخ في 

عضوا: أربعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه يعيّنهم رئيس الجمهورية، وينتخب 

س الشعبي الوطني عضوين اثنين، وهو العدد نفسه من الأعضاء الذي يحق لمجلس المجل

                                                           
 .154المادة - 1
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الأمة انتخابه، أمّا المحكمة العليا ومجلس الدولة فإنّ كلّ واحد منهما ينتخب عضوين اثنين 

 .1كذلك

 الوضع القضائي للمجلس الدستوري. -ب

لال المجلس قلم يذهب إلى حد بعيد في ضمان استالذي  1963إذا استثنينا دستور 

الدستوري اللهم إلّا في ما يخص عدم تمكين أية من السلطات العامة الثلاث من أن تكون 

لها الأغلبية من حيث الأعضاء في المجلس الدستوري، وهي النقطة التي يشترك فيها هذا 

، فإنّ هذين الأخيرين أضافا إلى هذه الضمانة 1996و  1989الدستور مع دستوري 

 أخرى تتمثل في ما يلي:  ضمانات استقلال

على أن  1989عدم قابلية تجديد العضوية في المجلس الدستوري بعدما نصّ دستور  -

، وكذلك فعل 2يضطلع أعضاء هذا المجلس بمهامهم مرة واحدة ولمدة ست سنوات

 01-16، قبل أن يمدد تعديل هذا الدستور الحاصل بالقانون رقم 19963دستور 

 .4فترة العضوية الوحيدة إلى ثماني سنوات 2016مارس  16المؤرخ في 

بمجرّد اختيار أعضاء المجلس الدستوري لا تملك الجهة التي قامت بالتعيين أو  -

 الإنتخاب اختصار فترة العضوية للعضو المعين أو المنتخب وذلك بإنهاء مهامه.

                                                           
 المعدلّ. 1996من دستور  183المادة - 1
 الفقرة الثالثة 154المادة - 2
 الفقرة الأخيرة. 164المادة - 3
 الفقرة الخامسة. 183المادة - 4
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تنقضي  وري فترة قصوى وليست إلزامية، إذتمثل فترة العضوية في المجلس الدست -

العضوية بإنتهاء مدتها، كما يمكن أن تنقضي لأسباب تعود إلى وفاة العضو أو 

 استقالته أو قبوله لوظيفة تتنافى مع الإنتساب للمجلس الدستوري.

المجلس الدستوري  منقبل انتهاء مدتها بقرار كذلك يمكن للعضوية أن تنقضي  -

ء المخلين بالإلتزامات الأعضا علىمن السلطة التأديبية  همارسا يبمناسبة م

الذي يخضع له هؤلاء الأعضاء يختص المفروضة عليهم علما أنّ القانون التأديبي 

 .1المجلس الدستوري بتحديد قواعده وتطبيقها

في سبيل تمتيع أعضاء المجلس الدستوري بالاستقلال حرص المؤسس الدستوري في  -

لأعضاء بمجرّد على أن يتوقف هؤلاء ا 19963ثم في دستور  19892دستور 

انتخابهم أو تعيينهم عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة 

عدّل الم 2016مارس  16المؤرخ في  01-16أخرى، وزاد على ذلك القانون رقم 

ع بين عضوية المجلس الدستوري  وممارسة أي بعدم جواز الجم 1996لدستور 

 .4نشاط آخر أو مهنة حرّة

                                                           
 لما نصّ عليه الدستور الجزائري من أنّ المجلس الدستوري هو من يختص بتحديد قواعد عمله.طبقا - 1

 1996من دستور  189، وأخيرا إلى المادة 1996من دستور  167، ثم إلى المادة  1989من دستور  157ينظر إلى المادة 

 .2016المعدلّ في سنة 
 .154المادة - 2
 .164المادة - 3
 المعدل. 1996من دستور  183المادة - 4
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أنّ استقلال المجلس الدستوري الذي تعمل  Yelles Chaouche Bachirمن هنا كتب 

لتحقيقه كل هذه الضمانات ما كان ليتقرّر لو لم تكن وظائف المجلس في مجال الرقابة 

 .1الدستورية قضائية

إنّ ذكر الضمانات التي أرساها المؤسس الدستوري من أجل أن يحظى المجلس  

كلّف برقابة مدى دستورية تصرّفاتها ) المشرع  الدستوري بالإستقلال عن الأجهزة التي

المؤرخ  11-89والحكومة( لا ينسي الإشارة إلى ضمانة أخرى قررها المشرع في القانون رقم 

ها عدم جواز أن ينخرط أعضاء المجلس الدستوري في الأحزاب ا فحو  1989جويلية  05في 

 2السياسية.

إلّا أنّ تفحص هذا المنع مليا يفضي إلى القول أنّه يشكل قيدا على الجهات التي  

تختصّ بتعيين أو انتخاب أعضاء المجلس الدستوري والمقصود بهذه الجهات رئيس 

الجمهورية والمشرّع دون سواهما لأنّ أعضاء المجلس الدستوري الذين يتم انتخابهم من 

الإنخراط في الأحزاب السياسية أثناء عليهم ؤلاء يمنع السلطة القضائية هم من القضاة وه

ممارسة عملهم أصلا، ومن أجل هذا السبب تراجع المشرع عن هذا الشرط وأصبح يستلزم 

                                                           
1he Bachir , op cit , p 32.cYelles Chaou-  

جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ل، ا1989جويلية  05المؤرخ في  11-89المادة التاسعة من القانون رقم  - 2

 .715ص 1989السنة  27الديمقراطية الشعبية العدد 
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من عضو المجلس الدستوري أن يقطع أية علاقة ويمتنع عن القيام بأي اتصال أو نشاط 

 .1ن يتعهد بذلك كتابةمهما كان الشكل مع أي حزب سياسي طيلة مدة العضوية على أ

 مات أعضاء المجلس الدستوري االتز  -ت

نصّ المؤسس الدستوري والمشرع في الجزائر على حالات التنافي لإبعاد أعضاء المجلس 

سواء كان هذا  الذي عيّنوا أو انتخبوا من أجله الدستوري عن أي تأثير في ممارستهم لدورهم

ر قدر من الإستقلال والتركيز في التأثير من مؤسسات عامة أو مؤسسات خاصة وتوفي

المهام الواحدة، لكن هذا لا يكفي لضمان عدم تحيز أعضاء المجلس الدستوري وتجرّدهم 

بالتحفظ وعدم اتخاذ  ءاعضالأولهذا دأب النظام المحدد لقواعد عمل هذا المجلس على إلزام 

للأعضاء أي موقف علني وأنّ المجلس الدستوري بعد مداولة هو الذي له أن يرخص 

المشاركة في الأنشطة الثقافية والعلمية عندما لا يكون بطبيعتها أن تؤثر على استقلالهم 

 .2وعدم تحيّزهم

                                                           
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1997مارس  06المؤرخ في  09- 97من الأمر رقم  10المادة  - 1

 .31ص 1997السنة  12الشعبية العدد 

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2012يناير  12المؤرخ في  04-12من القانون العضوي رقم  10المادة 

مع العلم أنّ هذا القانون العضوي لم يشترط التعهد كتابة بقطع عضو  11ص  2012السنة  02لعدد الديمقراطية الشعبية ا

 المجلس الدستوري أية علاقة مع أي حزب سياسي.
جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لاالمنشور ب 1989غشت  7من النظام المؤرخ في  45و  40إلى المادتين  نظري- 2

يونيو  28مكرر من النظام المؤرخ في  54و  54، وإلى المادتين 864ص  1989السنة   32 لعددالديمقراطية الشعبية ا

المعدلّ   32ص  2000السنة  48 جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العددلاالمنشور ب 2000

للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جريدة الرسمية لاالمنشورة في  2009يونيو  14بموجب المداولة المؤرخة في 

المنشور في  2012أبريل  16من النظام المؤرخ في  61و  59، وإلى المادتين 2009يناير  18المؤرخة في  04 العدد

 78و  76، و أخيرا إلى المادتين 4ص 2012السنة  26 جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العددلا

 29 جريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العددلاالمنشور في  2016أبريل  06نظام المؤرخ في من ال

 9، ص 2016السنة 
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تجدّر الإشارة إلى أنّ الإلتزامات المذكورة هي نفسها التي وردت في نصّ اليمين الذي  

مثلما تنص  على أعضاء المجلس الدستوري أداؤه أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم

مارس  16المؤرخ في  01-16المعدل بالقانون رقم  1996من دستور  183عليه المادة 

20161. 

سرية المداولات، فإنّ هذا الإلتزام  حفظبالتحفظ و  الصدد وفيما يتعلق بالإلتزام في هذا 

ن  لا ينقضي بإنقضاء العضوية في المجلس الدستوري بل يسري حتى بعد هذا الإنقضاء وا 

كان من الصعوبة بمكان ضمان التقيّد به بعد الخروج من المجلس الدستوري في كل 

المجلس  الأحوال، أمّا الإمتناع عن اتخاذ المواقف العلنية في أي قضية تخضع لاختصاص

الدستوري فإنه يرمي إلى منع عضو المجلس من أن يستغل هيبة الوضع الذي يشغله ويدلي 

 .2بآراء تتعلق باختصاص المجلس الذي هو عضو فيه

 الحصانة القضائية لأعضاء المجلس الدستوري. -ث

مارس  16المؤرخ في  01-16بالقانون رقم  1996أورد التعديل الذي طال دستور 

نصّا غير مسبوق لم تعرفه من قبل الدساتير الجزائرية التي أخذت بالرقابة الدستورية  2016

الرئيس  بيتمتع رئيس المجلس الدستوري ونائبواسطة المجلس الدستوري إذ نصّ على أن " 

 .حصانة القضائية في المسائل الجزائيةوأعضاؤه خلال عهدتهم بال

                                                           
س الدستوري اليمين أمام لتنص على مايلي: " يؤدي أعضاء المج لالمعد 1996الفقرة الأخيرة من دستور  183المادة - 1

مهم، حسب النصّ الآتي: أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحياد، وأحفظ رئيس الجمهورية قبل مباشرة مها

 توري".سسرية المداولات وأمتنع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الد
2Dmitri Georges Lavroff , op cit , p144.-  
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تنازل ببسبب ارتكاب جريمة أو جنحة إلّا ولا يمكن أن يكونوا محل متابعات أو توقيف  

ممّا يقطع أنّ المؤسس  1صريح من المعني بالأمر أو بترخيص من المجلس الدستوري"

ستوري الدستوري أراد من خلال ذلك أن يضمن حرية ممارسة العضوية في المجلس الد

ه ماديا انحرمباستقلاله وتأتي من أيّ كان بحماية العضو من الضغوط التي قد تؤثر على 

 من إمكانية ممارسة عضويته بسبب المتابعات القمعية.

من الواضح أنّ الحصانة القضائية التي يتمتع بها أعضاء المجلس الدستوري تتميز  

 بالخصائص التالية:

بها أعضاء المجلس الدستوري تستمرّ لفترة ممارسة الحصانة القضائية التي يتمتع  -

 العضوية وتنتهي بسبب انقضاء عهدة العضو.

مجلس الدستوري من المتابعات القمعية بسبب التحمي الحصانة القضائية عضو  -

ارتكاب الجنايات والجنح ولا تحميه من المتابعات المدنية أو من المتابعات عن 

 ارتكاب المخالفات.

لذي ترتبه الحصانة القضائية في المسائل الجزائية هو منع فتح المتابعات القمعية لأنّ الأثر ا

ضد عضو المجلس الدستوري فإنّ المؤسس الدستوري علّق حجب تلك الحصانة على تنازل 

مجلس الدستوري نفسه أو على ترخيص من المجلس الدستوري وبالتالي الصريح من عضو 

                                                           
 .185المادة - 1
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فيما إذا كانت المتابعة معلّلة أو غير  فصلر يتضمن الحد منهما، وهذا القراعلى قرار وا

 معلّلة بنية حرمان عضو المجلس الدستوري من إمكانية ممارسة عهدته.

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  83تطبيقا لذلك نصّت المادة 

 على ما يلي: 2016أبريل  06

زل صريح من المعني أو بترخيص من المجلس " لا يمكن أن ترفع الحصانة إلّا بتنا

 الدستوري.

في حالة طلب رفع الحصانة من أجل المتابعة القضائية من وزير العدل، حافظ الأختام إلى 

رئيس المجلس الدستوري، يستمع المجلس الدستوري للعضو المعني ويدرس الطلب ويفصل 

 .1بالإجماع، دون حضوره"

 ري.شروط العضوية في المجلس الدستو  -ج

ر الآخذة بأسلوب الرقابة الدستورية بواسطة المجلس الدستوري لم ئإذا كانت دساتير الجزا

تستلزم أية شروط تذكر للعضوية في المجلس الدستوري، فإنّ الإرادة في توجيه تعيين أو 

الذي  1996انتخاب الأعضاء في هذا المجلس نحو الأكثر جدارة تجسدت في تعديل دستور 

إذ وبموجب هذا التعديل " يجب  2016مارس  16المؤرخ في  01-16رقم جرى بالقانون 

 على أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أو المعينين ما يأتي: 

                                                           
 .12 ص 2016السنة   29الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد - 1
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 ( سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم.40بلوغ سن أربعين ) -

(سنة على الأقل في التعليم العالي في 15مدتها خمس عشر ) هنيةالتمتع بخبرة م -

في القضاء، أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى أو انونية، العلوم الق

 1مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة".

نما يخص  يزاد على هذه الشروط شرط آخر لا يتعلق بجميع أعضاء المجلس الدستوري وا 

 نصّترئيس المجلس الدستوري الذي يشترط تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها مثلما 

المحدّد لقائمة  2017يناير  10المؤرخ في  01-17عليه المادة الثانية من القانون رقم 

المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية 

 .2الجزائرية دون سواها

الدستوري  ما يلاحظ على هذه الشروط جميعها أنها تندرج ضمن المنطق الذي دفع المؤسس

والمشرع من خلالها إلى الحدّ من هامش إختيار أعضاء المجلس الدستوري ورئيسه باستعمال 

صيغ إلزامية وغير فضفاضة حتى لا يتمكن من بيده التعيين أو الإنتخاب من تنسيب من 

 بدون ضابط و لا قيد. ي يرغب للمجلس الدستور 

 استقلالية المجلس الدستوري. -ح

                                                           
 .184المادة - 1
 .03ص  2017السنة  02الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد  - 2
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ه الأخيرة على أن تنظم بنفسها لس الدستورية قدرة هذااكم و المجيقصد باستقلالية المح

اء سيرها وكيفياته وتتحكم في قواعد تنظيمها، وقد جرت العادة على التمييز بين ثلاثة ر إج

أو قاعدية، واستقلالية إدارية، وأخيرا استقلالية أشكال لهذه الإستقلالية: استقلالية تنظيمية 

 .1مالية

 

 

 القاعدية أو التنظيمية.الإستقلالية  -

الجهة  لكهاتميراد بالإستقلالية القاعدية أو التنظيمية بمفهومها الواسع تلك السيطرة التي 

" يجب  Louis Favoreu، وبحسب 2على ترتيب تنظيمها وسيرها المكلفة بالرقابة الدستورية

أن يكون في مقدور أي قضاء دستوري أن يحدد بنفسه حدّا أدنى من قواعد السير 

والإجراءات، فالدستور والقانون فعلا يضعان عموما الخطوط العريضة للنظام، لكن قواعد 

، وبدوره 3الإجراءات المتبعة من جانب القضاء الدستوري يتعيّن أن يعّدها هذا القضاء بنفسه"

عن المجلس الدستوري الجزائري بأنّه: " واحد من مؤسسات  Mohamed Bedjaouiكتب 

ذا كان هذ تبني قانون بواسطة البرلمان أو مرسوم با المجلس يرتبط في سيره وتنظيمه البلاد وا 

                                                           
1Louis Favoreu, Théorie générale de la justice constitutionnelle, in L.Favoreu,P, Gaia,R.-  

Ghevontian et alii, droit constitutionnel, DALLOZ , coll. Précis .Droit public, Science 

255.-edition , 2008, pp 254 epolitique, 11 
2Fevrier 2003, p 11.-ant, RFDA, janvierovrBl’arret  Louis Favoreu,point de vue sur -  

3255.-Louis Favoreu, Théorie générale de la justice constitutionnelle, op cit , p 254  
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ه بكلّ الإستقلالية التي هو في حاجة إليها التنفيذي فإن هذا يفيد عدم تمتع عن طريق الجهاز

ستور بمهمة التحكيم في نزاع بين مختلف المؤسسات. لذا، يجب في الوقت الذي يكلفه الد

الإعتراف له بإمكانية أن يحدد بنفسه قواعد سيره حتى يحافظ على استقلاله عن السلطات 

 .1الأخرى"

الملفت للنظر أنّ المؤسس الدستوري الجزائري حسم هذه المسألة منذ البداية حين حدّد 

دلاء المجلس الدستوري بعض قواعد عمل المجلس الدستوري و  هي التداول في جلسة مغلقة وا 

برأيه أو إصدار قراره في ظرف العشرين يوما الموالية لتاريخ الإخطار في الفقرة الأولى من 

لينص في الفقرة الموالية والأخيرة من هذه المادة على أن  1989من دستور  157المادة 

ن المجلس الدستوري دون سواه هو يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله قاطعا بذلك أ

صاحب السلطة القاعدية أو التنظيمية فيما يخص تحديد قواعد عمله في مجال الرقابة 

 1996الدستورية التي يمارسها، ثم سار المؤسس الدستوري على هذا المنوال في دستور 

رخ في المؤ  01-16، وبموجب التعديل الذي أجراه بموجب القانون رقم  167بموجب المادة 

عدّل بعض قواعد عمل المجلس الدستوري حين نصّ  1996على دستور  2016مارس  16

على تداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة وا عطاء المجلس لرأيه في ظرف الثلاثين يوما 

من تاريخ الإخطار على أن يخفض هذا الأجل إلى عشرة أيام في حالة وجود طارئ وبطلب 

صل في الدفع بعدم دستورية قانون الفالك إصدار المجلس لقراره ورية وكذمن رئيس الجمه

                                                           
1Bedjaoui Mohamed, EL WATAN 2 decembre 2002, p 2.-  



 
246 

خلال الأشهر الأربعة الموالية لتاريخ الإخطار مع إمكان تمديد هذا الأجل مرة واحدة لفترة 

أقصاها أربعة أشهر بناء على قرار مسبب من المجلس وتبليغ الجهة القضائية المخطرة 

أن ب من الدستور المعدّل 189لمادة قضى في آخر ا( ثم الدولة  س)المحكمة العليا أو مجل

 يحدد المجلس الدستوري قواعد عمله.

يتبين من التأكيد على حق المجلس الدستوري في تحديد قواعد عمله أنّ هناك حرصا  

دستوريا على استقلال المجلس. لكن هذه الإستقلالية التنظيمية أو القاعدية، ولو أنّ النصّ 

ابة الدستورية التي يختص بها المجلس الدستوري، إلّا أنها قم الر يتنظعليها ورد في معرض 

إذ الملاحظ أنّ النصّ الذي أدرج  واسعة ولا تشمل ما يمت فقط بصلة إلى الرقابة الدستورية 

لم يتضمن قواعد عمل المجلس في  1إلى اليوم 1989 ذوري قواعد عمله منفيه المجلس الدست

نما كذلك قواعد عمله في إطار ممارسة المجلس مجال الرقابة الدستورية فحس ب وا 

للصلاحيات الأخرى التي يختص بها دستوريا فضلا عن القواعد المطبقة على أعضاءه، أي 

أنّ المجلس الدستوري الجزائري استمدّ استقلاليته التنظيمية أو القاعدية في مجال الرقابة 

الأخرى الإستشارية والإنتخابية الدستورية من تخويل دستوري خاص أمّا في المجالات 

                                                           
المنشور في  1989غشت 7عد عمله إلى الآن هي: النظام المؤرخ في اوري فيها قوالنصوص التي أفرغ المجلس الدست- 1

 29وقد عدلّ هذا النظام بالمداولة المؤرخة في  32/1989الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 

المنشور في  2000يو يون 28بالنظام المؤرخ في  م إلغاؤهتو 1997أبريل  13اولة المؤرخة في وبالمد 1996ديسمبر 

 14والمعدلّ بدوره بالمداولة المؤرخة في  2000/ 48الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 

 .04/2009المنشورة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد  2009يونيو 

المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  2012أبريل  16 هذا النظام الغي بالنظام المؤرخ في

المنشور في الجريدة الرسمية  2016أبريل  06وهو النظام الذي ألغاه النظام المؤرخ في   26/2012الشعبية العدد 

 29/2016للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 
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الدستوري في  إطار تدخل المؤسس وغيرها فإنّ مردّ استقلالية المجلس هو الضرورة العملية لأنّ 

 جدا. هذه المجالات محدود

إنّ تمتعا بهكذا استقلالية يشير إلى أنّ المجلس الدستوري يحظى بإستقلالية تنظيمية أو 

قاعدية عامة تشمل كلّ مجالات اختصاصه الدستوري، وعلى السلطات العامة الأخرى أن لا 

تمسّ بها أو تنتقص منها، وقد بلغ حذر المجلس الدستوري من أن تتدخل سلطة من 

 رفضالذي حدّ الود إليه من الإستقلالية التنظيمية أو القاعدية إلى السلطات العامة في ما يع

ض عليه المشرع قاعدة من قواعد عمله وقد تجلى ذلك في أن ألزم المشرع بأن: " ر أن يف فيه

يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية بقرار معلّل تعليلا 

،  1( أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح"10) كافيا وقانونيا في أجل أقصاه عشرة

غير أن المجلس الدستوري أخذ في اعتباره مقتضيات استقلاليته القاعدية أو التنظيمية وما 

يد قواعد عمل دحدون سواهما اللذين يختصان بت وهو وري تستوجبه من أن المؤسس الدست

 قضى بأنّه:فالمجلس الدستوري 

ؤسس الدستوري ألزم المجلس الدستوري بالتعليل في حالة واحدة فقط "واعتبارا أنّ الم

 من الدستور. 176منصوص عليها في المادة 

                                                           
، أحكام الفقه الدستوري الجزائري 2004فبراير  05المؤرخ في  04ر.ق.ع/ م د/ /01م رأي المجلس الدستوري رق- 1

 .21، المجلس الدستوري ، ص 9، رقم 2004
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واعتبارا أن إضافة حالات أخرى غير تلك التي حدّدها المؤسس الدستوري بموجب المادة 

ور، انية( من الدستث) الفقرة ال 167وري طبقا للمادة المذكورة أعلاه، والمجلس الدست 176

 .1يكون المشرع قد تجاوز إرادة المؤسس الدستوري"

 الإستقلالية الإدارية والمالية. -

بها إذا جئنا إلى الإستقلالية الإدارية لأية هيئة مكلفة بالرقابة الدستورية فإنه يقصد 

ضرورة أن يكون لهذه الهيئة "إدارة داخلية مستقلة عن الإدارة التابعة للجهاز التنفيذي أو 

التشريعي. وهذا يتطلب وجود مقرّ متميز ومنفصل للهيئة )..(، ومجموعة من الخبراء أو 

المساعدين والأعوان الإداريين المعيّنين والمأجورين مباشرة من قبل الهيئة ذاتها،فضلا عن 

 .2ليوغرافية ملائمة لمهام هذه الهيئة"بوسائل تقنية وبي

كل واحد منهما من الإعتراف  خلا 1996شأنه شأن دستور  1989نّ دستور إ 

صراحة للمجلس الدستوري الجزائري بالتمتع بالإستقلالية الإدارية والمالية وذلك إلى غاية 

الذي استدرك  2016مارس  16المؤرخ في  01-16بالقانون رقم  1996تعديل دستور 

، ومع 3" الأمر وقضى صراحة بأن "يتمتع المجلس الدستوري بالإستقلالية الإدارية والمالية

ذلك فإن هذا لا يعني أنّ المجلس الدستوري لم يكن قبل هذا التعديل يتمتع بالإستقلالية 

 1989أوت  07المؤرخ في  143-89الإدارية إذ أنّ الرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 

                                                           
 .22المصدر نفسه ، ص - 1

2Louis Favoreu , Théorie générale de la justice constitutionnelle , op cit , p 255.-  
، سالف 2016مارس  16المؤرخ في   01-16المعدلّ بالقانون رقم  1996دستور الفقرة الأخيرة من  182المادة - 3

 الإشارة إليه:
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المتعلق بالقواعد ذات الصلة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه 

التي طرأت عليه يظهر أنّ التنظيم الداخلي للمجلس يكشف عن استقلالية إدارية  والتعديلات

وأمانة عامة يسيّرها أمين عام 1لا غبار عليها إذا علمنا أنّ للمجلس الدستوري مقر خاص به

قبل أن يتم تعديل هذا التنظيم الداخلي  2إدارية ةه مديرون للدراسات والبحث ومصلحويساعد

مانة عامة بسيّرها أمين عام ومركز للدراسات والبحوث الدستورية ومصلحة بتزويد المجلس بأ

 .3إدارية

كان تعيين الأمين العام للمجلس الدستوري ومديري الدراسات والبحث يتم بتفويض من  

رئيس الجمهورية وبموجب مقررات من رئيس المجلس الدستوري وتنهى مهامهم حسب 

نهام المهام يتم تغيّر ي التعيين كن هذه الطريقة ف، ل4الأشكال نفسها ت وأصبح التعيين وا 

بح المجلس ص، وبعد أن أ5رئيس المجلس الدستوري من بمرسوم رئاسي بناءا على اقتراح 

رأسه مدير عام بمساعدة مديرين يركز للدراسات والبحوث الدستورية الدستوري مزودا بم

التعيين في وظائف الأمين  للدراسات والبحوث ورؤساء للدراسات استمرّ انعقاد اختصاص

                                                           
الجريدة الرسمية للجمهورية المنشور في  1989غشت  07المؤرخ في  143-89المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم - 1

 32/1989الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 
 ، المصدر نفسه1989غشت  7المؤرخ في  143-89المرسوم الرئاسي رقم المادة السادسة من - 2
الجريدة الرسمية للجمهورية المنشور في  2002مايو  16المؤرخ في  157-20الثالثة من المرسوم الرئاسي رقم  ةالماد- 3

 .36/2002الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 
 ، سالف الإشارة إليه.1989غشت  7المؤرخ في  143-89المادة الثامنة من المرسوم الرئاسي رقم - 4
الجريدة الرسمية للجمهورية المنشور في  2001أبريل  2المؤرخ في  102-01المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي رقم - 5

 .20/2001الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 
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العام للمجلس والمدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية ومديري الدراسات والبحوث 

 .1ورؤساء الدراسات لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح من رئيس المجلس الدستوري 

س يلعب رئيس المجلس الدستوري، بشكل عام، دورا راجحا في التنظيم الداخلي للمجل 

إذ يتخذ الأمين العام تحت سلطته التدابير اللازمة لتحضير أشغال المجلس الدستوري 

، 3، كما يحدّد رئيس المجلس بمقرّر التنظيم الداخلي للمصلحة الإدارية للمجلس2وتنظيمها

، وبالإضافة إلى 4ويمكنه أن يوظف حسب احتياجات المصالح وفي حدود المناصب الشاغرة

أن يفوّض  ه، ول5ر التنظيم الداخلي لمركز الدراسات والبحوث الدستوريةذلك فإنه يحدد بمقرّ 

لى أي موظف مكلّف بالتسيير المالي والمحاسبي في المجلس  إمضاءه إلى الأمين العام وا 

 .6الدستوري 

تحكم هذه بلية المالية للمحاكم الدستورية من جهة أخرى عادة ما يتم تعريف الإستقلا 

ما في عنصرين ماليين هما: حرية تحديد الإعتمادات وحرية تنفيذ الأخيرة الكبير نوعا 

تقلالية المالية التي ، وهما العنصران اللذان يتعين في ضوءهما وضع الإس7الإعانات المالية

لهيئات الأخرى المكلفة بالرقابة الدستورية في ميزان التقييم، فالمجلس الدستوري اتتمتع بها 
                                                           

 ، سالف الإشارة إليه. 2002مايو  16في المؤرخ  157-02المادة السادسة من المرسوم الرئاسي رقم - 1
 ، سالف الإشارة إليه المعدلّ والمتمم1989غشت  7المؤرخ في  143-89المادة السابعة من المرسوم الرئاسي رقم - 2
 ، سالف الإشارة إليه، المعدل والمتمم1989غشت  7المؤرخ في  143-89المادة التاسعة من المرسوم الرئاسي رقم - 3
 لعاشرة من المصدر نفسه.المادة ا- 4
 ، سالف الإشارة إليه2002مايو  16المؤرخ في 157-02من المرسوم الرئاسي رقم  الثامنةالمادة - 5
 ، سالف الإشارة إليه، المعدل والمتمم1989غشت  7المؤرخ في  143-89من المرسوم الرئاسي رقم  11المادة - 6

7lles en Europe», in constitutionne cours des L’autonomie financière Thierry Di Manno, «- 

,E.Douat (dir).Les budgets de la justice en Europe –Etudes comparées France, 

Allemagne,ROYAUME UNI ,Italie,Espagne et Belgique, Mission de recherche «  droit et 

justice », La documentation francaise, coll. «  perspectives sur la justice », 2001,p 53 et s , p 

60 
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ه بكل حرية وذلك بأن يضبط رئيسه سنويا مشروع الميزانية ويرسله الفرنسي بداية يعد ميزانيت

إلى وزير المالية الذي يدرجه في مشروع قانون المالية دون تعديل لتتم المصادقة عليه دون 

مناقشة من قبل البرلمان، كما أنّ المجلس نفسه هو من يختص بحرية الإلتزام بالنفقات 

عتمادات ودفعها والمختص باختيار وتعيين أمين ه هو الأمر بصرف الإسوتحويلها ورئي

تميز استقلالية تئف المحاسب والمسؤول أمامه، كما خزينة المجلس الدستوري الممارس لوظا

المجلس المالية بغياب الرقابة على تنفيذ ميزانية هذا الأخير بواسطة مؤسسة خارجية، فلا 

برقابة المحاسبة العامة للمجلس المفتشية العامة للمالية ولا مجلس المحاسبة مختصان 

 .1الدستوري 

ي الذي يختص برقابة مدى دستورية الأعمال ر أمّا بالنسبة للمجلس الدستوري الجزائ 

التشريعية والتنفيذية فيبدو من غير المعقول أن تخضع شؤونه المالية لأي نوع من الرقابة 

ستقلالية المالية للمجلس تكمن البرلمانية أو الحكومية، من هنا، فإنّ واحدة من تطبيقات الإ

 في قدرة هذا الأخير على أن يتزود بميزانية مستقلة.

 1989غشت  7المؤرخ في  143-89من المرسوم الرئاسي رقم  11نظمت المادة  

ذلك بالنص على أن تسجل الإعتمادات اللازمة لعمل المجلس الدستوري في التكاليف 

                                                           
 ينظر إلى:- 1

congrés de la conférence mondiale sur la justice constitutionnelle, Rio de Janeiro, Brésil,  eme2

16 au 18 janvier 2011 « séparation des pouvoirs et indépendance des cours constitutionnelles 

et instances équivalentes » Rapport national français ( novembre 2010), p 4-5www. Venice 

.coe.int/WCCJ/Rio /Papers /FRA-Conseil-constitutionnel-f.pdf. 
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وفي شأن إعداد ميزانية المجلس فإنّ المقرر المؤرخ في ، 1المشتركة بالميزانية العامة للدولة

المحدّد للتنظيم الداخلي للمصلحة الإدارية للمجلس الدستوري بموجب  1993يناير  11

المادة السادسة نصّ على أنّ مكتب الميزانية والمحاسبة بمديرية الموظفين والوسائل التابعة 

المؤرخ في  143-89المرسوم الرئاسي رقم ، كما جعل 2للمجلس يشارك في إعداد الميزانية

من رئيس المجلس الدستوري هو الآمر بصرف  11من خلال المادة  1989غشت  7

، فضلا عن أنّ تنفيذ الميزانية لا يخضع للمبدإ 3الإعتمادات اللازمة لعمل المجلس الدستوري 

ر صرف أي تخذ قرايين بالصرف والمحاسبين ويقتضي أن التقليدي الذي يفصل بين الآمر 

نفقة سلطة مختلفة عن السلطة التي تنفذ القرار ذاته حيث يختص مكتب الميزانية والمحاسبة 

، دون التغافل 4بالمجلس بالقيام بعمليات المحاسبة المرتبطة بتنفيذ ميزانية المجلس الدستوري 

سبي المالي والمحا عن أن رئيس المجلس الدستوري هو الذي يعيّن الموظف المكلف بالتسيير

 .5هلائيسو  في المجلس

من  61، وطبقا للمادة 6تخضع محاسبة المجلس الدستوري لقواعد المحاسبة العمومية 

المتعلق بالمحاسبة العمومية يخضع تنفيذ  1990أوت  15المؤرخ في  21-90القانون رقم 

ع ميزانية المجلس الدستوري لمراقبة الأجهزة والمؤسسات التي تخوّلها ذلك صراحة التشري

                                                           
 المرسوم سالف الإشارة إليه.- 1
 .17 ص1993السنة  13الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد - 2
 المرسوم سالف الإشارة إليه.- 3
 ، سالف الإشارة إليه.1993يناير  11المادة السادسة من المقرر المؤرخ في - 4
 ، سالف الإشارة. إليه.1989غشت  7المؤرخ في  143-89من المرسوم الرئاسي رقم  10المادة - 5
المتعلق بالمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية  1990أوت  15المؤرخ في  21-90المادة الأولى من القانون رقم - 6

 .1132ص  1990السنة  35ة الشعبية العدد للجمهورية الجزائرية الديمقراطي
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، غير أنّ الصواب هو أن يسند أمر تحديد القواعد التي تمارس بموجبها الرقابة 1والتنظيم

على تنفيذ ميزانية المجلس الدستوري إلى النظام الداخلي لهذا الأخير أسوة ما فعله القانون 

، وذلك حفاظا 2بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني 1990أوت  15المؤرخ في  21-90رقم 

 المجلس الدستوري. على استقلال

 ثانيا: مؤسسة المجلس الدستوري من حيث الموضوع. 

عرفت مؤسسة المجلس الدستوري منذ الأخذ بها لتولي مهمة الرقابة الدستورية تطورا  

 ملحوظا مسّ العديد من الجوانب ذات الصلة بعمل هذه المؤسسة وصلاحياتها.

 منع المواطن من إخطار المجلس الدستوري. -أ

المؤسس الدستوري منذ البداية بإبعاد المواطنين من تحريك رقابة المجلس تمسّك 

الدستوري وعدم إشراكهم في إخطار هذا الأخير مباشرة بالرّغم من أنّ النصوص التي يراقبها  

الجزائري قابلة بشكل أو بآخر للمساس بمصالح وحقوق بعض المواطنين، وهو ما يفسر من 

يكن في وعيه أن يحمي المواطنين من خلال آلية الرقابة جهة أن المؤسس الدستوري لم 

الدستورية التي أسّسها من تحكم السلطات العامة مباشرة ومن جهة ثانية أنّ الآلية نفسها لم 

تمثل سوى أسلوب تقني للمساهمة في توزيع الإختصاصات التي قضى بها الدستور بين 

 السلطات نفسها.

                                                           
 ، سالف الإشارة. إليه..1990أوت  15المؤرخ في  21-90القانون رقم  - 1
 الإشارة. إليه.. ، سالف1990أوت  15المؤرخ في  21-90الفقرة الثانية من القانون رقم   61المادة - 2
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ن إخطار المجلس الدستوري إلى الخشية من إغراق يمكن كذلك إرجاع منع المواطن م 

هذا الأخير بالطعون ضدّ النصوص الخاضعة للرقابة سيما وأنّ المجلس ليس سيد دوره إذ لا 

يملك فرز المسائل التي يقبل بالفصل فيها ويرفض المسائل الأخرى التي لا تمثل فائدة 

رة الرغبة في عدم إضعاف شمباكين المواطن من إخطار المجلس جوهرية، كما يخفي عدم تم

 سلطة القوانين وغيرها من النصوص التي تطالها الرقابة الدستورية.

كفة هذه العوامل التي تقف وراء عدم تمكين المواطن من إخطار المجلس  حيرج 

الدستوري مباشرة هوية الجهات التي منحها المؤسس الدستوري صلاحية الإخطار، وهذه 

، ثم رئيس 19891رية ورئيس المجلس الشعبي الوطني في دستور الجهات هي رئيس الجمهو 

، ذلك 19962الجمهورية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني في دستور 

ويل صلاحية الإخطار إلى رئيس الجمهورية دون خالمؤسس الدستوري إذا كان تجنب ت أنّ 

ما يعيب ذلك هو أن لا يكون لأي جهة فإنّه 3سواه أو إلى رؤساء المجالس التشريعية بمفردهم

صلاحية الإخطار مصلحة في تحريك الرقابة الدستورية وأن لها من لجهات التي منحت 

الجهات ذاتها أي مصلحة لها في أن يفصل المجلس  ى تستمر النّصوص التي لم تر 

 .الدستوري في مدى دستوريتها في ترتيب الآثار وهي مناقضة للدستور

                                                           
 156المادة - 1
 166المادة - 2
خصّ رئيس المجلس الوطني دون سواه بإخطار المجلس  64بموجب المادة  1963يشار إلى أنّ دستور الجزائر لسنة - 3

 الدستوري.
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 01-1لتفادي هذه العيوب قام المؤسس الدستوري الجزائري بموجب القانون رقم  

، فضلا عن رئيس الجمهورية 1996الذي عدّل به دستور  2016مارس  16المؤرخ في 

ن يحوزون على صلاحية ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني الذي

لاثين عضوا في مجلس الأمة الصلاحية ويل الوزير الأول وخمسين نائبا أو ثخالإخطار، بت

 .1ذاتها

لكن رغم مزايا هذا التخويل إلّا أنّه ليس من شأنه بمفرده أن يفرغ الإخطار تماما من  

الإعتبارات السياسية، أمّا بالنسبة للمواطنين فإنه لا حلّ لهم إذا ما رأوا أن نصّا من 

وط على الجهات المختصة النصوص )قانون مثلا( غير دستوري سوى أن يمارسوا الضغ

 بالإخطار لتحريك رقابة المجلس الدستوري.

 المجلس الدستوري ليس له أن يخطر ذاته. -ب

تمنح إمكانية الإخطار الذاتي سلطة معتبرة للمجلس الدستوري كونها تسمح لهذا الأخير 

الإخطار من أيّ كان، كون مضطرا لإنتظار يلى احترام أحكام الدستور دون أن بالسهر ع

و  1989ه المؤسس الدستوري الجزائري جملة وتفصيلا بحيث أخلى دستوري بهذا ما تجنو 

من أيّ حكم يتيح للمجلس الدستوري بأن يخطر نفسه وعلّق تدخله في كلّ الحالات  1996

سواء أكان  غيرهود إليه على إخطار يأتيه من ليباشر اختصاص الرقابة الدستورية الذي يع

 قابة الإجبارية أو الرقابة الإختيارية.هذا بمناسبة ممارسة الر 

                                                           
 .2016المعدلّ في سنة  1996من دستور 187 المادة - 1
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 الرقابة الدستورية الإجبارية التي يمارسها المجلس الدستوري. -ت

لا يجد أي حكم يقضي برقابة إجبارية يمارسها المجلس  1989من يتفحص مليا دستور 

الدستوري حيث اكتفى هذا الدستور بالنص على أن: " يفصل المجلس الدستوري بالإضافة 

اه صراحة أحكام أخرى في الدستور في دستورية يصاصات التي خولتها إإلى الإخت

المعاهدات والقوانين والتنظيمات إمّا برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة 

 العكسية.

 .1كما يفصل في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور"

ز بين درجتين من الرقابة التي يجريها المجلس ما يتضح من نصّ الدستور هذا أنه ميّ 

الدستوري: رقابة الدستورية وتشمل المعاهدات الدولية والقوانين والتنظيمات قبل وبعد دخولها 

حيز التنفيذ ورقابة المطابقة مع الدستور وتشمل فقط النظام الداخلي للمجلس الشعبي 

ع الدستور لم يوضح ما إذا كانت الوطني، إلّا أنّ الدستور بخصوص رقابة المطابقة م

تمارس قبل البدء في تطبيق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أو بعده أو قبل الشروع 

في التطبيق وبعده علما أنّ المؤسس الدستوري خصّص لرقابة المطابقة مع الدستور فقرة 

ل المعاهدات والقوانين مستقلة الشيء الذي ينبئ عن اختلاف بينها ورقابة الدستورية التي تطا

والتنظيمات لكن دون أن يصل الأمر إلى حدّ الحكم على أن رقابة المطابقة مع الدستور 

التي تطال النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني هي رقابة إلزامية وسابقة، كما أنّ المادة 

                                                           
 1989من دستور  155المادة - 1
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وطني الموالية خصّت رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي ال 1989من دستور  156

بإخطار المجلس الدستوري دون أن تلزم واحدا منهما بأن يقوم بالإخطار بشأن نصّ من 

 النصوص .

أنّ المجلس الدستوري يجري   Yelles Chaouche Bachirاعتبر  ذاانطلاقا من ه 

رقابته على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والقوانين والمعاهدات والتنظيمات بنفس 

من الدستور يعني  155الأشكال معتبرا أن حرف "كما" الذي تبدأ به الفقرة الثانية من المادة 

لا تخضع إلّا لرقابة اختيارية ذلك باستثناء ما يتعلق بدرجة الرقابة، أي أنّ كلّ هذه الأعمال 

 .1قبلية أو بعدية

نه فإ 1989غشت  7توري المؤرخ في بالرجوع إلى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدس

وطني ضمن الإخطار الذي يتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي ال 20درج في المادة أ

وري في المجلس الدست على أنّ الإخطار إذا تم يفصل نصّ حالات الإخطار الخاصة و 

بإمعان النظر في و ، 2في ظرف العشرين يوما الموالية لتاريخ الإخطار يمطابقة النظام الداخل

هذا النص يستخلص أنّ النظام الذي حدد المجلس الدستوري قواعد عمله بموجبه لم يجعل 

داخلي للمجلس على النظام ال تجري الرقابة  إلزاميا لكنّه يفهم أنحالة هذه المن الإخطار في 

 .بمجموعهالشعبي الوطني 

                                                           
1achir , op cit , p 96. BYelles chaouche - 

2Reglement fixant les procédues de fonctionnement du conseil constitutionnel du 7 aout -

1989, JORA n 32 année 1989 , p 733.  
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غشت  28المؤرخ في  01لكن المفاجأة جاءت من رأي المجلس الدستوري رقم  

"جعلت من جهة  1989من دستور  155الذي اعتبر أنّ الفقرة الثانية من المادة  1989

امه أخرى مبدأ الإستقلالية التنظيمية المذكور )اختصاص المجلس الشعبي الوطني بإعداد نظ

لة إلى المجلس الدستوري قبل وضع النظام و الداخلي( مقرونا تلازميا بالرقابة الواجبة الموك

، ثم أكّد على أنّ الرقابة على النظام 1الداخلي للمجلس الشعبي الوطني حيز التطبيق"

الداخلي للمجلس الشعبي الوطني مع الدستور إلزامية وسابقة لتطبيقه قرار المجلس الدستوري 

 .19892ديسمبر  18المؤرخ في  3رقم 

نصّ على أنّ تخضع بعض الأعمال وجوبا  1996لبس فإنّ دستور  لإلّا أنّه رفعا لك 

لرقابة المجلس الدستوري قبل أن يتم الشروع في تطبيقها فقضى بأن: "يبدي المجلس 

عد أن الدستوري بعد أن يخطره رئيس الجمهورية رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية ب

 يصادق عليها البرلمان.

كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، 

النظام المحدد لقواعد عمل  كزاد على ذلو  .3حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة"

السابقة التي يزاولها النتائج المترتبة عن الرقابة الإجبارية  لس الدستوري بالنصّ علىالمج

 ؛لمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةعلى القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لالمجلس 

                                                           
 .33-32، ص 1997، المجلس الدستوري ، 1أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم- 1
 .25المصدر نفسه، ص - 2
من  186المتحولتان إلى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة  1996من دستور  165الثانية والثالثة من المادة الفقرتان - 3

 2016الدستور ذاته بعد التعديل الذي طال هذا الأخير في سنة 
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فبخصوص القوانين العضوية إذا صرّح المجلس الدستوري بأن القانون الذي عرض عليه 

يتضمن حكما لا يطابق الدستور ولا يمكن فصله عن باقي أحكام القانون ذاته فإنّ إصدار 

هذا القانون لا يحصل أمّا إذا صرّح المجلس بأنّ القانون المعروض عليه يتضمن حكما لا 

يطابق الدستور ولم يلاحظ المجلس أنّ هذا الحكم لا يمكن فصله عن باقي أحكام القانون 

فإن أمام رئيس الجمهورية إمّا إصدار القانون بإستثناء الحكم غير المطابق للدستور أو طلب 

ة للنص من البرلمان، وهنا يعرض الحكم المعدّل على المجلس الدستوري لمراقبة قراءة ثاني

، وبشأن النظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان إذا صرّح المجلس 1مطابقته للدستور

الدستوري بأنّ حكما يتضمنه هذا النظام يخالف الدستور فإنه لا يمكن العمل به من قبل 

يتم عرضه من جديد على المجلس الدستوري والتصريح  الغرفة المقصودة إلّا بعد أنّ 

بمطابقته للدستور، وفي كل الأحوال يعرض كلّ تعديل للنظام الداخلي لأي من الغرفتين 

 .2البرلمانيتين على المجلس الدستوري لمباشرة مراقبة مدى مطابقته للدستور

 الرقابة الإختيارية أو المثارة التي يمارسها المجلس الدستوري. -ث

على إمكان إحالة بعض النصوص على  1989نصّ المؤسس الدستوري منذ إعداد دستور 

 المجلس الدستوري ليمارس عليه رقابة تمّ الإصطلاح على تسميتها دستوريا برقابة الدستورية.

هذه النصوص يختص بإخطار المجلس الدستوري بشأنها هيئات اتسعت قائمتها من فترة إلى 

اقتصر اختصاص الإخطار على رئيس الجمهورية ورئيس  1989أخرى، ففي دستور 
                                                           

 لإشارة إليه.، سالف ا2016أبريل  06من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  02ينظر إلى المادة- 1
 ينظر إلى المصدر نفسه.- 2
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فقد امتد الإختصاص ذاته فضلا عن  1996وأمّا في دستور  ،1الوطني يالمجلس الشعب

لترى قائمة الجهات المختصة بالإخطار نفسها تتسع  2هاتين الجهتين إلى رئيس مجلس الأمة

رئيس مجلس الأمة ورئيس وتشمل بالإضافة إلى هذه الهيئات الثلاث )رئيس الجمهورية و 

المجلس الشعبي الوطني( الوزير الأول وخمسين نائبا وثلاثين عضوا من مجلس الأمة إثر 

مارس  16المؤرخ في  01-16بموجب القانون رقم  1996التعديل الذي جرى على دستور 

20163. 

دستور بالنسبة للنصوص التي تخضع للرقابة الدستورية الإختيارية أو المثارة فإنّ  

الفقرة الأولى في المعاهدات والقوانين والتنظيمات التي  155حدّدها بموجب المادة  1989

 .4يمكن جميعا إخطار المجلس الدستوري بخصوصها إمّا قبل أن تدخل حيز التنفيذ أو بعده

فصل المجلس الدستوري في ية الفقرة الثاني 165فإنه بموجب المادة  1996أمّا في دستور 

 المعاهدات والقوانين العادية والتنظيمات برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقراردستورية 

 .5بعد أن تصبح سارية المفعول 

مارس  16المؤرخ في  01-16المعدّل بالقانون رقم  1996في حين إذا كان دستور  

تخضع قد أبقى على المعاهدات والقوانين العادية والتنظيمات بوصفها الأعمال التي  2016
                                                           

 .156المادة - 1
 .166المادة - 2
 المعدل بعد إعادة ترقيم مواد هذا الدستور. 1996من دستور  187المادة - 3
 رأي في الرقابة القبلية أو السابقة على تطبيق تلك النصوص وقرار في الحالة العكسية. يصدر- 4
لم يذكر بالحرف القوانين العادية وإنما ذكر مصطلح القوانين بالمطلق إلاّ أنّ المقصود  6199مع الإشارة إلى أنّ دستور - 5

بمفهوم المخالفة هو القوانين العادية كون القوانين العضوية تخضع للرقابة الإلزامية والسابقة ولا يعرف النظام القانوني 

 صوت عليها.يتي يعدهّا البرلمان والقوانين السوى هاتين الفئتين من  1996الجزائري في ظل دستور 
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على أن: "  186لرقابة المجلس الدستوري الإختيارية أو المثارة إذ نص بموجب المادة 

...يفصل المجلس الدستوري برأي في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات." إلا أنّه 

يستخلص من هذا النص أنّ المؤسس الدستوري جعل من الرقابة على دستورية المعاهدات 

ية والتنظيمات رقابة سابقة على دخول هذه الأعمال حيز التنفيذ لأنّه أقرنها والقوانين العاد

برأي وهو الأداة نفسها التي يتوج بها المجلس الدستوري رقابته السابقة والإلزامية على القوانين 

العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، وبذلك يكون قد عدل عن كون المعاهدات 

ية والتنظيمات تخضع للرقابة السابقة أو اللاحقة مثلما كان الأمر عليه قبل والقوانين العاد

 .2016مارس  16المؤرخ في  01-16بالقانون رقم  1996التعديل الذي طال دستور 

هذا ما يعتقد بأنّ المؤسس الدستوري بالفعل ذهب إليه، إلّا أنّه يجب الجمع بين  

المعدّل التي نصت على ما  1996من دستور   190النص الدستوري السابق ونصّ المادة  

يلي: " إذا إرتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية فلا يتم 

التصديق عليها"، فهذا النص الأخير يكشف عن جزاء الرقابة الممارسة على المعاهدات وهو 

الحكم بعدم دستورتها،  عدم التصديق على هذه الأعمال إذا توصل المجلس الدستوري إلى

أي عدم تمكين المعاهدة المحكوم بعدم دستورتها من ولوج النظام القانوني ومنعها من ترتيب 

لزام سلطات الدولة بأحكامها، الأمر الذي ي كد على أنّ المعاهدات تخضع ؤ الآثار القانونية وا 

من دستور  191مادة  حقا للرقابة السابقة فقط. لكن بإمعان النظر في الفقرة الأولى من ال

المعدّل نجد أنها تقضي بأنّه: " إذا ارتأى المجلس الدستوري أنّ نصّا تشريعيا أو  1996
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هذا الحكم تنظيميا غير دستوري يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس"، ومن 

ن يستمر أن يتوقف النصّ التشريعي أو التنظيمي عن أيتضح أن جزاء الرقابة هذه المرّة هو 

ب أي أثر من اليوم الذي يفصل قرار المجلس الدستوري فيه بعدم دستورية هذا يفي ترت

علمنا بأنّه لا يتحقق إلّا بالنسبة لنصوص سارية ا ، وهو الجزاء الذي إذ1النص أو ذاك

المفعول فعلا وليس لنصوص لا زالت غير واجبة التنفيذ فإن الرقابة التي تسري في هذا 

 ن النوع اللاحق أي بعد أن تدخل النصوص التشريعية والتنظيمية حيز التنفيذ.الصدد تكون م

من هنا فالقول بأنّ المعاهدات والقوانين العادية والتنظيمات لا تخضع إلّا للرقابة  

السابقة على دخولها حيز التنفيذ يبدو استنتاجا لا يستقيم في ظلّ وجود نصّ دستوري  

نصوص التشريعية والتنظيمية ويؤسس جزاء يترتب عن هذه يخص الرقابة على دستورية ال

 الرقابة لا يتصور توقيعه إلّا إذ دخلت تلك نصوص حيز التنفيذ.

يجدر التساؤل عن طبيعة الجزاء الذي لم يذكره الدستور  فإنّه إذا كان الأمر كذلك 

أن تدخل هذه صراحة والمترتب عن الرقابة على دستورية القوانين العادية والتنظيمات قبل 

 الأعمال حيز التنفيذ ويفصل المجلس الدستوري برأي بعدم دستوريتها.

إذا كان الأمر يتعلق بالقوانين فإنّ المجلس الدستوري ليس له أن يحكم بإلغائها كونها  

لا  هذا القانون  س بعدم دستورية قانون فإنّ إصدارلم تصدر بعد، وبالنتيجة إذا فصل المجل

 يمكن أن يتم.

                                                           
 الملاحظ أن الرقابة تقترن بقرار وليس برأي وشتان بين القرار والرأي.- 1
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ر أنّ المجلس الدستوري إذا فصل بعد دستورية حكم من القانون أو جزء من هذا غي 

الأخير فقط فإنّ المنع من الإصدار يمكن أن يتجاوز الحكم أو الجزء من القانون المصرّح 

بعدم دستوريته ويمتد إلى القانون برمته في الحالة التي يعلن المجلس صراحة عن أنّ الحكم 

لفصل عن باقي أحكام القانون، ذلك أنّ النص إذا كان يقوم على الجزء أو الجزء غير قابل ل

أو الحكم المصرّح بعدم دستوريته وكان هذا الأخير يحكم كلّ مواد القانون وبنيته فإنّ الأحكام 

أو الأجزاء الأخرى ولو كانت غير مخالفة للدستور إلّا أنها تفقد نقطة الإرتكاز التي تستند 

 .1يتطلب بالبديهة عدم إصدارها كذلكإليها الأمر الذي 

أمّا إذا صرّح المجلس الدستوري بعدم دستورية حكم أو جزء من القانون وفي الوقت  

ذاته لم يعتبر أنّ هذا الحكم أو الجزء غير قابل للفصل عن باقي القانون فإنّه أمام رئيس 

م أو الجزء من القانون الجمهورية واحد من الحلين التاليين: إصدار القانون بإستثناء الحك

المصرّح بعدم دستوريته أو طلب قراءة ثانية لنصّ القانون حتى يتطابق البرلمان مع حكم 

 المجلس الدستوري.

إذ كان الأمر يتعلق بالتنظيمات وفصل المجلس الدستوري بعدم دستورية واحد منها  

ستوريته، إلّا أنه قد يحكم فإن الجزاء المترتب هو أنّ لا يتم اتخاذ التنظيم المصرّح بعدم د

المجلس الدستوري بعدم دستورية حكم أو جزء من التنظيم وفي الوقت ذاته بعدم قابلية هذا 

ام السلطة التنظيمية إلّا الحكم أو الجزء للفصل عن بقية التنظيم وفي هذه الحالة لا سبيل أم

                                                           
1op cit , p 120. Institutions politiques et droit constitutionnel, Philippe Ardant,-  
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رية، جزء أو حكم من نع عن اتخاذ التنظيم برمته أمّا إذا فصل المجلس بعدم دستو أن تمت

التنظيم وفي الوقت ذاته بقابلية هذا الجزء أو الحكم للفصل عن بقية التنظيم كان للسلطة 

التنظيمية إمّا أن تتخذ التنظيم باستثناء الحكم أو الجزء المخالف للدستور أو اتخاذ التنظيم 

 برمته بعد المطابقة مع حكم المجلس الدستوري.

تي تمارس على المعاهدات والقوانين العادية والتنظيمات،فإنّه بالرجوع إلى الرقابة ال 

حتى يكون بإمكان الجهات المختصة تحريكها فإنه ينعقد لهذه الجهات وحدها الحق في 

تحديد موضوع الإخطار، أي مكنة تحديد الأحكام التي ينتظر من المجلس الدستوري الفصل 

 فيها.

ري تجاوز موضوع الإخطار المحدد له سلفا في هذا المقام، هل بوسع المجلس الدستو  

 خطر بشأنها؟والتصدّي لأحكام أخرى من النص غير تلك التي أ  

رسالة الإخطار التي تحدد نطاق الرقابة للمجلس  أنّ  ذهب بعض الشراح إلى 

الدستوري  لا تقيّد بشكل مطلق هذا الأخير الذي باستطاعته أن يفحص مدى دستورية كلّ 

أنّ صاحب الإخطار لم يطلب سوى الفصل في مدى دستورية البعض من  أحكام النصّ رغم

 .1أحكام النصّ 

                                                           
1conception du contrôle de Yelles chaouche Bachir , op cit , p 52, Walid Laggoune, La - 

constitutionnalité en Algérie, IDARA, volume 6, numéro 2-1996, p 13. 
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لقد تحاشى المجلس الدستوري الجزائري الخوض في حريته من عدمها في عدم التقيّد  

بمجال الإخطار المحدّد له من الجهة المخطرة، علما أنّ بعض الفقه الدستوري الفرنسي لم 

المجلس الدستوري بموضوع الرقابة المعيّن له سلفا واعتبر ذلك انتقاده لعدم التزام  ييخف

مناقضا لعمل القاضي الذي يتقيّد بالفصل في حدود ما يطلب منه، وهو ما يسري أيضا على 

نطاق الرقابة المحدّد له يمارس  هالمجلس الدستوري، علاوة على أنّ هذا الأخير يتجاوز 

 .1ءتي مجلسي البرلمانإخطارا ذاتيا ويجري قراءة ثالثة بعد قرا

مع ذلك لم يعد الغموض يكتنف هذه المسألة في الجزائر لأنّ المجلس الدستوري حسم  

" .. أن أنّه بإمكانه  1998يونيو  13المؤرخ في  04فيها حين اعتبر بموجب الرأي رقم 

ر بشأنها والتي لها علاقة بالحكم أو الأحكام موضوع خطيتصدى لأحكام أخرى لم ي

لة بعدم دستورية الأحكام اوزاد على ذلك بالقول أنّ " التصريح في هذه الح 2الإخطار..."

التي أخطر بها و/ أو تصدى لها يعد سببا كافيا في حدّ ذاته لإعادة القانون إلى البرلمان 

 .3طالما أنّ فصل هذه الأحكام غير الدستورية عن بقية النصّ يمس بنيته بكاملها"

المجلس الدستوري من خلال هذا الرأي لا يتمتع بحرية مطلقة في أن من الواضح أنّ  

لا يلتزم بموضوع الإخطار المحدد له سلفا من الجهة المخطرة ذلك أنّه لا يمكنه التصدي 

لأحكام أخرى من النصّ لم يخطر بشأنها إلّا إذا تبين له أن لهذه الأحكام علاقة بالحكم أو 

                                                           
1op cit ,p129.Institutions politiques et droit constitutionnel,Philippe Ardant,  -  

 .16، المجلس الدستوري ، الجزائر ، ص 1998، 3أحكام الفقه الدستوري الجزائري، رقم - 2
 المصدر نفسه- 3
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التصدي لأحكام لم يطلب من المجلس  أنّ  يتضح مثحكام موضوع الإخطار، ومن الأ

 .ةومشروط ةمحدود سلطة الفصل فيها من جهة الإخطارالدستوري 

موضوع الإخطار الذي تحدده الجهة يد على هذه الإمكانية في تجاوز من أجل التأك 

المخطرة سيدرج المجلس الدستوري هذه القاعدة في نظامه المحدد لقواعد عمله ويعمّمها على 

لنصوص التي تخضع لرقابته الإختيارية أو المثارة من خلال النصّ على أنّه إذا اقتضى ا

الفصل في دستورية حكم التصدي لأحكام أخرى لم يخطر المجلس الدستوري بشأنها ولها 

علاقة بالأحكام موضوع الإخطار، فإنّ التصريح بعدم دستورية الأحكام التي أخطر بها أو 

بنيته كاملة فإنه في هذه الحالة يعاد بصلها عن بقية النص المساس تصدّى لها وترتب عن ف

 .1النصّ إلى الجهة المخطرة

 سير الرقابة الدستورية -ج

ثر المؤسس الدستوري الجزائري أن يحدّد أجلا قصيرا لكي يفصل المجلس الدستوري في آ

 1989دستور من  157الإخطارات الإلزامية والإختيارية التي يتوصّل بها، فطبقا للمادة 

كان على المجلس الدستوري أن يدلي برأيه أو يصدر  1996من دستور  167وكذلك المادة 

بموجب  1996الية لتاريخ الإخطار أمّا بعد تعديل دستور و قراره في ظرف العشرين يوما الم

                                                           
 7سالف الإشارة إليه، ثم المادة  2000يونيو  28من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في  8المادة - 1

من  7والمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري سالف الإشارة إليه، وأخيرا المادة   2012أبريل  16من النظام المؤرخ في 

 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري سالف الإشارة إليه. 2016أبريل  06النظام المؤرخ في 
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فإنّ المجلس  189وحسب المادة   2016مارس  16المؤرخ في  01-16القانون رقم 

 أيه في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار.مطالب بأن يعطي ر 

الظرف القصير الذي حدده المؤسس الدستوري نجد أنّ عين هذا هذا  إلىالنظر  توجيهب

ما وأنّ الإخطارات يّ ول القوانين حيز التنفيذ طويلا سالأخير كانت على أن لا يدوم تأخير دخ

القوانين لا يمكن إصدارها إلّا بعد أن التي تتم قبل إصدار القوانين ذات أثر توقيفي، أي أن 

 يفصل المجلس الدستوري في الإخطارات التي يتوصّل بها.

المجلس الدستوري أجل قصير  ةمؤسس الدستوري على أن يكون بحوز رغم إصرار ال 

ليفصل هذا الأخير في الإخطارات، إلّا أنّه لمّا أدرك بعد التعديل الذي أجراه على دستور 

فقد خطورة وجود طارئ  2016مارس  16المؤرخ في  01-16انون رقم بموجب الق 1996

حرص على أن يخفض أجل الثلاثين يوما الذي يتعيّن على المجلس الدستوري في الأحوال 

 .1العادية أن يدلي في حدوده رأيه إلى عشرة أيام بعد طلب من رئيس الجمهورية

خفيض أجل الفصل في يمكن القول إجمالا أن الشروط الموضوعية اللازمة لت 

الإخطارات تتمثل في شرط رئيسي واحد هو ضرورة وجود طارئ، ولا يختلف هذا الشرط من 

ن كان حيث الإطار العام عن شرط تخفيض أجل فصل المجلس الدستوري الفرن سي، وا 

، كما جاء النصّ الذي ينظمه مطلقا وفضفاضا فيما 2ن الإستعجالعالنص الفرنسي يتحدث 

درجة أو مستوى الخطر المكوّن لوجود الطارئ إذ كتفى بالقول: " وفي حالة  يتعلق بتحديد
                                                           

 2016المعدلّ في سنة  1996من دستور  189المادة - 1
 1958من الدستور الفرنسي لسنة  61المادة - 2
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وجود طارى..." بصرف النظر عن كونه جسيم أم لا، هذا فضلا عن أنّ النصّ ذاته أطلق 

. أمّا الشروط ةوجود الطارئ دون تعقيب أو مشاركالعنان لرئيس الجمهورية لتقدير شرط 

بإجراء يجب على رئيس الجمهورية القيام به بصدد اللجوء  الشكلية أو الإجرائية فإنها تتصل

منه إلى تخفيض أجل الفصل في الإخطارات من جانب المجلس الدستوري وهو توجيه طلب 

 إلى هذا الأخير.

هذا ما يقود إلى القول أنّ تلك الآجال القصيرة قد تجعل المجلس الدستوري إزاء العديد  

من الإخطارات التي لا يقوى على التحقيق فيها في وقت واحد خاصة في نهاية الدورات 

تثير التي قد البرلمانية أين تشهد التصويت في وقت قياسي على مجموعة من النصوص 

 ت.بدورها موجة من الإخطارا

إذا كانت أحكام الدستور الجزائري قد حددت أجلا يجب على المجلس الدستوري أن  

يفصل في الإخطارات داخله في الحالة العادية وأجلا آخر في حالة وجود طارئ، فإنها لم 

تحدّد الجزاء الذي يترتب على عدم الفصل فيما يتوصل به المجلس الدستوري من إخطارات 

الحالة ما مصير أجل إصدار القوانين الذي حدده الدستور بثلاثين  في تلك الآجال وفي هذه

أوقفه إخطار المجلس الدستوري هل و يوما من تاريخ تسلم رئيس الجمهورية تلك القوانين 

يستعيد سريانه؟ وهل بمستطاع رئيس الجمهورية أن يقوم بإصدار القوانين دون انتظار أي 

 شيء؟ 
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ذا كان النص  إنّ ما يميّز الإجراء المتبع في سير الرقابة الدستورية الكتابة، وا 

الدستوري لم يتضمن كيف ذلك فإنّ النظام المحدّد لقواعد عمل المجلس الدستوري الذي 

هذا الأخير طبقا للدستور قد تكفل ببيان جميع مظاهر الكتابة في الإجراءات  هيختص بوضع

ار المجلس الدستوري برسالة المتبعة أمام المجلس الدستوري، فحسب مقتضياته يتم إخط

توجه إلى رئيس المجلس،وبمجرّد تسجيل رسالة الإخطار يقوم رئيس المجلس الدستوري 

بتعيين مقرر أو أكثر من بين أعضاء المجلس للقيام بمهام التحقيق في القضية وتحضير 

ق ذات مشروع الرأي أو القرار، وخلال ذلك يؤهل العضو المقرر لجمع كلّ المعلومات والوثائ

الصلة بالملف الذي يتولاه ويمكنه فضلا عن ذلك استشارة أي خبير يختاره، وفي نهاية 

مهمته يسلم العضو المقرر إلى رئيس المجلس وأعضاءه جميعا نسخة من ملف القضية 

دم تدخل ، كما تتميز الإجراءات بغياب الوجاهة وع1ومشروع الرأي أو القرار رمصحوبة بتقري

يب الإخطارات إلّا أنّه منذ أن أصبح بإمكان النواب أو أعضاء بتسبلتزام المحامين وعدم الا

 1996مجلس الأمة إخطار المجلس الدستوري كما جاء به التعديل الذي طال دستور 

غدا هؤلاء ملزمين طبقا فقد  2016مارس  16المؤرخ في  01-16بموجب القانون رقم 

بتبرير إخطاراتهم  2016أبريل  06لمؤرخ في للنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ا

طلب ملاحظات الجهات المعنية )حكومة، سلطة قضائية...( أو  ي وأمكن المجلس الدستور 

 .2الإستماع إلى ممثلين عنها

                                                           
 ينظر إلى  الأنظمة المحددة لقواعد عمل المجلس الدستوري الجزائري، سالف الإشارة إليها.- 1
 من النظام، سالف الإشارة إليه. 11و  10المادتان - 2



 
270 

علاوة على هذه الإجراءات، ثمة مجموعة من القواعد الإجرائية الأخرى التي تخص  

لآراء أو القرارات بأغلبية اإحاطة الإخطارات التي تمت دراستها، وتهم هذه القواعد اتخاذ 

أعضاء المجلس الدستوري وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت رئيس المجلس الدستوري 

 .1أو رئيس الجلسة

 القاعدة التي استقرّ عليها الدستور الجزائري منذ البداية تداول المجلس غير أنّ  

مناقضا للمبدإ القائل  لساته الأمر الذي يعتبرالدستوري في جلسة مغلقة وعدم علنية ج

 .2بالنطق بالأحكام القضائية في جلسات علنية

 تأسيس  رقابة عن طريق الدفع. -ح

عوى التي يمارسها المجلس الدستوري على القوانين موازاة مع الرقابة القبلية عن طريق الد

العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان وكذلك على المعاهدات الدولية والقوانين العادية 

 16المؤرخ في  01-16المعدّل بالقانون رقم  1996والتنظيمات، مثلما نصّ عليها دستور 

ة لاحقة عن طريق الدفع وكلّف بها أسّس هذا الأخير رقابة دستوريفقد ، 2016مارس 

على إمكان إخطار المجلس الدستوري  بالدفع بعدم  188المجلس الدستوري إذ قضت المادة 

الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدّعي أحد الأطراف 

مآل النزاع ينتهك في المحاكمة أمام جهة قضائية أنّ الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه 

 الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.
                                                           

 هذا الأخير، سالف الإشارة إليها. عمل لقواعد ةينظر إلى أنظمة المجلس الدستوري المحدد- 1
2, op cit ,p 120, Institutions politiques et droit constitutionnelPhilippe Ardant  
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يهم في هذا المقام إبداء الملاحظات التالية في سياق التعقيب على تنظيم المؤسس  

 الدستوري الجزائري للدفع بعدم الدستورية، وذلك على النحو التالي:

هذا الطريق  من ضمن ما يتميّز به الدفع بعدم الدستورية في الجزائر هو أنّ مجال -

 .ليس كلّ عدم دستورية يمكن إثارتهفي الرقابة الدستورية محدود وأنّه 

ن إثارة عدم صحة في الإجراء لتشريعي أو تعد المشرع على مجال تدخل كذلك أنّه لا يم

نما يتعيّن التمسّك بأنّ هناك انتهاك وقع على الحقوق  السلطة التنظيمية أو العكس، وا 

 والحريات المضمونة دستوريا من حكم تشريعي. 

ي في فرنسا بالتسليم بذلك فإنّ هذه الرقابة الدستورية اللاحقة عن طريق الدفع، مثلما ه

والمغرب أيضا، ليست تقنية لضمان سموّ الدستور في مجموعه، ولكنّها فقط تقنية لحماية 

 الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

عاما فيما يتعلق بالنص مصدر  المعدّل من الدستور الجزائري  188جاء نص المادة  -

إذ صرّح بالقول: "يمكن الإنتهاك الذي يقع على الحقوق والحريات المضمونة دستوريا 

إخطار المجلس الدستوري )...( أنّ الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع..." 

وبغض  نظر عن كونه تضمّنه قانون أو أمروعنت بذلك كل حكم تشريعي بصرف ال

 النظر عن كونه صدر بعد تأسيس آلية الدفع بعدم الدستورية أو قبلها.
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ته الواضحة لا يسمح للطرف في المحاكمة أمام الجهة بصياغ 188إنّ نصّ المادة  -

قضائية والمدّعي بأنّ الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مصير النزاع انتهك حقوقا ال

أو حريات يضمنها الدستور بأن يدفع بعدم الدستورية أمام المجلس الدستوري مباشرة، 

نّما المحكمة العليا أو مجلس الدولة هما الجهتان اللت ان تحيلان الدفع إلى المجلس وا 

 الدستوري.

دفع بعدم هذا فضلا عن أنّ القانون العضوي الذي يحدّد شروط وكيفيات تطبيق ال

، سيكون حاسما لأنه هو 188الفقرة الثانية والأخيرة من المادة  ت بهالدستورية، مثلما جاء

بلة للتحقيق وحامية الذي سيجعل من الرقابة الدستورية عن طريق الدفع بعدم الدستورية قا

 للحقوق والحريات المعلن عنها دستوريا.

أدرك المؤسس الدستوري أهمية تحديد أجل طويل نسبيا حتى يصدر المجلس لقد 

الدستوري خلاله قراره عندما يخطر بالدفع بعدم الدستورية، ولو أنّ البعض قد ينظر إلى هذا 

رتها الثانية والأخيرة في فق 189المادة  الأجل على أنّه يساهم في إطالة أمد النزاع، فنصّت

ر القرار خلال الأشهر الأربعة الموالية لتاريخ الإطار على أنه استثناء يمكن دعلى أن يص

تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة أشهر بناء على قرار مسبّب من المجلس 

 الدستوري ويبلغ إلى الجهة القضائية مصدر الإخطار.

من هذا التحديد أنّه ينبغي التوفيق بين انتظارات المتقاضين وضرورة أن  الراجح 

يحظى المجلس الدستوري بثقة هؤلاء وعدم التسبب في عرقلة أداءه وتعطيل عمله سيما وأنه 
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يمارس العديد من الصلاحيات الدستورية إلى جانب الرقابة الدستورية، ولذا وجب عدم 

 لقة بمواعيد الفصل في الإخطارات.تعريضه للضغوط والإكراهات المتع

يترتب عن القرار الصادر عن المجلس الدستوري والقاضي بعدم دستورية النص  

التشريعي محلّ الدفع فقد هذا النص أي أثر له ابتداء من اليوم الذي يحدده قرار المجلس 

 .1نفسه

مكن أن المعدّل لا ي 1996من دستور  215تجدر الإشارة إلى أنّه عملا بالمادة  

تصبح آلية الدفع بعدم الدستورية عملية إلّا بعد أجل ثلاث سنوات من بداية سريان أحكام 

من الدستور الناصة على الآلية نفسها، ومن هنا نرى أنّ المؤسس الدستوري لم  188المادة 

 لا يمكن تجاوزه. ىصم الدستورية بتحديد أجل أقيقيّد وضع آلية الدفع بعد

 المجلس الدستوري. راء وقراراتآسلطة  -خ

تحظى آراء وقرارات المجلس الدستوري بسلطة معتبرة على السلطات العامة وجميع 

–الهيئات القضائية والإدارية، وذلك لأنّه من اللحظة التي اندرجت فيها دساتير الجزائر 

 ضمن فئة الدساتير الجامدة، خصوصا وأنّه -1996و  1989ا دستوري ممقصود هال

لدساتير عجز المشرّع عن تعديل الدستور بحرية وعدم إمّكان أنّ يصوّت عن هذه ا يترتب

من جهة وكلّف المجلس الدستوري بالسهر على احترام  2على قوانين مخالفة للدستور بالنتيجة

                                                           
 المعدلّ. 1996الفقرة الثانية من دستور  191المادة - 1

2op cit , p75  Institutions politiques et droit constitutionnel, Philippe Ardant, 
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من جهة أخرى فإنّ الآراء والقرارات التي يتخذها هذا المجلس عندما يباشر مهمة  1الدستور

تشريعي أو التنفيذي مع الدستور تفرض  ذاتها ليس فحسب على التحقيق في تطابق العمل ال

صاحب النصّ الذي كان موضوع رقابة المجلس الدستوري وصدر في مواجهته رأي هذا 

نّما على السلطات العامة الدستورية وكافة الهيئات القضائية والإدارية على  الأخير أو قراره وا 

 السواء.

ري ضرورة لتكريس سلطة آراء  وقرارات المجلس المؤسس الدستو  ى لكن مع ذلك لم ير  

الدستوري في صلب الدستور، عكس ما ذهبت إليه بعض الدساتير كالدستور الفرنسي الذي 

نصّ على أنّ قرارات المجلس الدستوري غير قابلة لأي طعن وملزمة للسلطات العامة ولكافة 

 ممارسة.، وترك معالجة هذا الموضوع لل2السلطات الإدارية والقضائية

ما ينبغي الإشارة إليه أنّ المجلس الدستوري الجزائري هو الذي تصدّى لهذا الموضوع  

صرّح بموجبه بعدم مطابقة الذي و  1989غشت  20المؤرخ في  01لمّا اتخذ القرار رقم 

شرط إثبات الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية الذي 

إلّا أنّ المشرع لم يلتزم بمنطوق هذا القرار وأعاد استلزام الشرط  3لدستوراستلزمه المشرع ل

، فما كان من المجلس الدستوري 4 1995يوليو  19المؤرخ في  21-95ذاته في الأمر رقم 

آنذاك إلّا اعتبار " إدراج نفس الشرط من شروط الترشح لرئاسة  دولةس اليبعد إخطار من رئ
                                                           

، غير أنه بعد تعديل هذا الدستور 1996من دستور  163المطابقة للمادة  1989من دستور  153ينظر إلى المادة - 1

لأولى من الدستور ذاته تنص على الفقرة ا 182أصبحت المادة  2016مارس  16المؤرخ في  01-16بموجب القانون رقم 

 أنّ: " المجلس الدستوري هيئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور ".
 المعدل 1958من الدستور الفرنسي لسنة  62المادة  - 2
 .1049ص  1989السنة  36الشعبية العدد الديمقراطية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 3
 .19ص 1995السنة  39الشعبية العدد الديمقراطية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  - 4
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ل فيه بعدم مطابقته للدستور، تجاهل قوة قرار المجلس الجمهورية، الذي تمّ الفص

... والكشف عن أنّ: "قرارات المجلس الدستوري تكتسي الصبغة النهائية، وذات 1الدستوري"

بل وكذلك " ... ترتب بصفة دائمة كلّ آثارها ما 2النفاذ الفوري وتلزم كلّ السلطات العمومية"

 .3الأسباب التي تؤسّس منطوقها مازالت قائمة"م يتعرّض الدستور للتعديل وطالما أنّ ل

لّا القرارات بالذكر يتضح أنّ تصدّي المجلس الدستوري بنفسه لتأكيد قوّة أعماله لم يشمل   ا 

التي يصدرها في مجال الرقابة الدستورية، وذلك لا يستلزم أن لا تثبت القوة ذاتها للآراء التي 

ستوري في النظام المحدّد لقواعد عمله المؤرخ في يدلي بها في المجال نفسه لأنّ المجلس الد

راء وقرارات المجلس الدستوري ملزمة لكافة آبأنّ: "  49قضى بالمادة  2000يو يون 28

وعلى هذا النص سارت  4السلطات العمومية والقضائية والإدارية وغير قابلة لأي طعن"

من ر به المجلس في العديد وذكّ  5الأنظمة المحددة لقواعد عمل المجلس الدستوري اللاحقة

هذا الموضوع ونصّ في التشديد على المؤسس الدستوري زمام  عادالآراء والقرارات إلى أن است

على  2016مارس  16المؤرخ في  01-16الذي جرى بالقانون رقم  1996تعديل دستور 

ومية تكون آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العم: "أنّ 

 .6والسلطات الإدارية والقضائية"

                                                           
الديمقراطية ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1995غشت  06المؤرخ في  01قرار المجلس الدستوري رقم - 1

 .19، ص 1995السنة  43الشعبية العدد 
 المصدر نفسه- 2
 المصدر نفسه- 3
 ف الإشارة إليه.سال- 4
 سالف الإشارة إليه. 2012أبريل  16 عمل المجلس الدستوري المؤرخ فيمن النظام المحدد لقواعد  54المادة - 5
 المعدلّ 1996الفقرة الأخيرة من الدستور  191المادة - 6
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نهائية بالنسبة للقوّة التي تتمتع بها آراء المجلس الدستوري وقراراته، يجب التمييز بين 

عني عدم إمكان طلب إعادة النظر في هذه الأعمال من المجلس تي تهذه الآراء والقرارات، ال

لزامية الآراء والقرارات 1انتالدستوري  أو رفع استئناف ضدّها أمام مؤسسة أخرى مهما ك ، وا 

للسلطات العامة التي تشمل رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة والإدارات والقضاة كذلك 

في الوقت نفسه وعلى السواء، فإذا صرّح المجلس الدستوري بعدم مطابقة نصّ أو حكم 

 .2للدستور وأصرّ صاحبه على تبنيه فإنّه يجب البدء أوّلا بتعديل الدستور

غير أنّ المجلس الدستوري الجزائري الذي لا يعتبر محكمة عليا، لا يتوفر على آلية  

العليا  ةسلطة الجزاء يلجأ إليها لإجبار الجهات القضائية ) مجلس الدولة، المحكم أوقانونية 

 مثلا( على التقيّد بالآراء والقرارات التي يتخذها إن هي رفضت الإنصياع إلى منطوقها.

 

 

 

 تمةالخا

لعلّ العلاقة التي تربط الدولة بالدستور تتضح عندما يرقى الدستور إلى التصرّف  
الذي يؤسّس دولة ما ويكرّس نشأتها ودخولها في عضوية المجتمع الدولي مثلما تحقق في 

                                                           
1op cit , p 121. , Institutions politiques et droit constitutionnel, Philippe Ardant ,-  

2in Mélanges l’avenir du Le conseil constitutionnel d’hier à demain»,  Philippe Ardant, «- 

droit en hommage à François Terre, DALLOZ, Paris , 1988, p 747. 

Georges Vedel, « schengen et Maastricht » RFDA, 1992, p 173. 
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حالة الولايات المتحدة الأمريكية ودول إفريقية عديدة نشأت من حركة تصفية الإستعمار، أو 
 1963بعد ظهور دولة ما تبني نظام سياسي فيها وهو الدور الذي لعبه دستور عندما يجسد 

في الجزائر مباشرة بعد أن تخلصت هذه الأخيرة من السيطرة الإستعمارية الفرنسية، أو عندما 
يتحوّل إلى تصرّف يقرّ باستمرارية العمل بنظام سياسي سبق اعتماده وتقرّر عدم القطع مع 

على نفسه القيام به وهو  1976ا حمل دستور الجزائر الصادر في سنة مبادئه وتطبيقاته كم
الإستمرار في الأخذ بالخيار الإشتراكي ومبدإ الحزب السياسي الوحيد اللذين كرّسهما دستور 

1963. 

غير أن الدستور لا يتوقف دوره عند تلك الحدود، فالقيمة الرمزية التي يكتسيها تبرز  
في النظام السياسي للدولة ويعلن عن القطيعة مع نظام سياسي  أيضا عندما يكرّس تغييرا

بائد والولوج بشكل أو بآخر في مرحلة جديدة من حياة الدولة بمبادئ وقيم جديدة، كما يلاحظ 
الذي أخذ على عاتقه إلغاء النهج الإشتراكي  1989على دستور الجزائر الصادر في سنة 
قرار نظام يقوم على التنافس السلمي المتبع منذ الإستقلال واعتماد التعددي ة الحزبية وا 

والمشروع على الحكم بعد أن أظهر النظام السياسي السابق حدوده وعجزه عن تطوير ذاته 
 وتجديد عنفوانه.

قد يحدث كذلك وأن يتدخل الدستور في مرحلة مضطربة وغير مستقرة من حياة  
ضاع ويعيد تنظيم السلطة ويحدّد قواعد سير الدولة ليرسّم العودة إلى الحالة العادية من الأو 

المؤسسات طمعا قي إستتباب الأمن والإستقرار والنظام في الداخل ونيل الإحترام والمصداقية 
على مستوى الخارج، ويمكن أن نذكر في هذا المقام أنّ الدستور الجزائري الصادر في سنة 

الجزائر بفترة قصيرة جدا من  عمل على أن يتولى القيام بهذه الوظيفة بعد دخول 1996
في مرحلة من الإضطراب والعنف وعدم الإستقرار سياسيا واقتصاديا  1989تطبيق دستور 

 واجتماعيا وأمنيا.
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بيد أنّ الدساتير التي تخطّ تاريخ الدول وترمز إلى مختلف السياقات الدستورية  
الشكلي والمعنى المادي معا، والسياسية التي تمرّ بها لا تقتصر على تلك الدساتير بالمعنى 

نما تتعدّى إلى كلّ  النصوص التي لا تتخذّ شكل الدستور ومع ذلك تعالج إمّا جزئيا أو  وا 
 كليا مسائل ذات صلة بتنظيم السلطات العامة والمبادئ التي ترتبط بها هذه السلطات.

لشكلي هذا الوضع ساد في الجزائر التي عرفت لحدّ الآن أربعة دساتير بالمعنى ا 
، ولكنها عرفت كذلك دساتير  1996و 1989و  1976و 1963والمادي معا وهي دساتير 

بالمعنى المادي فقط سيرّت بموجبها فترات انتقالية من حياتها السياسية والدستورية والمقصود 
 1962نوفمبر  20بهذه الدساتير النظام الداخلي للجمعية الوطنية التأسيسية المؤرخ في 

وا علان المجلس الأعلى للأمن المؤرخ  1965جويلية  10المؤرخ في  182-65 والأمر رقم
 26و  25والأرضية التي تبناها مؤتمر الإجماع الوطني المنعقد في  1992يناير  14في 

 .1994يناير 

هذا دون التغافل عن أنّ الدساتير لا تقف عند القيام بوظيفة رمزية فقط لأنّ الوظيفة  
تتولاها الدساتير هي فلسفية أو سياسية بالأساس ذلك أنّه من غير اللازم القول الأخرى التي 

أنّ هذه الدساتير تعدّ حصريا لمصلحة الحكام ولم توضع لمصلحة المحكومين على اعتبار 
أنّ إعداد الدساتير إنّما مفاده الإيمان بمحدودية السلطة وقبول الحائزين على هذه الأخيرة 

قيود عليها، وعلى هذا الهدي قضت ديباجة الدستور الجزائري الصادر شعبا وحكاما بفرض 
، التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من القانون الأساسي 2016والمعدّل في سنة  1996في سنة 

للدولة الجزائرية، بأن الدستور "... هو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات 
، ويضفي المشروعية على ممارسة ختيار الشعبة، ويحمي مبدأ حرية االفردية والجماعي

السلطات، و يكرّس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرّة ونزيهة" كما نصت على 
أن:" يكفل الدستور الفصل بين السلطات واستقلال العدالة والحماية القانونية، ورقابة عمل 

 تح الإنسان بكلّ أبعاده".السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية، ويتحقق فيه تف
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إلى جانب المدلول الفلسفي أو السياسي للدساتير ثمة مدلول قانوني لها وهو أنها  
تضع نسقا قانونيا، أي أنّ الدساتير مجموع قواعد قانونية تنظم السلطة وتفرض ذاتها عليها 

اذ القرارات بإجبارها على إحترام أشكال معينة وسلوك إجراءات مقبولة ومعدة سلفا قبل اتخ
 والأعمال.

إلّا أنّ وجود الدساتير لا يكون له قيمة رمزية وفلسفية سياسية وقانونية دون وضع  
نظام للتقرير يسمح بتصور وفهم مشكلات الدولة والمجتمع واتخاذ الحلول المطابقة للصالح 

جبار ظل احترام حقوق المواطن بلا مواربالعام وتطبيقها في  الحائزين ة أو مضيعة للوقت وا 
على الحكم على احترام قواعد الدستور وتغييرهم عندما يرى المحكومون أنهم جانبوا جادة 
الصواب الدستوري والسياسي ومعاقبتهم إن أساءوا استعمال السلطة التي خوّلوا إيّاها، ذلك 
 أنّ العبرة هي بالإجراءات التي تجعل تطبيق هذه الأهداف ممكنا وليس بالمبادئ فقط. فضلا
عن هذا كلّه، يتعين على الدستور أن يكون على قدر من المرونة حتى يتمكن من أن تدخل 

 .عليه التصحيحات والتنقيحات الضرورية
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 و الإصلاحات الأجنبية الرئيسية المراجع والمصادر 

I. المراجع 

 أولا: الكتب باللغة العربية.
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 .1985دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
 .1990أحمد طلعت، الوجه الآخر للديمقراطية، الطريق للنشر والتوزيع، الجزائر،  .3
لدستوري والنظم السياسية ، الطبعة الرابعة، المؤسسة الجامعية إسماعيل الغزال، القانون ا .4

 .1989للدراسات والنشر والتوزيع، 
زكريا أقنوش، الإجراءات التشريعية بالمغرب بين القواعد القانونية والتطبيقات القضائية،  .5

 .2009الطبعة الأولى، مطبعة الأمنية، الرباط، 
ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا،  جورجي شفيق ساري، النظام الإنتخابي على .6
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حسن ملحم، التحليل الإجتماعي للسلطة، منشورات دحلب، طبع في المطبعة الجزائرية  .7

 .1993للمجلات والجرائد، بوزريعة، الجزائر، 
 .2007عة القاهرة، سعاد الشرقاوي، النظم السياسية في العالم المعاصر، جام .8
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 .1993الجزائر، 
ظافر القاسمي، نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي، الكتاب الأول: الحياة  .10

 .1985الدستورية، الطبعة الخامسة، دار النفائس، بيروت ، 
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غنامي، محاضرات في القانون الدستوري النظرية العامة والمبادئ، عبد السلام ال .11
 .2004الطبعة الأولى، دار القلم، الرباط، 

عبد الغني بسيوني ، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف بالإسكندرية،  .12
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